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لاختيار موضوع « النذذا م النتقدى فى العراق » سدال : 

أحدهها صلة التبعية 3 ترظن بالعراق , ومن > م أرى إزاماً على أن 
ا أقد ل ف طاح عر خلية “رأسش الى لي 
اي نحوه وحقه على . وبذلك أفتتم حياف العلبية والعملية 
بتحليل ناحية مومة من نواحى الشكوين والناء فى العراق » شارحاً ما فها من 
نقص ومبيداً ما فها من فائدّة » على ضوء هذا التحليل والمقارنة غرضكٌ 
الوسائل الى رأيت أنها نسد الحاجة ويستكمل بها النقص . 

فالبلد فقير فى الدراسات العلبية » بد الباحث مشقة كبرى فى تحقيق 
ما بريد دراسته لنتقص المراجع أو انعدامها . فإن ما كتب عن العراق ‏ فى 
جنيع النواحى ‏ إما قليل عرضىء أو سطحى بسيطء وكلاهما لا يغنيانكثيراً 
ولا يعرضان المشكلات إلا سريعاً . ومن هنا كان الواجب على شباب العر اق 
التعم أن , يسد هذا النقص» فلا يقعده التعب الاضنى فى إيحاد المراجع . ولست 
أشك دان ان الأول ستكرن (افمة من رمس وا لك ا كرا 
الإبحث المفصل العميق : إلا أنها الحجر الاساسى لمباحث أخرى تعقها تتكون 
ا 

وأذكر بهذه المناسية بالخير والشدكر الجهود الطيبة الى بذلما نا فصر 

الشقيقة الذن اتديوا 00 فى كلية الحقوق العراقية إصورة خاصة . فقد 
عرضوا لكثير من النواحى العراقية فكتبهم ومحاضراتهم فبدوا بذلك السبيل 
لمن يريد التوسع والبحث العميق . 

أما ثانى السببين لاختيار هذا الموضوع فهر الناحية العامة فيه فإن للنظم 
النقدية خطرها وأثرها » سواء فى الماضى أو الحاضر أو المستقبل . فقن أب 





هذه 0 تطور شديد أعاعل كثير من الانظمة الدولية والداخلية . فقد كان 
الذهب أساسالنظم التقدية قبل الحرب العالمبة الأول وبعدهاء إلا أنالأزمة 
الاقتصادية العالمية الى بدأ سنةبه مو ووشثملت العام ؤاتخفضت بسيا الاسعار 
وانتشرت | البطالة ؛ وضاقت سبل الاتصال التجارى » واكتسحت العالم نوية 
من اكرات الكركة أصابت نظام الذهب فى ميمه فضرعته » فتوارى هق 
الأنظمة النقدية,» وجيت الول عه تباغاً . وكان لابد أن يعقب ذلك 
لات ةقالعال ببن مختلف العملات ظلت موجودة حى 
عام ناة ١‏ حين استقرت العملة الفرنسية ‏ وقد تخلفت عن بقية العملات 
ا تأخرت عنبا فى انفصاطا عن الذهب ‏ ,. 

وكان جهاد الدول فى تثبيت عملاتها وتنشيط جار يا جنار1 ؛ فأنشأت 
انجلترا مال موازئة الصرف ؛» واتبعت سياسة التفضيل امبر اطورىي الى 
مخض عنيا مو من أوتاوا سنة مم١‏ ؛ وخفضت أميركا قبمة عملتها الذهبية 
جرع على 28 للشب .واتبع الرئيس روزفلت سياسته الجديدة فى 
اللأعمال الإنشائية وزيادة القوة : الشائية ( لمعه معلة ) ٠‏ 

وكانت سياسة الدول فى مكالفة آثار الازمة فردية » بعد أن فشل مؤْمر 
دن الاقتصادى ( سنة ١90+‏ ) )كل هنا لشير فى الطريق الذى اختارته ما 
راد الامور تعقيد] فلم ينظروا فى مءالجة الاضطراب الاقتصادى والنقدى 
بمنظار عالمى ليحاواوا الوصول إلى اتفاق يحقق مصلحة المجتمع البشرى 

وجاءت الحرب العالمية الثانية فقليت الاقتصاد المنتج المفيد إلى 0 
ماق بد لقامنة المالانان١‏ لساري لزل«أولى حل :وتخقضن مسنتوى 
المعيشة إلى مستوى واطىء » ووضعت القيود على الاتتاج والاستغلال 
تضرف الامؤال المدخرة والجهود زا إلى تمويل الحرب . 

ومع ذلك فقد انق خلال الهحرب شعاع من أمل من شأنه أن مبدى إلى 
ستوااء السبيل ؛ وأن ينشر الخير الجزريل لو سارت فيه المحكومات » وهو 
يقضئ بأن مصاحة الدولة الواحدة لا تتناقض مع مصاخة غيرها من الدول 











وأنعالاً يسودهالتعاونوالجرية كفيل بتحقيقجميعالاغراض وجميع المصالح. 
ومن هنا جاءت فسكرة المؤمرات العالمية سياسية ومالية لتضع قواعد التعاون 
والتفاهم وه ب لارشك ب ست أشبى العرات لق انتزءت «الأحقساد من 
الصدور.؛ ورفع من الأافكار ما ران عليها من سوء الظن . وجرت الدول 
مسياسة الاستعار ٠‏ وسادت الدنيا أفكار تبشر بالإخاء والحربة والمساواة, 
بقصد منها معانيها الحقيقية » لا تلك المعانى التى سمعناها وعرفناها » فإذا هى 
نحم وإذلال ؛ وطغيان واستغلال . 

فاذا وطن الساسة العزم على استئصال آثار الماضى البغيض من الاذهان 
وذدع بذور المساواة بين الشعوب»؛ بدل السيد والمسود » نعمك الدنيا بعصر 
من الرخاء والتقدم لا توقفه الحرب ‏ وقد أصبحت حرب إبادة وافناء ‏ 
ولا تعك رم هذه الثوزات الو تنك من:وقت لاخ , أورذلك الصيدا 
العنيف بن الطبقات 4 


م 


ومن هذه المؤمئرات “المؤمر الذى عقدق برئن ووذ (ولمه/لا مرمائعر8) 
فى الولاءا ت المتحدة الامريكية فى يوليو .4و١‏ وضع لابن | لنقدية 
الثابئة التى يحب أن 2 كم العالم بعد الخرب ولنسهيل الت بادل التجارى للدول 
جميعاً كيرها وصغيرها ومنم نع احتكار التصدير الذى تتمتع به بع ضالدول 
دون الاستيراد, ثم 000 الدول على تنمية مواردها الاقتصادية 
بالقروض الى يعطها البنك الدولى التعمير والتقدم أه عاصدظ لقدهل معام[ 
لاع سرمماء رع لصة لمتاعيئوووعوع الذى قرر مؤْتمر رثن وودز إنشاءه. 

وهكذا نجه م إلى تنشبيط التبادل التجارى لي رتفع مستوى هعيشة 
الجذ س البشرى جميعاً » ولتقل البطالة ؛ أو بالحرى ليقضى عليها وعلى أسيابها 
ومن ثم لا بد من تسبيل عمليات الاتتيان الدولية » ورفع القيود عن العملات 
بتنظيم ارتباطها بنظام عالى . والقضاء على تغيرات سعر الصرف الكثيرة . 

ومن ذلك يضح ما لبحث الانظمة النقدية الخاضرة. من أهية ) ليعاجج 





لس نسم 


ما يي نقص اتحقق مصاحة الدولة التى تعتبر «صلحة عالمية ما دامت 
لا تصطدم مع أغراض التعاون العام ؛ ولتقترب # بقدر الامكان - فى 
ا الى أقرها مؤتمر نزتن وودز :من ذلك أن المؤتمر قرر 
أن تكون 86 :/. من حصة الدولة المشتركة فى رأس ال#ال الدولى ذهبآً 
أو ٠١‏ ./. من احتياط الدولة المقوم الذهب أو بالدولارات أبهما أقل. 
واختياط التقدالغر اق يكون منجنهات اتكليزية » وليس فيه أى مقدار من 
الذهب أو الدولارات ومن هنا سيكون إبجاد حصة العراق من الذهب أو 
الدؤلازات صعباً عل أهون وصف - لآن الضغط على سوق لندن لششراء 
الذهب أو الدولارات سبكون شديداً من أعضاء كتلة الأسترلينى . وليس 
لد دار يطانيا. فى الوقت اللخاضر - وإلى وقت غير قصير ‏ المقادير الكافية 
منها لتسديد حصتهاو حصةدول الكتلة الأسترلينة فى رأسالمالالدولى . 

يضاف إلى هذه النواحى العامة ناحية صاحبت الحرب ؛ هو التضخم 
الواسع الذى أصاب العملة العراقية فأحدث أسوأ الآثارء وغر البؤس - 
بسيبه - أغلبية الشعب . 

وهناك ناحية ثالثة » تتعلق بالبناء الإقتصادى الجديد الذى ينتظره الناس 
بفارغ الصيرء ويمسمستقيل البلاد مسا شديداً : فإن الاتجاه نحو مو الصناعة 
وتسكييف الانتاج الزراعي بما يقتضيه التطور العلبى والفنى لا بد أن يعطل 
هذ أ علو بللا" إسنددة افيؤاذ الاستي راد التقدية من الولايات المتحدة الامي ركية » 
الأمس الذى بخعل شراء المصانع وما إليها منها- وهى تكلف مبالغ موجن 
شديد الصعوية إن لم يكن مستحيلا . وإذن فلا بد من الاستيراد من بزيطانيا 
لسهولة التبادل النقدى ؛ وحبط ذلك أيضاً صعوبات مادية ضخمة لما أصاب 
الاقتصاد البريطانى خلال الحرب من ارهاق شديد » وما أصاب مصانعها 
وآلاتها من استهلاك بحيث أصببحت هى الاخرى حاجة إلى تجديد شامل فى 
وسائل انتاجها , وهكذا فلايد من الانتظار طوزيلا حتى تستطيع بريطانيا أن 














-- ثم سدم 


تسا حاجتها أولا: السيسيم ذلك كسان كيزة. الدرزاق لا سا 0011 
استبراد موادالاستملاك طوال تلك السنين مواد الانتاج بعد ذلك . فىحين 
أن مصلحته تقتضى سبق استي راد المصانع ومواد الانتاج ليحفظ أرصدته 
الاسترلينية من الضياع فى مواد لا تفيد من الناحة الاقتصادية شيئاً . 

طريقة البحث : 

تتسكون الرسالة من ثلاثة حكتب , وى نطورات الانظمة النقدية 
التى مس بها العراق منذ أن أصبح جزءاً من المملكة الإسلامية حتى يومنا 
هذا وقد تطو ود هذا التاريخ فشاهد نظام النقد القائم عل أساس المعدنين 
مدة ثلابة عشر قرز رط اند لمن فى أواخر سك الدولة العثّانية , 
ونظاماً يستند على الاو راق الاجنبية الذهبية؛ هو النظام امد لحرا 
نظاماً أ يقوم على اا الصرف بالجنيبات الا نكليزية » وهو النظام القائم . 

وقد خصصنا الكتاب الأول بالفترة الى سبقت الحرب العالمية الأولى 
فعرضنا فى بابين لنظامالنقد الاسلاىتحدثنا فى الآول منبما عن نقود المسلمين 
الاو -وهى نقود الروم والفرس وعن محاولاتهم البسيطة فى تعريبالنقود 
ليحفظوا لدولهم مظبر السيادة والاستقلال وليجعلوا نظام النقد متفقاً مع 
الاحكام المالية الشرعية » ولعاثى حاجة التجارة وسهولة الجبابة والانفاق . 
وتحدثنا فى الثانتى عن أ سس النظام النقدى الاسلاى . والاسباب الى دعت 
إلى هذا التنظ بم » وم ثم ومن واضعه 0 نواع النقود : الفضية والذهية 
ومضاعفاتها و 0 اوها . 

وينتهىالكتاب ببات ثالث بتضمن فصلامفردأعن النظام النقدى الععاه 
الذىاستهر أرلع ]نه سد يطبق فالعراق . وينبى بانتهباء الحك العثمانى دور 
لدان تاريخ العراق ويبدأ دور جديدء تكونت فيه دولته الحديثة, 
تخضع أولا للحكم العسكرى الريطاق حو لوت كرك وقامك) التوزرة 
العراقية وجاء الملك فبصل سسئة 1481 فتكونت الحسكومة الوطنبة تحت 






































الانتداب البريطاق؛ ثم استقل العراق على أثر قبوله فى عصبة الامم 
سنة 1# » وهى السنة التى ددرت فيبا العملة الوطنية . 

وقد اعتيرنا هذه الفترة مرحاة جديدة؛ وههى كذلك فى واقع الامر» 
تغير فيها نظام النقد ونظام الحكم ونظام الحياة » وقد تداول العراقيون خلاها 
زوعين من النقوداء احندهما دخيل هو المندى وقلد استئر"ق التداؤل منلذ 
الحرب العالمية الاول حتى سنة 1487 » وثانيهما هو النقد الوطنى . 

وقد عرض الكتاب الثانى لمذه الفترة بكثير من النفصيل فيا مخقتص 
باكر له الاح نوا ناكار ما تعلق بقثرة الأ سدات* ١‏ 

ويتسكون من ثلاثة أبواب .خض الاول تداول العملة الحندية فى العراق 
ونبذة عن العملة الحندية . وتعرضالثانى لتطورات إصدار نقد الوطنى » من 
مرحلة التفسكير فيه وإختلاف الهيئات والاشخاص ‏ رممية وغير رسمية 
فى أمر الاساس الذى يحب أنيتخذ » ثم صدورقانون العملة فى وقت اشتدت 
فيه الازمة الاقتصارية العالمية التى أدت إلى خروج بريطانياً عن قاعدةالذهب 
وخروج العراق تبعاً لذلك عن قاعدة الاوراق الاجنبية الذهبية وإلى تأجيل 
إصدار العملة ثلاث مرات ثم صدورهافى أول نيسان (اديل) لكل 
وكيف عت عمليات الاستدال . 

أما الباب الثالث فقد عرضنا فيه لنظام العملة ووحدة النقود ‏ وهى 
الدينار الورقى ‏ غعائها واحتياطر!ء ومضاعفاتها . وأجزائها . وأوزان 
المسكوكات وغيارها : واسلطة الاصدار وهى لجنة مختاطة تتخذ غير العراق 
مقراً لها وتستثمر احتياطيها فى سندات بريطانية طويلة الاجل وهتوسظته » 
ولتطورات النقد المتداول والاحتياطى قبل الحرب وأثناءهاء وأسباب زيادة 
المتدال .خلال. الحزب. ح أصبح تضخماً كيرا رفع ا لفان 
وأرهق الشعب . : 

















سس 4 امم 


وشرحنا قانون مراقية التحويل الخا رج الصادرسنة١‏ 4ه مع تعد يلاته كّ 

وختمنا السكنتاب بفصل عن التجارة العراقية وعلاقة النظام النتقدى بها . 

وهكذا التبتيي اليكنانيةا الثإلى الذدئ تمن إلى جانت عرضه للوقائع 
وشرحه للقواعد إشارات فى مواضع متفرقة إلى بعض النواقص. فى قانون 
العملة وإلى بعض الأ خطار فى نظام الإصدار ء ليساءنا إلى السكتاب الثالث 
الذى خصصناه لمستقبل النظام النقدى . وقد عرضنا فيه إلى تقدير النظام 
القائم , محاسته ومزاياه » ومساوثه وعيوبه » ثم إلىطرق الإصلاح الى نقترحها 
قير نا إلى ضرورة إنشاء بنك مركرى تملك الدولة يقوم بمبمة الإصدار بدل 
اللجنة التى نعتيرها شاذة فى تكوينها ما فى شاذةفى اسستغلال احتياطها » 
وعر ضارأ ناا أمى فصل العملة العراقية عن العملة الانكليزية ؛ ومتى يكون 
هذا الفصل . وفى ذلك تحقيق لمملحة مؤكدة للعراق دون أن يترتب عليها 
ضرر بحقق لغيره . 


ونظرا لاشتراك العراق فى مؤي برئن وود فقد بسطنا مركي العملة 
العراقية فى حالة تطبيق قرارات المؤمر . 


تلك م الرسالة بمجموعها ؛ ونءترف أرن فيه نواح ينتابها النقص فى 
عرض الموضوع , وأخرىكان بحسن التعرض لا لم تذكر لاننا لم ند ما تعتمد 
على تابنا 6 نا اضطررنا إلى التكرار فى بعضٍالمواضع ؛ وهوتكرار 
م نجد منه بدا . ذلك أننا حاولنافى تقسيمنا الرسالة إلىكتب فأبواب ففصول 
فباحث فطالب أن نجعل كل وحدة منبا مستقلة على قدر الامكان . ومن ثم 
نضطر إلى أن نعيد فى فصل شيئاً يمسه دخل فى صلب فصل آنخ ركان أ كثر 
نه تعلقاً . وهو نسكرار قد يفيد القارىء فى تذكيره بما م » على أنه فى جماته 
قليل لم نجد فيه ما يؤثر على الرسالة حكوحدة بل لعله فى بعض الأاحيان 
بزيدها مامكا 


















































ولا بد لى الآن من أن أذكر فأشكر تلك المساعدات القيمة التى ذالت لى 
كثيناً من الصعات'؛ واتلك التوجيبات والإزشادات القينة الى ساعدتى: على 
اتمام هذا البحث على الشكل الذى ظهر به » وما لقيته من سعة الصدر وطول 
الاناة التى احتملت منى الإلحاح أحياناً . 

وإ لأشعر بالعجز عن شكر أسستاذى الجليل الدكتور عبد الحكم بك 
الزفاعى على ما منحنى من وقت طويل ٠‏ وارشاد حكم » ٠»‏ يسبل الامرزاع لكلا 
تعقد » ويشجعنى فدبعث اهمة فى نفسى كلا اعتصرق الضيق :وال منى السأم. 
وهكذا طوقى يحميل لن أنساه» وغرق بفيض من لطفه ‏ أشعرنى بضعق 
وقصورى عن إبداء ما يستحقه من الشدكر والإمتنان . 

كا أذكر للأستاذين الكرمين فريزر ودوبر تسبرجر فضلهما؛ وأعلنعن 
عظم امتنانى وشكرى لما . 

أما فى غير ال حيط الجامعى , فقد أفادنى وساعدنى كثيرون » أذكر منهم 
معالى السيد على متاز وزبر المالية العراقية السابق وسعادة السيد ابراهم الكبير 
مدير امحاسبات العام اللذين سهلا لى الإطلاع على الملفات الرسمية وما جرى 
حول النظام النقدى من مخابرات » وماكتب فيه من المذكرات » فلبما منى 
الشكر الجرل . 











تلام ليقدىالبملائى 


طبي العا 















































ا 


معد اق 


قبل أن بمتد لواء الإسلامفيحتضن العراقكان إهتيرجزءآ من أمبراطورية 
الفرس يشمله ما يشدملبا من نظم فى السلم والحرب . ويسير فى ب وتجارته 
على السياسة التى يزسمها الآ كاسرة . ولماكان نقد الفرسقائماً على أساس الفضة 
فقد كانت دراهم الفرس الفضية وحدته التقدية . 

فلما تغلبت جيوش المسابين على الفرسن أصبح العراق جزءاً من ملك 
الخلفاء الراشدين فالامويين فالعباسبين . فلما ضعف هؤلاء استقات أطراف 
المملكة وظل سلطان الخليفة يتقلص حتى انخصر فى بغداد . وقد سيب تعدد 
الدول كفا أنواع النقود واختلاف ما فها من معدن الذهب والفضة .ومن 
1 اختلاف قوتها الشرائية. ول يقف الام عند ذاك فقد عمدت بعض الدول 
الإسلامية إلى التلاعب ,الوزن والعيار ينشدون منها زيادة النقود لسد مختاف 
الحاجات حين تقصر أيديهم عن مناجم لهذا المعدن أو ذاك . ولماكانت النقود 
تنداول فى بلاد الاسلبين دون رقابة إلا فى أخوال خاصة كنع الخليفة 
العبابى تداول نقود الدولة الطولونية ااتى تكونت فى مصر واستقات عن 
الخلافة العباسية ‏ فقد أدئ ذلك إلى فوضئ واضظرابٍ فشوٌون المعاملات 
لما كان يتطابه ذلك التعدد والتنوع من معرفة ما فى القطع النقدية من المعدن 
النفيس . على أن التلاعب ل يحكن يستمر طويلا كانت تلقاه العملة من 
إعراض ومقاومة . وسرعان ماتعمل الحتكومة عل تغييرها ىا 'خدت فى أيام 
لماعم بأس الله فى مصر حين انخفض شعر الدزاه , فأبدات بأخرى 
أوزن وأصى . 

اد 


وقد يحثنا فى هذا الكتاب نظام النقد الاسلاى كا وضع وطبق حينكان 














سلطان الؤلافة قويا يشمل بلاد المسلمينجميعاً . وذلك فعهد اخلفاءالراشدين 
والأمويين والعباسيين فى عصرم الأاول:: 

ولما يذأت أطراف المملكة تنتقض عل مركر الخلافة قتستقل فى شؤونها 
اميك بم النقود لأنهم اعتبروا ضرب التقود علامة الاستقلال . ورغ 
صدور عملات. كثيرة لدول مختلفة إلا أنها جميعها احتفظت بأساس المعدنين. 
وقد يكون أحدهماا كثر تداولا من الآخر لتوفرهكا كان الال فى مصرء 
فقدكان تداول الذهب أ كثربمن الفضة نظراً لما تحوبه تربتها من ذهب . 

وقد حصرنا البحث > كلما توزعت الدولة الاسلامية إلى دول فى 
العراق ولم نتعرض للتطور التاريخى المفصل بعد أن ضعفت دولة العباسيين 
فطممع فيها المغول والتركان والعثانيون» لآرن ‏ نظام العملة خلال كل تلك 
التقلبات والعصوركانفى جوهره قائاً على أساس المعدنين» وأن شذوذ] 
طارماً عن تلك القاعدة لم يكن ليدوم . 

> د د 

يعترض الياحث فى نظام النقد الاسلاى صعوبات منشؤها قلة مالديه من 
المراجع الفنية فى الموضوع . 

فالمصادر التايخية العربية لا تتعرض للنقد إلا حين تتحدث عن حياة 
الخلفاء والملوك والأامراء . فتذكر بعضها أن فلاناً ضرب دنانير ودرامم وأا 
تختلف أو تتفق مع دراثم من سبقه . وهى إن فعلت ذلك ففى إشارة عابرة » 
وذلك تمششياً مع الطريقفة الى اتبعها أولئتك المؤرخون من العناية بالتاريخ 
السيابى وحده دون التطور الاجتماعى والاقتصادى . 

ويضطر الباحتث أحياناً إلى أن يستنتبج من حوادث عديدة قاعدة تتعلق 
بالنقد أو بالسكيان الاقتصادى . فقاعدة النقد المردوجة فى عهد المحتضد إنما 
استنتحت من جباية الأقلبم والأعطيات . وأجزاء الدنانير ومضاعفاتها أمكن 
تحقيقها من قصص الكرم مثلا الخ ... 














عه 8[ ب 


أما الكتب الاجنبية التى ثبحث فى النقود الاسلامية فهى - بصورة عامة - 
عبارة عن « كتالوجات » لما وجد من النقود, تتصل أبحائها بما سبى بعلم الفيات 
) وأ سنال8 ) وهى تشبه إلى درجة كبيرة ما كتبه المؤرخون المسلدون 
من ناحية البحث فى التاريخ فقط وف المسكوكات النى ضر بت , 

عل أنها تختلف عنبها فى النسبيب والاستنتاج . خذ مثلا لذلك ما أورده 
مؤرخو المسليين عن سبب ضرب النقود ؛ فقد ركزوا السبب فى تهديد ملك 
الردم لعبد الملك بسب النى العربى على الدنانير . فى حين يعمد المؤرخون 
الاجانت [لاشنقصاء بعض الحقيقة ‏ السياسية فق دون المالية والاقتصادية ‏ 

وربما كانت هناك مراجع أجنبية تعرضت لللوضوع إلا أنى لم أجد شيئاً 
من ذلك لافى مصر ولا فى العراق . 

وعذرى الذى أسوقه فمافى هذا الكتاب من نقص أنه أول ماكتب 
بالعربية - على ما أعلم - وأنه ليس إلا جزءآ من بحث أب » فيا يتعلق بحاجتنا 
الحاضرة » فنحن أحوج إلى بحث مستقبلنا » والكشف عن نواقص حاضرنا 
منا إلى البحث فى العصور الماضية » التى تعتبر ترفاً بالنسبة لنا ونحن فى هذا 
التأخر الإقتصادى . 
د 

ولعلوحدة النسمية بينالنقود العراقية الحديثة والنقود الإسلامية القديمة 
كانت مقصودة بالذات من المشرع العراق حين وضع النظام النقدى. فالدينار 
والدرم والدانق والفلس كابا أسماء النقود العربية القديمة ؛ أجبتها الدولة 
العربية الحديثة . 

عل أن الوحدة بين النظامين إنما هى وحدة فى الإسم فقط دون اللباب 
والجوهر . فإن الاساس والمظهر مختلفان . ذلك أن النقد الإسلاى ف أساسه 
يقوم على تداول الفضة والذهب ‏ وليس هناك احتياط للمتداول . فالضيان 
التقدى هو ماف المسكوكات من معدن . ويستند النتقد الحديث على نظام 










دك 


الضرف بالجنيبات الاتكليزية . ليس للدينان:العزاق اختياط معدق و إنما 
هو عملة ورقية الزامية تقبع الع لعملة البريطانية فىتقلباتها.. وتلك تصدرها الدولة 
مباشرة » وهذه تصدرها لجنة ليس فيا الاعضو من خمسة أعضاء يحمل 
الجنسية العراقية ..ونظامنا الآن نظام دولة منتقصة السيادة . أما نظام م القديم 
فقد روعئ فى أسباب إبحاده الإنفصال عزمعن التبعنة لدولى الفرسوالروم. 

ويختلف النقدان بعد ذلك فى قيمتهما. فالدينار الإسلاى يزن ٠‏ ار افا 
من الذهب ؛ فقوة شترائه إذن ثابتة ‏ نشبا أما الدينار العراق فتختلف قوة 
شرائه.فقد كانت تعادل قب لاتلخرب أقل بقليل منضعف قوة شراء لمانا 
من الذهب » أما الآن.فقيد ضعفت قوة شرائه ننيجة ة النضخم إلى عشر قوة 
شرائه قبل الحرب أو أقل . 

اننا 

وقد ااغتمدنا دبفا اعتمدنا من مرااجع ‏ كتاب التقود العزيية .للائب 
أنحتاشن ماق التكرماة 2 طبع القاهرة سنةةم5١-‏ فقد جمع فيه خمسم ر أجع 
عن النقودالعربية + ما كتبه البلاخرى فى فتوح البلدان عن النقود الاسلامية 
ورسالة المقريزى عن النقود الاسلامية . ورسالة مصطق الذهى الشافعى - 
مخطوطة عن تحرير الدرهم وامثقال؛ وماكتبه بن خلدون فى مقدمته عن 
التقوند .وكا -ذاكرة عنبا القلقشندى فى كتابه صبم الاعثى . 

فإذا ما وردت هذه المراجع فى الرسالة فإنما تراجع صفحاتها فى كتاب 
العلامة الكرمل . وقد اعتمدناه لمنا يذل فى تحقيقه ومقابلته من جهد » ولا 


فيه من شروح وتعايقات وفبارس مفيدة. 





























البا بارؤزرل 
االقرم الال اله ابن 


مقرم : 


لم يكن للعرب قبل الإسلام دولة تجمعبم , ولا نظام يضمهم ؛ وكانت 
القبيلة هى الوحدة , والقبيلة البدوية لاتعرق حاجات الحضارة ولوآزمبا؛ 
لذلك لم يكن للم نقود خاصة ٠‏ مم » وإبماكانت تقوم معظر معاملاتهم على 
أساسالمقارضة لندرة حاجاتهم 1 المعاملات بينهم » وإنها لمعاملات ابتدائية 
بسيطة وحاجات معروفة واضحة , ليس فها إلا ما يستر الجسم ويقوم بالأود 
ويضع السلاح باليد. 

«فالمعاملات التى ترى بين البدو جميعاً ومهور النساء » وافتداء الاسرى 
ودية ة القتل إلى غير ذلك إتماكانت تقوم 1 يضاف إلها فى الواحات 
أحياناً الحنطة أو القّر » وفى الطائف الربيب70©, 

ا ل ٠‏ إذ سبق أقسام الجزّرة 
اا ا 0 
الترف بالنسبة للبداوة , واتصالا مسةمراً مع الشمال : فلسطين » وسورياء 
ومع الجنوب ا العن » ومع الشمال الشرق 0 
“م هو ء مع ذلك المركز الدينى للعرب قبل الإسلام وبعده » حجون إليه 
وتعقد فيه الاسواق. 


020( 3 ,2 عرزعء1:11 عل عااللعلا 15خ عسوععلةا هآ ,كتمعسسمبز ,زر م 

( 1924 طاناميرزء8 ) 

(؟) | شذت الين أيضا ,عبر ,الشدوذ وذلك من بقايا المضارة ااقدعة فى , تفوس 
سكائها ء تلك الحضارة التى هفا لها الامال والاختلافات . 








ح ازا جه 


وكانت قريش تسود الحجاز » ترعىالأماكن المقدسة » وتجى من العرب 
ماوضعت من رسوم على الحج » وتستثمر هذه الأموال الى تتجمع لدما فى 
التجارة ؛ فترسل قوافلها فى رحلتين: : رحلة الثنتاء إلى اهن » ورحلة الصيف 
إلى الشام7'؛ ول تسكن تاك التجارة ضخمة لا فى مقاديرها ولا فما تحتويه 
من أنواع البضائع » وأ يسكون ذلك والبلاد جدبة وهم فى : « واد غير ذى 


لذلك كله كانت النقود قليلة فى الحجاز" . 

ول يكن بالإمكان أن تضرب فيه النقود» لأسباب منها أنه ليس هناك 
دولة تقوم -بذه الوظيفة » وليس هناك مناجم للبعادن مكنشفة » ثم لم يكن 
لدجم من يقوم مهذا العمل الفنئ - ضرب المسكوكات - هذا علاوة على 
أن الحاجة لم نكن كيرة لمقادر ضخمة من المتداول . 


فكانت نقودم هى النقود التى ترده من تجارتهم » فيأتهم الذهب والفضة 
من بلادهها - سوريا والعراق ل وبالرغم من قلة إضائع التجارة « فقدكانت 
قريش تريح ديناراً لكل دينار من رأس المال ؛ وكانت القافلة ‏ ذات الأالف 
جمل تعطى .ه ألف قطعة من الذهب”"» . 


٠ وقد حاء فى سورة قريش د لايلاف قر يش ايلافهم رحلة الثناء والميفا‎ )١( 
٠ © فلبعيدوا رب هذا البيت الذى أطعدهم ن جوع وامنهم من خوف‎ 
© (؟) لامانس + المرجع الضايق‎ 
81 -طز8 ها ع0 دعمدط [نمسكة وغل ةمسمكة عناع ه0911 ,كام نهآ‎ (2 
بعالتقامة 01 وعأزاةط)1 رعلههه8134 عدوغاهذا‎ 28. 1 
أيضاً الدرام اافضية من ال ولتكنما قللة ( الأحكام ااسلطاية 4أوردى‎ 0 
)1١١8صاقؤعءو سنة‎ 














لينل ادل 


التداول حتى سنة ؛/ للهجرة 


كانت العملة الذهبية كلبا من ضرب البيز نطيين » فكان أساس التقد عندم 
المعدن الفرد الذهى7» يحرى ف التداول فى امبر اطوريتهم ويتسرب بحم 
اتجادةإى الاورينالذن ل تكن لم عمل خاصة م ؛ وهكذا أنتقّلت العملة 
البيز نطية الذهيية إلى الحجاز . 


وكانت العملة الفضية كلها همس ضرب الساسانيين » وأساس نقدم 
المعحدن الفرد الفضى ٠.‏ وقد كأن الع راق جوءاً 7 رن الامبراطورية الساسانية 
يتداول نقودها القانونية وتتكؤن هذه النقود ل راثم الفضية . وقد نسربت 
هذه الدرام بحكم التجارة إلى الحجاز - 5 تسربت الدنائير ‏ جرت هى 
والذهب ف التداول وكلاهما مقبول . 
وهذا التخصص فى ضرب هذا المع دن أو ذاك فى الإمبراطوريتين كان 
ننيجة د معاهدة خاصة تقضى بأن يضرب الساسانيون نقوداً من الفضة فقط 
ويتخذوا العملة الرومية الذهبية عملة لم7" ول نر مايشير إل إن دهي حرى 
فى التداول فىامبراطورية الفرس ولا مايشير إلى أنْ الفضة جرت فالتداول 
فى امبراطورية الروم فقد اكتفت كل من الدولتين بنقدها فكانت عباة البلاد 
البيزنطية والسورية والمصرية على الأساس الذهى”» , وعماة العراق وفارس 


(1) صذ ةلماع سممه ار 

(؟) الحضارة الاملامية فى الترن الرايع المجرى ء ادم ممتزاء ترجة غيل ديد الأادى 
أو ريده ج باص دام لق ينا ددرا ألمراجع ااسابق ص ]آلآ إِذ يقول أنه 
اثناء حم جستنيان الأول كان هو وده الى يغرب السلة الذهبية برسه » الأمى الذى 
ل يكن هلك الغر س .قدم عليه . وكن للك الفرس أن يغرب النقود الفضيةم يصساء 

2( ان 0 دائرة. المعارقف البر ب يطانة طبه نة الوا ضحت 1 
مو تسيل( النتود البيز نطية النحاسية فنط على أننا النتود المتداولة فى سوريا وفلسطينحت 











لك رست 


على ا الفضة «الورق” ل الحجاز عرف التقدن , فأخذ الدينار 
20 والدرمم العا 0 ؟: ثم كانت تجارته مع اللين شر فى دخول 
الدرم الى أيضا9» . 


التراول فى العراى, 


كان فى العراق إمارة عربية ‏ هى إمارة المناذرة فى الحيرة ‏ ولكنها 
كانت تخضع لحكم الساسانيين فى كل * شىء ومنها أمور التقد . فقِد تعامل 
العراق بدراهم الفرس الفضبة ؛ أما الذهب فكان نادراً » وهو الذى كانت 
ت#مله تحارة الصادرات إلى امبراطورية الروم . 

أما مايشير إليه بعض المؤرخين من وجود دنائير فارسية كانت ف التداول 
فى الحجاز ومن باب أولى تسكون متداولة فى العراق*, فذلك مانشك فيه . 
نا ماقضت به المعاهدة بين الفرس والروم فما يتعلق بضرب النقود » 
وقد حرص ماوك الروم على حقبم هذا رش انع جرم عييا' 


1 1 الذهب 3 1 الملةالأساسية ولم تكن العالة النحاسية 
ا علة شاددة . فد حاء فا ما .نضه '( ...ف الشر كانت النتوذ النضية كالما وان 
أما سوريا وفاساين فتد تداولتا اانتود النساسة البيز نطية . أما فى أفريتيا ققد تداولوا 
الذهب البيز نطى » 

)١(‏ لاماأس المرجع اأسا بى ص مم » وى كتاب الل « فابعثوا أحدكم بورقع هذا 
إلى المديئة » 

(0) وقد ورد ذكر الدينار فىالثرآن المكيم < ومنهم من إن تأمته بدرثار لايؤده 
إليك إلا ما دعت هليه قائماً » 

(») وحاء ذكر الدرثم أيضاً فى الذكر المسكيم 6 شورة بوسف « وأيروه بشدن بس 
دراثم «عدودة » 

(4). لافو! ء الرجع ااسابق ص 11 » اللأوردى صرم ١‏ ء ابن خلدون ص ٠١٠‏ و يشير 
الوك إن تإلد وؤورد بالدوق امخزاى" أيها ١‏ 


)2( ابن ليون نص بغ .هن :وجرلجى زيذان ٠‏ العد نا الالستلاعى !اصن اانا 













































































خنآن « لافوا690 يذكر ل :يقلا اعن/مؤرحين تونانبين. أن الحرب بين 
عبد الملك وجستنيان نشبت يسبب ضرب عبد الماك النقود الذهبية العرية 
فاعتبر ملك الروم ذلك اعتداء على اختصاصه وانتزاعاً لمظير مر مظاهر 
سيادته ؛ وهكذا شبتالحرب لذلك السبب , مع أنه لم يكن ينه وبين الغرب 
معاهدة تخصه بضرب الذهب . . فكيف وقدكان بينه وبين الفرس معاهدة 
تقضى باختصاصه بسك الذهب؟ إرس ذلك أدعئ للحرب , ول تحدث تلك 
الحرب» لآن المعاهدة لم يعتد علمها أحد من الطرفين . 

يضاف إلى ذلك حجة ثانيية مستمدة من النقول الاخرى ؛ فالبلاذرى 
يقول :كانت دنانير هرقل ترد على أهل مكة فى الجاهلية ؛ وترد عليهم دراه 
الفرس البغلية ''' .. ويقول المقريزى : ٠‏ ودنانير الذهب قيضرية من قل 
الراول 9 و.. ع 

م إن الماوردى يشير إلى نقود الفرس الفضية ‏ الدرام ‏ فقط . ©» 

وهكذا نخرج بنتيجة واخحة هى إنه لم يكن لدى الفرس دانير ذهبية ؛ ول 
يكن لدبم إلا نقود الفضة . 

وبق العراق علىهذا الحال حتى |اكتسحته جيوش المسلبين فى خلافة عبر 
ا نالخطاب وعندئذ خضعللتطورات النقدية الى خضعت لماكل الامبراطورية 
الإسلامية » وفى ذلك يقول المقريزى : :إ ‏ أى الرسول (صلمم) ب أقر 
النقو د فالإسلام على ماكانت عليه فلنا ادتخلف أنو بكر الصديق رضى النه 
عنه مل فى ذلك بسنة رسول الله ولم يغير منه ثىء ؛ حتى إذا استخلف أمير 
المؤمنين عمر ن الخطاب وفتح أللّه عل يديه مصر والشام والعراق لم يعترض 
لثىء من النقود بل أقرها على حالتها» ,. 


١٠م فى كتابه ااسابق ص 3101« (؟) كتاب التقؤد., صن‎ )١( 
(؟) رسالة التقود ض “#«ب»و 0( الأحكام |اسلطا نية ص لإسا م‎ 
رسالة القرد ص وب‎ (2) 



























































أنواع النهود المت ر اول" 3 اتا 


استعمل الحجاز إذن الدنانير الرومية "2 ولم يكن فى هذه 0 
يوان فى التجارة .فق د كانت مضبوطة الوزن » ومن نوع واحد» ولذلك م 
كلدت عها المؤرخون ككثيو]روالغا أكثرزا من خذيهل عن واه لني 
الأسانا هنا : كته أتوراعباى الشاذ فط ذإنيا مشنائ! ولك :2 الغش فبااء 
ذلك أنالفغرس عندما فسدت أمورهم فسدت نقودم «خاء الإسلام و نقودم 
من العين والورق غير صالحة 29 

أما اللذراهم فكانت على أنواع 99 : 

١‏ - الدر البغلى ووزله .؟ قيراطاً ‏ م دوانيق -ي>جر؛ جراما 
ا الدرثمالجوراق ووزيه ؟١‏ قيراطا ب + ٠ه‏ ح .هرم جراما 
م الدرمم الطبرى ووزنه ٠٠‏ قراريطح 4 .د :سدسرم جراما 
4 - الدرثم المغربى ووزته م قراريطت م 0 حتيهؤر؟ جرايا 
0 ب الدرمم الفين ووذهة؟ قيراط” حت ١‏ ب ردافق زيند بره جراما9» 


)060 ا من اللاتنة ونطتههء2 وكان وزنه هارع جرام . دائرة 
المعارف الاسلامية مادة ‏ مدمزط وأأنظل أيضاً دائرة” الممارف لايستاق مادة ذيتار حيث 
يروى التول الذى يريع كلة الدينار إلى فعل ادر © العرينة /أى تالا ء ويثك فى ذلك 
ذك ويرجح أن الاسم لاتبى ؛ وأنظر الكرمل ملى » التقود العر دة هامش ١ص‏ ها .ورؤيد 
أن اليه من اللاتيئية 

(9؟). الأوردق » المرجع القاة سيقن 3 2 الأحكام ااسلطا نة لإئ يعلى الفا ص ١‏ 
م لشيسخ هل حامد الفق 

(؟) وقد أخد المرب كلة درثم عن الفرس الذين ا عن اليو نانة « درَاًا ٠.»‏ 

دائرة العارف الاسلامية مادةصوءط:ف2 والتكرملى هامش ع ص مم ع وم 

0( أ نط را فى هذه الأنواع والأؤزان - :للا رركا اقل 8" ء الدكتور قبن العزيز 
الدروى » النظام النقدى فى ااعر اق فى الترن الرايع بم اليجرى » جلة القضاء ااسنة ”# العدد ؟ 
سن :113و حت الإلايار والقزيزئ ص 0 وتجريجى زريد ان بسي بالا ركنا ايد ' 




















هذه هى الدارمم:التى كانت في أيدى الحجازيين . وواضم مر .هذه 
الا ختلافات بينبسا ماكان يعانيه المتعامل من تعب فى المقارنة فم بين بعتضبا 
والبعض الآخر» وبينها جميعاً وبين الدنائير الذهبية » أضفت إلىذلك الصعوية 
الجديدة الى نشأت من فرض الوكاة عل الذهب والفمضة فاستلزم الأ تعيين 
لل أب شفط التكاليف الشرعية عن المسل » تالافك عنهذه الوحدات 
الاقدية بجا وزنادة غل الديثار وال درثم وجد فى التداول نقود نحاسية 
منها الحبة والدانق 2١١‏ ولعلها هى التى أشارت اليها دائرةالمغارف البريطائة9) 
وقصرت التداول. فى سوزيا وفلشتطين علهما دؤرتت أن 'تذكر تذاولما 
فى الحجاز » والظاهر من 'قلة ذكرها فى كت الموَرْخَين أنبا كانت قليلة 
الكيية والاهمنة ؛ 


افع أفل بم الزهب ش التراول. : 


د س لدينا ما يفيدئا عن مقدار المتداول من المددنين فى الحجاز » وليس 
لدينا أيضاً أية إشارة إلى أى المغدنين كان أ كثر تداولا , ولمكنا - معذلك - 
نزى "أ الفاضةكا نك ذا ل ف التداول من الذهن ء لان مقدار كل من المعدنين 
يتوقفت على مقدار التجارة مع كل من كتلق الذهب والفضة : وكتبٍ التاريخ 
آشير إلى التجارة مع الشام أ رما تشير إلى التخارة مع العزاق ؛ وسيب 
ذلك واضح » فقدكانت الطريق بين الحجاز والث. 0 م أكثر تملوكا زف 1 
واأترك كسافة دق بدن أن الطريقإلى اراق كان تر انايو الكيرة 
ف ترام الراضلن اا ل ذلك أن قريشاً أ كنزهيية فى 
الحجاز منهافى بقيةالجزيرةالعر ببة» فبى آمنعل تجارتها معالشا محيث تستطيع 
الرقايةمنها ع العراق؛ إذ تعترض طريقهاالقبائل المختلفة الى لاتدين 


)0 0 00 1 
)١(‏ أنظر الهامش « فى الصفحة ١5‏ من الراسلة 




































































لقيش نالولاء.. والغن وات ين قبائل الجزيرة أكثر وأعنف منها فى .الحجاز 
ا يتطلبه جو البداوة وكثرة التنقل أن كيان فكان جكانه أ كر النتقواناً 
وإذلك كانوا أبعد عن الفوضى من أعزاك الزْيزة وقدكانوا.« أشدكضر] »'. 

تبق الِن والفضة نقودها ولقريش معبا تجارة سنوية » ومع ما فيها من 
إضائع تأتيها من أفريقياء وتاتيها من فارس » إلا أن المؤرخين يذكرون أن 
الدرم الب ى كارر فيه قليلا 1 الحجاز 0 يما يدلنا على قلة التجارة هم الءعنفى 
التصدير اليهاء أو أن التجارةكانت تقوم على المقايضة . 

يفيت انقو د الذهبة الرومية ونرى أنها كانت أ كثر مقدارا فى الحجاز 
من النقود الفضية لسعة #ارة العرب مع أمبراطورية الروم فى الثشام - على 
الخصوص - ومصر . 

ولاشك أن الوضع فى الحجا كان معكوسآ لآنه بلد فقير فى طبيعته من 
الناحيتين الزراعية والصناعية » فقير فى أهله وعدد سكانه 9 . فكانت العملة 
الذهبية إذن أكثر من حاجته وفوق قدرته وطاقته » وكان المنطقإذن - نظراً 
لما ميق أن تسكون الفضة أكثر تداولا لأنها أ كبر انطباقا على الحاجة . . 
ومن هنا ند السيب الحقيق فى اعتناء الخلفاء الاولين فى أمى العملة الفضية 
أكثر منعنايتهم بالعملة الذهبيةليوفروا لشعبيم حاجتهمر._ النقود . ولذلك 
أيضاً عنى المؤرخون بالتحدث عن الفضة أكثر من عنايتّهم بالتحدث عن 
الذهب - ولولم يذكروا السبب ‏ وتحدثوا عن الدرمم الشرعى دون أن 
يتحدثوا عن الدينار الشرعى ٠‏ 

اك رأينا هذا مقدار الركاة . فد جعل ربع العشر فى الذهب والفضة 


وجعل نصاب الفضة ٠.٠‏ درم ونصاب الذهمب ادنار إن اإفكاردك 


)02( الماوردى ص هم١‏ ولا فوا المرجع السابق ص 11 
(:) تدر الافوا بماثة وحعر بز الفنرييل كوثوا المي الاطلى الفا . الرحيع الساببى 
2( الماوردذق ص ه١٠١‏ 5 

















عبن )#0 سد 


الششارع إِذنُ جعل سعر التحؤيل بينهها!1: ١‏ وهو الذى أخذءه انو حنيفة 
ؤمالك.: أما:شعر ااتحويل فى رأى الشافعى وابن.حتبل فب ى :8( :لا :فيا 
تعلق بالركاةا!! يكن قنما تعلق بغي ذلك من المعاملاك »اوهو :السع رز الذئ 
تعطليه القوة الشرائلة البعدنإن)» واستمرت النسية « :)أل عبداعيرا 290 

من ذلك نرى أن النسبة التى وضعت بين المعدنين فى الركاة فى صالم 
الفضة ما يمكن أن نستنتج منه قلة الفضة فى الايدى وكثرة الذهب . ولعل 
الذى حدا بالشارع إل وضع هذه النسبة رغنته فى مساعدة الفقراء 
ون التخلص من دفع الركاة بتدويل نصاب الفضة - 0٠06‏ درثم - إلى ذهب » 
وبذلك تتكون أقل من نصاب! الذهب فى الركاة : والذهب كثير لا صعوبة 
فى إيحاده , أما الخنى فلا يستطيع فى هذه النسبة أن يتخلص من دفع الركاة 
لانه لو قام بعملية التحويل الى قام بها الفقير لوجد. لديه من الذهب ما يكل 
النقص وبذلك تجب الركاة » وهو لك الذهب أكثر مما بملك الفضة والذهب 
علامة الثراء . 


وهو الرأى الذى ذكره الماوردى بصورة غين-مباشرة:قال: «والدرامم 
تراد اكستر ونه وحميرية قليلة 7" : والقلة هله لاتتصرف ل الدرامم اخميرية 
فقط وإنما إلءها وإلى الدراثم الكسروية . 


التعامل بال ون بز بالعرد 


م يكن للنقود فى رأى العرب فى الجاهلية وفى ضدر الإسلامقيمة باعتبار 
أنها مسكوكاتطا قيمتها القانونيةوإنماكانوا يتمثلونها وزناً معيناً له ق.مة تقابله 


للق نظن الحدول الذى ذكره عاومم - عمهة .5 فى ال عله سمسعتصملة عاعءتفميق 
سنة ١884‏ صض ٠.8485‏ 
(؟) الاحكام ااسلطانية ص ١88‏ . 








فى آصورم فقسدا «كانوا يتعاملون الذهب والفضة وزءا ». وكانت دنائيي 
الفرس ودراهمهم بين أيدهم ردرنما فى معاملتهم إلى الوزن ويتصارفون با 
1 ». وقد د اصطلدوا غل أوذان فيا بينم : «الرطل ٠»‏ الذى لي اثنتا 
عشرة أوقية .و و الأوقة» هى أربعون درهما فيكون الرطل ثمانين وأربعانة 
دزثم .ور النظن: وزهئ.نصفك الآ وقية يحول تناد شلداً فقيل «انثن اوهو 
عشرافان درهماء و دالتواة»وهى خمسة ذنام ”27 »لاسكا الديناق ينسم 
لوزنه ديناراً وإنما هو تبر 20 ويسمىالدرثم لوزنه درهناوإنمااهواتين ك0 
وظاهن من هذه:اجملة أن الدرثم والدينان. فى رأى الجاهلية ل يكن يختاف من 
حت المادة وإنما من نحيث الوذن و ويسم المثقال من الفضة دزهما. ومن 
الذهب دئار 90) 5 

فالدرم واللاينار إذن لم يكنا مثلان إلا أوزاناً معينة من المعدن » ومن 
هنا وضع سبب تعامليم بالؤزن لا بالعدد : 


أسماب التعامل بال وز ده : 


رأينا كيف تنوعتالدراه وتعددت » وقد أشار المؤرخون إلى ماداخلبا 
من اكس ل عي مايعتور النقود من كثرة الاستعال وقلة الرقابة علها ما 
ينقص وزباكل ذلك جعل ااثقة بالقطعة الواحدة قليلة . لذلك عمدوا لتلاف 
هذا النقص فى ا مسكوكات إلى وزنما » 'وبذلك لايكون للنقص الحاصل فبها 


تأثبر » إذ الوزن يعطى فسكرة عما فى الموزون من فضة + وهو فى حد ذابه 


)١(‏ ابن خلدون ص ٠١4‏ (9) المثر بزى ص ,75 عل بالا 

(0) ااتبر - ماكان من الذهب غير مضروب فاذا ضرب دثانير فبو «عين» .ولايقال 
تبر الا للذهب ‏ قاموس الصحاح . 

(:) المقريؤزى رسالة التتود ص 0" --م# . وف البلاذرى ص «٠١‏ كانت دنانيد 
هرقل ترد على أهن:سكة فى الجاملية وترد علهم ذرام الفرس.البغاية فكانوا لانيتبا يعون إلا 
على انها تبر . وكان المثقال عندهم معروف الوزن ووذنه اثنان وعشرون قيراطاً ال كووادة 

(0) المنريزى . رسالة التتود ص ه؟ 











أسرع وأسبل خاطة إذا كبر كية"النقود ؛ وقد استطاعوا -بذه الوسيلة أن 
تجندوا لحيل المضار التاجعة عن عش الاقود وجرى العرف على قبول 
النواقص الاخرى مما يقعله المرزيفون كتليل نشية القضة فما زيفون من 
القطع وتسمى الزدوف”" والستوق” . 

والراجح أن الوزن كان >رى بالنسبة للصفتات الكبيرة:التى تدفع فهها 
عختلف القطع أما الصفةاتالصغيرة فكانت #رى بالعد والبائع عندئذ يستطيع 
أن برفض التملع ١‏ ل الرترضيه”" ا 

وكذلك كان ال حال بالنسبة للذهب فكان هو الآخر بوزن لتلافي النتقص 
من جه ولسيولة الوزن وسارعته النسة للعد من جره أجرىئ |( 

وختلف | لمن عدا 3 9 / باختللاف ماهية النقود.« ... ولعد تقدر 
أ أثخاص الدنائير والدرام بوزنٍ معين يصطلج عليه قيكون لتعامل م.عدداً 
0 وإن م اندر أشخاصما لمكن التعامل ا وزنا ف 

والسبب الأخير فى شيو ع الوزن بدِلٍ العد.ما ذ ذ ءايه من لم1 
هذه الأسماء الوأطلقت على النقود. ما كانت تمثل فى ذهن العرلى وزنا معيناً » 
2 وس جع قدمة هذه النتقود كك || زذن لآن المراد بالدينار قطعة من الذهب 
وزنها مثقّال م والمراد بالدرثم وزن الدرهم من الفضة 9 , 


0 ا غ صا .له أن جع زيف وهو الدرثم الذى خلط به ماس 


أو عد ره فثات «ذامة 3 الإودة تيده 0000 داز 5 

() ماكان اناس أو لصفن هو :اغا ب الكر رهلى ص لعا 

(©) اما أقرر ذلك امكتايا 0 لم يرد ثىء عن ذلك فى أتوال المؤرخين فهم بذ كرون 
اتماهل بالوزن: أطادقا 

(4) ابن خلدون ص ٠١#‏ )2( حرنجئ زيدان:< ١‏ ص ١١6‏ 



































ال ب إازرث + الى 
الأعاويرت انرو لى النقود العر بم 


جاء الاسلام والنقود على ها رأينا » واستمز المسادورن - وكانوا 
مستضعفين هك2 بتعاملون نباء وانتقلوا بعد ذلك إلى المدينة منصرفين إلى 
نر الدين والقضاء على الفتن والدسائس وحاربة المشركين ء مباجمين 
ومدافعين حتى توفى الرسول وخلفه أبو بكر فشغل هو أيضاً يحروب الردة 
وباعادة سطوة الاسلام على الجزترة ثم جاء عمر فدفع >يوشه تقوض 
ملك الفرس والروم : 

مضت ثمانية عشر عاما على المجرة ولم حاول الملمون وضع نقد خاص 
بهم » فقد كان وا يقومون بأهم من هذا العمل : ولم تسكن ال حاجة ماسة اليه فكان 
فى أيدهم ما يكفيهم من النقد , وم تسكن مظاهر السيادة ةل تفكيرهم » 
كان همهم منصرفا إلى جوهر السادة وحقيقة السلطان. 

واذلك أجاز الرسول ومن بعده أبوبكر ثم عمر النقد الروى والفارسى 
وقد مر بنا ذلك . 
المقصود بالمثقال الدينار ‏ فقد نصوا على أنهما لم مختلفا جاهلية وإسلاما » 
لعى أن مقدارها الذى حرره يونان الجاهاية : شعير حين ورد الإسلام بل 
تعامل به الناس سكف الشارع على ضيه . 

حتى إذا مااحتك العرب بغيرهم من الاقوام وأخضعوا العراق والشام 
وهو لاهن الذى بدأه عن سن الخطاب ٠.‏ 

)١(‏ رسالته المسماة تحرير الدرم والمثنال والرطل والمكيال وان مقادير النقود 

المتداولة بمصر فى كتتاب الكر ءلى ؛ التقود العربة ص هلا 

















وكان التعامل أيضاً كاكان قبل الاسلام بالوزن لا بالعدد وكان المعدنان 
يسيران جنبا إلى جنب فى التداول على أن الامر تطور بعد ذلك : فبعد أن 
كان الذامك اكثز مقذارآ ق الحجاز انقلب الوضع فاصبحت الفضة أكثر 
تداولا لما قتح الته على المسلمينفا كتسحواشرق جزيرة العرب وشمهالها الشرقى 
-عمانوالبحرينوالعراق وفارس ونقودممنالفضة- وتم فتح هذهالاصقاع 
قبل فتح الشام ومصر . 

ومع ذلك فقد ذكر الماوردى أن المسلمين «كانوا فى صدر الاسلام 

يتعاملون بها عددآ فصار أخذ أطرافها يخس وتطفيفا 297 , ونحن تفسر صدر 
الاسلام بما بعد الفتتم الاسلاتى ؛ أما قبل ذلك فكان التعامل بالوّن لان 
الاسباب النى ألجأت عرب الجاهلية إلى التعامل بالوزن لم تزل قائمة ٠»‏ ولعلبا 
زالت بعد ذلك عندما تدفقت الاموالعل الحجازمن الفتح ‏ ثم عندما ضرب 
المسلمون النقود وعندئد يكون التعامل بالعدد معق ولا خاصة بعد أن ضرب 
ع الدراثم على الوزن التتوعى : 


ا مبحث الاول 


الأماولرت ارو لى لضر ب النقود الل امي 
كانت تلك احاولات أولية فلم تصبح ب النقود:عربية إسلامتة بنخالضة بوإنها 
كانت تصديلات قليلة 0 والدراهم » فاما أن تكتب عليبا 
كلمات عرببة أو كتابات دينية أو اسم الامير الضارب وقد يكون ذلك بغير 
العربية » فكانت النقود فى هذه الفترة مشتركة بينهم وبين الروم والفرس . 
واقدم نقد من ضرب المسلمين لدينا هو الدينار الذنى ضربه خالد .بن 
الوليد فى السنة الخامسة عشر للبجرة فى طدرية؛ وهى أولى امحاولات البسيطة 


(؟) امرحم السابق ص ١6٠‏ 
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الساذجة . وقد كان , على رس الدنانين الرومية تمناما بالصليب 0 
والصوبخان وتو ذلك وعلى أيخد وجبيها اننم خالد بالاحرف اليونانيب 
((8 عنمام :)وهل الاحرز ف (:نا 0 0 7(٠‏ 1)ويظز نازر مالالا 
اله كعزارل! وال أن قلامنا دس فنه بجلقطية زر كنية يبعا له من الواشككب م 
أبؤسلهان 0 ول أر بين المؤارخين العرب من إشان إلى نقود.خالد هذه 
لكل لان اقول أنعأولا نقود عر ببة فى سوريا كانت سنة /١١اهوهى‏ نقود 
برونزية وكانت كتاباتهاكاها باللغة الروميةوعايها صورة ملوك الروم والصليب 
ومينائن بد تعر يتيا,.(تكدن عونت (فلووسل علي ورطر ف :دشق فاخي 
كتف علييا د جا ينيغ "© بذاك «لتعطن النقد الصفة القاتوئنة .. 

ولاشلك أن كلة «جان)» هذام كبا مخابررة هذه النقود| يلنا اعتاد:غابعه 
الناسء :سرواء فى ذلك شلطة الإصدان أو الشكل . لذلك وضعت هذه الكلمة 


مثابة ضمان من .الدولة لقبولما أصدرته للمتعاملين«لثلا يحجموا عن تداوطا . 
وضرب عمر نالخطاب ٠‏ الدرام عل نقش التكسروية وشكلما. بأعيانها» 
فالسنة (١‏ لشسدرن ين انوي أنه زاد فى بعضبا « امد لله » 
وفى بعضبا « حمدرسو لاله » وإفى بعفض با .لاإله إلاالتهوحده2؟, وعلبها صورة 
امك هر الفاري و لشفي انكر سن لامكال ليطي د لوشرة ترق » أ 
11 هنبا 29 , 
وزبماكان :عم أول من:وطيع الدرم الشرعى.وقدره بور« جراما2». 


)حرجي زندان ناض +17 والكزءلى من" لخبت يتول ذا أن مدا" يناقش 
ماءقاله المقزيزى أن عمن' بن .الخطاب أول. من تسرب النقود فى الاسلام :» و يعتقذ_الكر ملى أن 
ضرب خاد الثقود باسمه هن أمم الأسباب .الى دعت تمر بن ,الحطاب إلى :نجيته عن قيأدة الجرش 

(0) لافوا المرجع أاسا بق ص ١/11‏ و 17111 

2( المقرئزئ رسالة التقوذ ض 2١‏ لال 

(4)) جرجّى ,زيدان ح ١‏ س, 1:١‏ 6.قارس الخورى » «وجزفى غم المالية ' دمشق 
4ص ”7 

(ه) دائرة المعارف. الاسا'مية مادة تسعطءزط 























وضرب بعد ذلك عثمان نعفان فوخادافته درام نقشها م الله أكبر0,, 
ونقل حرج :زددان عن المؤرخ الترى جودت تاخنان/ا الى نقوذاً 
ضرءها الأغزاء والولاة فعهد الخلفاء الراشدن أقدمبا ضراب سئة )ره و فى 
قصبة هر تك بطبر ستان: وعل: ذأتدها [الخط الكو يسم الله رق » ورأى 
نقداً مضروباً سنة 61 وا عل دائرنه هذه العبازة أيضاً 2 وانقداً:ضرلكٌ سنة 
١‏ ه فى يزد على دائزته ه عبد الله بن الزيير أمير المؤمنين + بخط مباوى0؟. 
وضرب على ن أنىطالب نقوداً قالت عنها دائرة المعارف البريطانية أنها 
النقود الآاولى بلول تعلالية 2 ض ربا فى البصرة سنة هم ( .كلم 1 


5 


وضرب معاوية الدراهم السود الناقصة من ستة دوائيق » وضرب أيضناً 
دنانير علها تمثال متقلداً سيغاً». ولسكن هذه اللانائير اختفت فل يع بحن 
على واحد منها » ويعلل « لافوا » اختفاءها بمسا فصله عبد الملك من جمع كل 


النقود الخالفة لنقوده وصبرها وسكبا من جديل0 . 
ولت مقتنعاً بما نقل المقريرى فالتصوير .ترم عل المسليين7؟ فل و كان 

جاتر قد استق لمعاونة ول بنازعه أأحد. لقلنا أنه اغتر. بالساطان: . تفالك 
التحزم » ولسكنمعاوية أحاطته ظروف شديدة قاسية ؛ فأبناءالصحابة الميمين 
جميعاً يناصبونه العداء ويطالبون بالخلافة لأنفسهم , فبعد أرن قثل خضمه 
الأول على ين أنى طالب ظبر أبناه الحسن والحنيين ثم عبد الله ن لاسن 
دغيدم » وهناك الخوارج كل أولئك بريد عليه الحجة الجديدة ليضيفها إلى 
حججه فى حر به ء فلا يعقل إذن ومعاوية ذلك الفطن الداهية الذى أن رى 
بنفسه فى مواطن الزلل بمخالفة ظاهرة الشرع لاتحتمل التأوبل نكون سلاحاً 
يشبر فى وجبه . على أن أحداً مر المؤرخين غير المقريزى لم .يرو ذلك 

(5). المترارى ٠١‏ نرم اكور قمر وان 

(؟) زيدان جح رص ١.‏ (؟) طبعة ١51١‏ مادة علأهسنتمسك2 

(4) المفريزى ص بام (0) المرجع اسايق ص /611 

(1) ابن خلدون ص ٠١5‏ 





























وبعضهم أقدم منه فاو وجد شىء من ذلك لذكروه » علاوة على ذلك فان 
المتاحف مليئة بالنقو د الى سبقت إصلاح عبد الملك » فل كان هذا الدينار 
فقط هو الذى ضاع إلى الايد ؟ وهل هو وحده الذى أمكن جمعه وصهره؟ 
إن مالدينا من الآدلة أقرب إلى نفى ماادعاه المقريزى ٠‏ 

على أن أمراء الأقالم - وقد رأوا اتجاه دار الخلافة إلى ضرب النقود 
الإسلامية ضربوا جميعا النقود(' . وكانت ساسانية .الطراز علها 
كتا بتاع يل ا 

وقد شعر كار الناس والمطالبون بالخلافة بأهمية النقد وأنه مظبر من 
مظاهر السيادة والسافلان وعلامة الاستقلال »'فوجبوا همهم إلى هذه الناحية 
يسكون من النقد بالقدر الذى يستطيعون وتسمح به مواردهم » ويقول فى 
ذلك لافوا : .إن وجود نقود لمنافى الخلافة الآموية كعبد الله ومصعب ابى 
الزبير » والختار وعمروءن سعيد والقطرى بن الفجاءة -خليفة الخوارج - 
وبعض قواد الثائرن كعبد الله نهاشم جعل عبد الملك بن مروان وهو يعمل 
عل توحيد الامبزاطورية أن يرفع من أبدى الناس آثار الثورات والثائرين 
ومنها التقود » فقد اقتضت الضرورة السياسية أرن تختق نقود المنافسين 
من التداون9,.. 

ولعل أم وؤلاء جميءاً ففضرب النقود عبد الله بن الزيير وأخوة مصعب 
ل هين الفراق 2 الات الى دفم بان خلدون إلى أن يقول : 

«وقبل أول من ضرب الدنائير والدرام مصعب نن الزبير فى الغزاق 


1/11 لاقوا ص‎ )١( 
(؟) يروى لين بول عن رسالة اراعى الكنيسة القبطية فهمعءةظ أن تمر و بن العا صسحين‎ 
تح مصر أحل اسم الى والخلينة حل صورة المسبح على النقود‎ 
وع ,5 ,884 ! رعاعتسمعطة 51231 كنال‎ 


إليةا لافوا امرحم السابق ص 11ا/اا 
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سنة سبعين بأ أخبه عبد الله .لما ولى الخجاز 440 , 

وقد قال المقريزى عنه , «كان أول من ضرب الدراهم المستديرة وكان 
ماضرب منبا قبل ذلك ممسوحاً غليظاً قصيراً!؟؟ » على أن أحداً من الذن 
ضربوا النقود لم يمش الخطوة الكافية لوضع نظام نقدى مستقل للدولة 
الاسلامية رغم التعريب الذى أدخلوه على المسكوكات والوزن الذى أدخاوه 
عل المسكوكات والوزن الذى اختاروه لا لتعطى قوة الإبراء . 


لا م برع نظام نقرى الر وار 


:كل نا نافما يتعاق بضرب التقود إنماكان محاولات أولية اوضع 
النظام النقديولكها بقيت جهوداً مبعثرة زادت فى فوضى النقد لاثما زادت 
عدداً جديدا من أنواع التقود فها الجيد وفها الردىما اختلفت فها الأوزان 
فبعضهأ بق بالغرض الشرعى وبعضها دون ذلك . 

ولكن الام استقر بعد ذلك حينها وضع عبد املك بن مروان نظامه 
المستقل على أساس المعدن المردوج . 


)00 ص ١١4‏ د البلاذرى ض ١٠و ١7‏ وكلا ها دكن أن هيا كارن الدنا نير أيضا 
وإن كن البلاذرى ذ كروص ٠‏ ١الدراثم‏ فقط وعاد فاكدها فى ص ١١‏ إلا أنه عاد بمد ذلك 
فروى عن هشام بن الى مرب الدنا ثير أ يضاً « أما اللتريزق ص 88 وابوولى _الفرناء فى 
الأحكام السلطانة ص ١١60‏ والاوردى ص 15 فيذكرون الدراثم فقتط دون ألد'نا نير 
وحن ترج ذلك لأن حملة العراق كانت الفضة.ولم يكن ببايدى ابن الزبير مناطق يستخرج منها 
الذهب م أنالتداولكان فضة فا كثره كا رأينا ب وذلك يتنى احتالتذويب: الذهب وصررم 
وبقيت الفضة دائهما تملة الجزء الشرق دن الامبراطورية الاسلامية وللنا لانهدو المقينة إذا 
قررنا أن الانناه كان و حمل النضةوحدها أساس النقد والتخلص من الذهب لما يسيبه ذلك 
“ن ارتباكات فى أسعار الصرف .بين امعد نين ولأن النضة رخصها أ كثر محقينا لحابية الناس 
إذ ذاك لاتخفاض «ستوى الميشة . 

(0) التريزى ص م 




















ولفشل الخاولات الأولى أات : 

٠ الجرزاد لثشر الربى‎ - ١ 

تقدكان"الدن لجديذ؟ + وكا نت فده اباد لتاره' والقلطا 2ل عالفاة 
قوية استأثرت بالعقول » فليا انطلقوا من جزيرتهم تداعت أمامهم الببلاد 
والمالك فقوى ذلك من ماهم فازدادوا اندفاءا » وحرص الخافاء على نشر 
الدعوة الدينينة لأنا واجبهم الاول ٠‏ وكان الوازع الدينى هو المنظم 
للعلاقات بين الأفراد . 

فالدولة كانت فحرب دائة , تفتح البلد لتتدفع إلى ماوراءه » وإذا كان 
هذا شأنا'فن الطب أن مل بن الاعمال مالا شتلق ماشرة اب مدادات 
الحرب . ول تسكن الحرب لتحتاج إلى نفتقات تتكلفها الدولة ‏ فالجباد واجب 
على كل مسل » هو الذى بحلبسلاحه ويتعبد بركوبه إناستطاع وإلا فيمثى 
على قدميه » يحمل معه زاده للطريق 3 كم بنزود بعد ذلك مما يقع فى يديه من 
الغنائم » ول .يكن: دور الدولة ليتجاوز تعبين ااه الجيش 5-0 
وقدكانت الحروب كبا موفقة حملت معها الخير للمجاهدن ما زادم مقدرة 
على بين أنفسهم الغزوات المقبلة مخير ما جهزوا به أنفسهم فما سبق 
من غزوات . 

ول يكن بيت المال ليهمل أحداً من المسلمين فكان يعطى كل فرد منهم 
نصيبه مما يتجمع من الضرائب بأنواعها . 

لد عرم الام لز ير مى اللتراول : 

وقد كان لذلك سيان . الأول 5 أن :فتوحات المسلدي ن كانت كثيرةوسريعة 
جلبت معبا الخير الكثير والمال الوفير » فبذا عمر بن الخطاب يراجع 6 
البحرين فما يقو[ عما جلب معه من خراج تلك البلاد لضخامته . 

راخرت القتر ا تارسوولة الاراق الخو رو السك ال طمار ك الات 
والروحات والششام بثروتها العظيمة » وحمل امجاهدون معوم لأنفسهم ولبيت 





ع كلت 


مال المسلمين الشىء الكثير فزاد نصيب المسل من بيت المال؛ ولم تسكن تلك 
الأموال - وفها التقود - - ليرفضها المتعاملون فهم على سابق علم بها . 

الثانى : أن المقايضة ظلت ع سس ل قرم مقام النقود فلاس أق» 
فصاحب اليضاعة يأ بأ إلى السوق فى موسمه ليسلم ما بيده مقابل أخذ حاجته » 
جلا بن قالع نمو الخالية ةك ارد مى:النقة عافن وى :ذلك الملتنا الاوك 
الذى زاد من المعروض منه . 


مل اللنظليى ال دارى وَااير : 1 
فق فترات التبادن م الحروبكان الخلفاء والأمراء ء ينصرفون إلىال::خ 
الإدارى ومح البلا المفتو 41 م وضع الجباية والخراج؛ ل-كون انك 
بيث المال دائمية سليمة تمد الدولة لة ورعااها يالمال . وهى على أية حال لم تسكن 
فترات طويلة ة . وكانت المشاكل تزداد د وتتعةد كنا توسعت الامبراطورية . 


ونلاحظ مع ذلك أن العرب حديثو عبد بالحسكومة ؛ لم تسبق لهم بها خبرة 
ولذلك كانت المشا كل اليومية ل تى عرض كافية لان ل الوقت 5 وكان 
التدربعلها أولىمن الاتجاه نحو غيرها 0 فبى الام 2 ويلها بعد ذلك الهم من 


الأمور ؛ واعتيرت وسائا ل التداول أقل أهمية من التنظيم العام للدولة . 

ن أمزعله ارام الووشما عر وير عل وذنا ملك حي ا 
في فوق ذلك تجربة لم تجدفى نفس ذلك الخليفة العظم 17 يستدعى 
الاستمرار عليها . 

5ج اموسر اليس يبر السفهين مناصم المعادنر : 

ال 1 المسلمون الأولون مناجم للنعادن فى أمبراطوريتهم إلا بعد 
ذمن طويل » ف تخضع مناطقالذهب فى مصر للسابين إلا بعد أمد مديد» وم 
يكن فى بلاد الشام مناجم ولا فى العراق ؛ ومناجم الفرس الفضسية بعيدة عن 









































7 


7 ال 


مثتاول أيديهم . فكان عليهم إذن إذا أرادوا سك نقود لم أن يذيبوا مايدهم 
ا د عن 1 مشاكل منا:الفئية وامنها المماليةا فأما الفشة.ة 
يكن بين المسلمين من يعرف هذه الصناعة » ول يكن لديهم ثىء من وسائلبا 
الفئية فين بدأ وابتتظم الدواوناستعانوا بالروم والفرس وكان ذلك ومن 
ضرب النقود . فالنقود موجودة تقضى حوائجهم فى التداول » ولسكن تنظم 
الدولة لم يكن موجوداً فليوجد إذن أولا . وأما المشما كل المالية ف, ى أن التقوره 
إذا صبرت وسكت من جديل أتتجت نقعراً فى مقاديرها . ومن ثم وجبعلى 
بيث المال أن يتحمل هذه الخسارة ؛ ولم يكن مرغوباً 5 يشقق المال فى غير 
حاجخة خاضة اف أواك: لاعن . 

وم حين أرادوا أن يضرروا النقود استعانوا بالفرس والروم » وقد 
رايت كفت أنبم ضريوها ساسانية أو رومية مع بع ضكتابات اسلامية : ة فم 
ينق إذن مبزر قوى للاستمرار فى سكها بهذا الشكل الاسلاى المبتور . 

ه ح براوةٌ العرب ورم ! : 

وذلك عامل لخر )مةا انه 0 بقصييم عن التعقيدات ؛ فالبداوة ' 
انا مع هذه الشروط الى يتطابها وضع نقد لدواتهم فن رقابة 
السكوكات وتقدير حاجة المتعاملين » وموازنة سعر ا بين الفضة 
والذهبث" ؛'والتدقيق فق الؤرذن واو جد العكر ")ولص معدن وت لاله 
بغيره لنزداد صلابة » لذلك كاة رغب المسلنؤن الآولون عن الاستمرار فى 
انك . ولكنهم حين خرجوا من جزيرتهم » واختلطوا بالمدنيات الاخرى ‏ 
الرومية والفارسية وعرفوا معى الاستقرار ازدادت تحالا” تهم :“ورأوا 
مظاهر الدولة ومةوماتها عند ١‏ سيرك د يس لتبرز 
شخصيتهم مستقلة فعريوا الدواوين » وعربوا النقد . 
1ح الم العام بالافود * 
لم يكن الاسلام قد توطد إلا فى آخخر عبد النى صلى التهعليه وس حين 








ا اد 


خضعت له الجزيرة ثم قيضه الله إليه فازتدت الجزيرة وتقلض ظل الإسلام 
فأصبح فى موناضع من الحجاز حتى أغاد ابو بكر سطوته فى الجزيرة » ثم ليق 
برسوله ‏ خجاء عير , ولعل أتجاهه اسريع إلى الفتح سيبه اشتغال العرب عن 
التفكير فى الإنتقاض على الدولة من جديد حّى يتغلغل الإسلام انا 
فى قاوبهم . 1 

وذ كانت السلطةيا رأينا كان ضرب نقود باسم الدولة مجازفة كبيرة 
إذ قد يزفضها المتعاملو نوقد اعتادوا على غيرها نكاية بالدين فنضيع الثقة 
ذيها فتتخفض قيمتها إذ لم تسكن السلطة السياسية الى تعضدها قد تركزت ابعدأء 
ثم أن وظيفة النقود ليست للربادلات الداخلية فقطءوإنما للمعاملاتالخارجية 
كان من المستحيل أن تقبل النقود الإسلامية ‏ لو ضربت ‏ فى أهبراطوريتى 
الفرس والروم للعداء المستحكم بينهما وبين المسلمين ء وكان ينتج من ذلك حتها 
رفضها العام فالتدهور.فى سعرها ء ولم تسكن سطوة الامبراطوريتين قد زالت 
بعد فى ذلك الحين من نفوس القبائل العر ببة.. 

ذلك أن السوق الدولى لم يكن ليتداول إلا قطعة واحدة من الذهب هى 
الك ونع عنام الييزنطى أو ال قناع تنك و2300 وإذن فالحكة والحاجة 
هما اللتان اقتضتا هذا التأخير فى اصدار النقد الإسلاى . 


الرنأة وود النقود الاسمزمي: 


الإجماع منعقد بين المؤرخين على أرن. وزن الدرم :الإسلانى سلتة 
دوانيق ”" . ويقولون حين يتحدثون عن .ضرب النقود الإسلامية بأن 


)020 1165 المرحع ااسايق ص 81١4‏ 
(؟) الأوردى ص ٠١6‏ 








اك 


«الدراهم 1 يام الفرس عل ثلاثة أوزان منبا درم على على وزن المثقال 
عشرون تراط وحم وذته انا عثر توا وهر ون عشرةقر اريط فلبا 
احتيج فى الإسلام إلى تقديره فى الركأة أخذ الوسط من جميع الأوزان وهو 
اثنان وأربعون قيراطاً من قراريطالثال فلما ضربت الدراهم الإسلامية على 
الوسطمن هذهالأوزان الثلاثة قلى فى عشرتها وزنسبعة مثاقيل لانها كذلك» 
ويروون لذلك قصة أخرى فيقولون ه أن عمر بن الخطاب رضى النه عنه لما 
رأى اختلاف الدراهم وأن هما ابقل وهراقاتية دوانيق ومتبا الطبرزى واهر 
أراسة دوانيق ومنبا المخرى وهو ثلاثة دوانيق ومنها الهبى وهر دانق قال 
أنظروا الأغلب مما يتعامل به الناس من أعلاها وأدناها فكان الدرهم ابغل 
والدرهم الطبرى مع نيما كان أتى اعبس دانم فاخن نصفبا فكان ستة 
دوانيق جمل الدرهم الإسلاى فى ستة دوانيق ومى زدت عليه ثلاثة أسباعه 
كان مثقالا ومى نقصت من اللمثقال ثلانة 0 
سبعة مثاقنا ل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درها وسبعان (كيى 
ويفهم من هذا الذى 0 0ك الدرهم الإسلابى هذا الشكل إما 
جاء اعتباطا جرد التوفيق بين أوزان مختلف الدراهم الفارسية التى كانت 
شائعة فى التداول إذ ذاك حتى أن المقر يزى يسترسل لاظبار الرغبة فى التوفيق 
بين الأوزان ؛ بعد أن يشذ عن المؤرخين فيعزو أمى اختيار هذا الوذن 
للدرهر لعبد الملك بن مروان ‏ والمعروف أنه من عمل عمر بن الخطاب - 
فيقول « الذى دعا عبد الملك إلى ذلك ...جارف الوكاء أن كل افاكان 
وفكل خمس أواق خمسة دراهم واتفق أن بجحعل كابا على مثال السود العظام 
(أى مانية دوائيق ) مائى عدد مكرك ف مص ١‏ الات :وأن علا كا 
على مثال الطبرءة ( أى أربعة دوانيق ) ويحمل المعنى على أنها إذا بلغت مائتى 


)١(‏ الاوزدى ص ١88‏ وأنظر كذلك البلاذرى ص وابويلى الغراء ؟١١‏ وابن 
خلدون ص ه١١‏ 


























عدد وجبت الركاة فيها فإن فبه حيفا وشططاً عا لى أرباب الأموال فاتخذ منزلة 
ين منزلتين يجمع فيه كال الركاة من غير مخس ولا إضرار بالناس مع موافقة 
ما سنه رسول الله صل الله عليه وس وحدده من ذلك 220 , 

الرد على أقوال المؤرخين : 

والرد على ذلك لاحتاج إلى عناء كبير » فالركاة » وهى إحد الاركارن 
الأساسية فى الإسلام » والواجبات الشرعية الاخرى من أنكحة وحدود, 
لامكن معبا أن يتكون وزن الدرهم الذى يسقط كل تلك الواجبات اعتباطاً» 
ومجرد توفيق بين ونان درام قا د ال 

ذلك أن الدره, والدينار إنما ضمافى أصلهما أوزان معينة بجردانءر. ‏ 
كونهما ددلان على قطعتين مختلفتين من النقود , وقد رأينا « أن الدينار يسعى 


لوزنه ديناراً وإما هو تبرويسدى الدربم لوزنه درهما وإئما هو تبر » 7 وأن 


العرب كانوا ردون الدنانير والدراهم فى« 0 إلى الوزن ويتصارفون 
عا سيم ككل فلسدل ارا | لسه متؤسظة أوزان الدراهم و وأنما هو 
أتباع القاعدة العامة : أن الدرهم وزن وأن الدينار وزن وأن الركاة إنمننا 
فرضت فى الأوزان أصلا © : وأما مافرض منباعل أساس العدفقالوا وفى 
كل مائنين خمسة دراه » فليس خروجاً على القاعدةوإنما أريد به النسبيل على 
اناس إذا طابقت الدراهم المضروبة الوزن الشرعى وألا فيعود الام إلى 
الاصل ل الوذت لد ذلك نسبة الءدن ااكييرة فى المسكوكات 


)١(‏ القريزى وسالة انود ص 5م بام 

(؟) التريزى رسالة التقود ص ا 78 ويقول اابلاذرى فى فتوح اليلد ان ع ١١‏ 
« كانت قريش نزن اافضة بوزن آسميه درها وتزن الذهب بوزن 'نسيه دينارا فكل عشرة 

من أوزان الدراهم سبعة م ن أوذان الدنا نير . وكان ليم وزن الشيرة وهو واحد من الستين 
من وزن الدرثم . وكانت لهم الو ورد ا ٠‏ وااخش وزن عشرين درها . وكانت 
ذم اانواة وهى وزن *سة درام فى نوا يتبادون بالتبر على هذه الأوران 

(؟) ابن خلدون ص ٠١4‏ 


(:) لين نول فى ا[ أاءنسومط عن سمتسسلة سنة ١884‏ ص و١‏ 
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دغم قلة الموجود منه إذ ذاك فى الايدى مابدلعلى رغبة الشارعفى أن تقترب 
لك أي ما مسكن نسبة المعدن فى المسكوكات لتصبيح كالسبائك الخالصة . 
فوزت الدرهم الإسلاى على ما استقر عليه فى عبد عير إنما فسن توا 
ولعله فى ضربه للدراهم ااقليلة الى سكها والى ضرب جميع الولاة. والآمراء 
نظيرهافى :ولايا- بهم كا مس ب إما كان سيبه وضع قاعدة الدرهم الشرعى 
تاس اران امأ هم إلى التعامل بالنقود عدا ١‏ تسبيلا البعاملات لما 
الولطووت و لبس ا 1 أى الميزان سب : 
وربماكان السبب الذى حدا بالمؤرخين للاتجاه نحو هذا التفسير هو 
التضادفخ !الذي دبع فى أن بؤإزان الدرهم الإسبلاض .وائق متوسقط الوزان 
درم الفرس . 
ولعل رأى المقرزى الذى ذكرناه لا يقل فى غرابته عن رأى الذين 
جعلوا.وزن الدرم الإسلانى بجرد أخذ متوسط أوزان الدراهرء ذلك أنه 
ذهب فى رأيه مذهباً يستلزم س من حيث التتيجة ت أن يسكون المسلون 
فى عبد النى والخلفاء براقع عل حلريتن انوا الرعية اه اا 
لا مكنا متابعته عليه . 
ول يكن المقرتزى بالبداهة أول من قال بذلك أن ابن خلدون :وهو 
أقدم من المقريزى ب رد غلى هذا الرأى فقال «وقد اختلف الناس هل كان 
ذلك أى وذن الدرهم الشرعى س من وضع عبد الملك أو إجماع الناسعليه 
كك ا دك ذلك الخطابفى (كتاب معام السنن ) والماوردى فى 
(الآحكا م السلطائية ) وأنكره امحققون مر المتأخرين لما نارم عليه أن 
6١(‏ للاؤردى اص ١6‏ 
(؟) :وقد قالفى ذلك . . . والشرع قد عرض لذكرها ‏ الدرهم والديثار- وعاق 
كثيراً من الأحكام بها ى الركاة “و الا تكينة:و الحدود وغيرهنًا قلابد لما عتده من سقينة و#تداار 


يتعين فى تمديره وإرادته وتجرى عليبا أحكام دون غير الشرعى عنهها .. فاعل أن 'الاجاع 
متعقدمئذ صدراالاسلام وعد الصحابة والتاندين أن الدر#الشرنعى هو الذى ريزن البشرقحت 

















ب 4 له 


درن الدينار والدره, الشرعيان مجرو لين فى عبد الصحابة ومن بار مع 
تعلق الحقوق الشرعية هما فى الوكاة وال نكحة والحدود وغيرها انذ كرنا. 
والليق أنهما كانا مداو المقداربفى ذلك العصر لجريان الاحكام يومئذ بما 
تبلق بهما من الحقوق وكان مقدارهما غير مشخص فى الخسارج وإن كان 
متعارفاينهم باحك الشرعالمتةرر فىمةدارهما ووزنهما . <تىاستفحات الدولة 
الإسلامية وعظمت أحوالها ودعا الحال إلى تشيخيصهما فى المقدار .والوزن 
هو عند الشرعليسترحوا من كافة التقدر وقارن ذلك أيلم عبد املك فشيخص 
مقدارهما وعينهما فى الذارج كا نهو فى الذهن ١١‏ 

ونغود مرو/أخري تالف ,ابن جحلدون فيا ذهب الندون أن عدار ما 
وعينهما شخضا أيام عبد الملك فى الخارجما هو فى الذهن , للأاسباب الى 
ساقها ابن خلدون نفسه. من جبة» ولثبوت ضرب عبر للبراهم بوزن ستة 

مثاقيل من جبة أخرى . 

أما قبل أن يضرب عمر دراهمه على الوزن الشرعى فقدكانت 000 
« من شطرين من السكبار اسان أى ردق فع ذصفها من الدراهم ال ست 
الواحد مثا تمائية در راق ح “وه باز لمات الخ من الدراهم 
الورتون :الوا لمسستهتها :لوي هوا نقخ ها هود الصيها وب بالفتكان حتوانظيها هو 
وزن الدرهم الشرعى وم يكن مقداز نسبة الفضة الخالصة فى هذه الدراهم 
ليختاضه فى كنارها وزضتارهار. 


وزفة :الرر هم والرايئاد 
ويحدر بنا وقد تعلق نظام النقد الإمنلاى بأساسيه الذذهب والفضة 


حدس ةثاقي لمن الذهسوالاوقة عنه أزبءين درنها امي عه اأعشار الد ينار ولوزن 
الد قار “من الذهت افا ل امنا وساتيمو ون حبة »ن اشعير الموسط فالدرمم الذى هو سبعة 
اعتشار حسون حبة وسا حبة ٠‏ .وهذه المنادير كابا عابجة بالاجاع » ابن خلدون ص بلاا١ ١‏ 
)١(‏ ابن حلدون ص م ١‏ 











بالؤزن :أن بين وزن الدرهم والدينار . 

ذكر ذلك بالتفصيل مصطق الذهى الشافى قال : 

«وقد نصوا على أنهما لل يختلفا جاهلية وإسلاما('": يعنىأن مقدارهما 
الذى حرره يونان الجاهلية لم يتغير حين ورد الإسلام بل تعامل به الناس 
وسكت الشمارع على ذلك . فالدراه والمثاقيل الواردة فى الركاة وغيرها ممولة 
على ذلك "ا قال ابن الرفعة وليست من الهم المبين بعد كم قيل 060 

« وقد نقل ابن الرفعة فق( التيان ) والسروجي 4 ( شرج للد 0 
والسيوطى فى ( قطع الجاد دلة ) والمقريزى وأبو قطع الصو وغيرهم أن 
اليونان قدروا الدرهم من حب الخردل النرى َأيقة 1 ١‏ 
200 

« والمثقالبستة لاف حبة ( ..0+ ) فيكون درهماوثلاثةأسباع الدرهم . 

. والدرم سك إعقاد المثقال فالعشرة دراهم سبعةمثاقيل‎ ١ 

دإو[نما جعاو! المثقال درهها وثلاثة أسباعه لتسكون النسة يينهما كالفسية 
بين وزن الذهب الصافى ووزن الفضة الصافية فإنه إذا وزنهنهما مقدار متحد 
المساحة والاقتصار يكون الذهب لوزنه أثقل من الفضة بثلاثة أسباعبا . . 

د ثم إن المتأخرين قدروا بحب الشعير دوما لسهواة العدد فقدروا الدرهم 
من الشعير الممتلىء » الاغرل . المقطو ع ؛ مادق من طر فبه. مسين شعيرة 
نرف 


وخمسين( ؟ ٠.‏ ) والمثقال باثنتين وسبعين شعيرة 


(0 داجع أيضا التريرى ص و7 وأن كان قد قال قبل ذلك « وكان. وزن الدراهم 

والدنانير فى الماهلية مثل وزتما فى الاسلام م مرتين > وهو مام نر موّرخا آخر شايعه عليه . 
02( راجع ا ابن خلذون ص ٠١8‏ وقد نينا وأبيه سابقا. وهو غيلا ب هتنا ارال اء 
(*) رسالته فى تحرير الدرثم والثتال » ااسابتة الذكر » ص .ولاب الا 











أما أجزاء الدرهم والدينار فبى الدائق عت الدينار أوسدس الدرم 7 


والقيراط س - من الديتار و 2 من الدره , 

والطسوج تح الدائق سح » حبة بالنسبة للدرهم وم بالنسبة للدينار . 
والرورة دم من المثقال أو د من الدرهم - محبات حنطة. 
والممسة حاحبة شعي اه أرزة: سج القيرزاط. بت + الدانق.: 
الآرزة + الحبة ت دمن الدائق0؟, 








(1) دائرة المعارف الاسلاءية مادة 282816 والدانق حملة صغيرة ومقياس وزن صغير 
ولين بول المرجع السابق ص ا 
(؟) لين بول نفس المرجع ص 74 








و مم 
النظام النقدى الاسلامى 

مقرمز: لم يكن السلدين عل بالسكنابة والحنياب ولذالك تركوا أمرالضرائب 
والمميااظا وتظسيانك الاير عياءر نفزس والمهود, وكانوا يكتبون بغير العر ببة 
حى زمن عبد املك حيث استعمل الحجاج عمالا من العرب بدل الفرس 
اه الخليفة عبد الملك عامله على الآأردن أن يعرب السجلات . وهكذا 
الست حا 1 1 لضرائب والأاعمال العامة بيد العرب 5 

« وبعد أن كن أمى النقود بيد الفرس والروم والهود يقلدون فى صنعها 
الفرس والروم تحولت هى أرضاً ام حت عرد حينما دات لد كه 
العرقة سيفن د 

إذ قصر المسلءون الأواون همهم ع لى الفتح والتبشير بالدين . ثم ظبرت 
الخلافات بين قادنهم » فكثرتٍ الانتقاضات على ركز الخلافة وكثر النزاع 
حول الأصلح لهاءحتى استتب الآمى للأموبين فقضوا على منافسهمواستقرت 
أمرر الك لان م هذه الظاهرة ظاهرة أخرى هى تطور حياة العرب من 
الساطة والسذاجة إل الورك والتعقيد وبدأ شظف البداوة يتحول 0 ءإلى 
رف الحضارة وهكذا ذ فهم العرب معنى الملك والاستقرار تطلوا ومائليا 
فلم يكتفوا بانتصارا: 0 بة وإنما تفرغوا أيضاً إلى التنظمات السياسية بعد 
أن در سوا .واتفرغا نظام الدولة عند الروم والفرس . 

ووجدوا من بين أَثُ شياء أخرىء أن السكة وظيفة ضرورية للبلك إذ مها 
يتميز الخالص من الهرج سن الناس فى النقود عند المعامللات ٠‏ ورثقون 3 
نملامتها من الغش يخم السلطان عليبا(' » فانصرفوا إلى استكال هذا النقص 
فتعلر طائفة من المسلدين ما كان وقفا على الفرس والروم واليهود . 

11/ لافوا » المرجع اسايق ص 111 و‎ )١( 

)62 ابن خلدون ص غ١٠‏ 
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الفوظييك الأول 
أقتان وضع النظام النقدى الإسلاتى 


دوابات الأو دهي العرب 


اللإرمازة الارق بذقوق يعر تسج افق زوضاق 
لتعليلقعريب النقد » فيقول الدميرى مثلا نقلا عنكتاب المحاسن والمساوىء 
للإمام مدن إراهم الببيق إنه دخل على ا 1 الرشيد عن سبب 
ضرب عبد الملك السكة الإسلامية قال : : «كانت القراطيس للروم وكارن 
1 دن ملك الروم وكانت تطرز بالرومية ٠‏ وكان 
طرازها أاً وإنن أ وروا فلل يزل ذلك كذلك صدر الام ل عطىى عل 
ماكان عليه حي ملك عبد املك . فر به قرطاس فأص بتزجمته فأشكره 
ورأى أن ظراز القر لقراليس وه تمل الاو وياب وخر ذلك عايطرز 
من ستوز وغيرها : ..٠‏ قالبلد ( أى مصر ) تخرج منه هذه القراطيس يدور 
اناق : .. فأمى بالسكتابة إلى عرد العزيز بن مروان عامله بمصر بإبطال 
ذلك الطراز وأن يأمى صناع القراطيس أنْ يطرزوها بصورة التوحيد . . 

وكتب إلى عمال الافاق بإبطال جميع مافى أعمالم اس لد 
بطراز الزوم ومعاقبة من وجد عنده بالضرب الشديد والحبس الطويل . 

وما دعل الاثر إل مك أرو نس ب 2 ال با 51 
الطراز إلى ماكان عليه فلم يحب عبد املك فكتب مرة أخرى لم يحبه علها 
عبد الملك فكتب مرة ثالثة بهدد بقوله : أوالآمرن بتمن” القنازيز قانك 5 
ليل و ا ل ير بلادى - ول تكن الدرامم والدنانير 
اركح امعو فينقش علها شتم تم نيك ء ... فاستعظر ذلك عبد اتلك 
انرمق ! اا عر زان فاستدعام عبد الملك من 
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المدينة فاقترح على عبد الملك ضرب الدراهم والدنانير وعلها صورة التوحيد 
وذكر رسول الله صلى لله عليه وسل ه وتجعل فى مدار الدرهم والدينار ذكر 
البلد الذى يضرب فيه والسنة التى يضرب فما وتعمد إلى وزن ثلاثين درهما 
عددا لمئ: الام افله للتلنة الى لاون مره ل عد زم ناف ل ومعنبرية سينا 
ونان نمه متاقبل_وعشرة امنيا وزن خمسنةامثاقيل فتيكؤف: أولانها|اجمنما وم 
مثقالا فتجزثها من الثلاثين فتصير العدة من اجميع وزن سبعة مثاقيل وتصب 
صنجات فى قواريرلاتستحيل إلى زيادة ولانقصانفتضرب الدنانير على وزن 
عشرة والدراهم على وزن سبعة مثاقيل9" » . 

الى من ناوا ووب ل اا 
والدراهم كذلك أن خاك بن يزيد بن معاوية قال له يأأمير المؤمنين أن العلراء 

عن له[ الشكلب الول بذ د ون !: نهم يحدون أن فى كة. بم أن أطول الخلفاء 
لم ل ا 
وقبل إن عبد الملك كتب فى صدر كتابه إلى ملك الروم : قل هو الله أحد 
وذحكر النى صل الله عليه وسل فى ذكر التاريخ » » فأنتكر ملك الروم ذلك 
وقال : إن ل تتركوا هذا وإلا ذكرنا نبيكم فى دنانيرنا بما تكرهون , فعظم 
ذلك على عبد الملك 2 0 2 فأشار عليه يزيد بن خالد بضرب 
السكة ورك دنائيرهم 9 

ولا فترن الوم أو قليل من الأسباب والدوافع 
الآصلية » ولا نيد من ذلك أن تتكر هذه الحوادث ولكنا ترى أنها ربما 
كان تالسبب المباشر الذى قدم تاريخ وضعالنظام النقدى الإسلامى المستقل , 


88 - ص 8م‎ ١ <  ناويحلا حياة‎ )١( 

0( اانقود العر بة ص غم و# ويذكر ابن الاثير رواية لاتخلف فى جوهرها 
كديا خا ديق افقؤال: 1ن وشائعز عبد الملك لملك الروم كانت تتح ير هوالت أحد ويذكن 
مالة مهل وااتاريخ الاسلاتى الأءر الذى كان يسآثير ملك الم فهدده بانه إذا لم ,قلع عن 
ذلك فسيبعث دئار عايها مايسنىء إلى النني وكان هذا التبديد دافا لعبد الملك لاصلاحة 


الثقد ى لاقفوا ص 15 














حا افيد 


فقدكانت الإمبراطورية الإسلامية فى السنين التى يذكرها المؤرخون كبداية 
ضرب النقود الإسلامية لم تصل بعد إلى دور الاستقرار . وكانت الخنلافة 
منصرفة إلى توطيد النفوذ السيامى بين المدلمين من جبة وفيا حيط -هم 
أقوام من جبة أخرى ١‏ نه رايبا ايه طبن قااتا يبط ١‏ 9 
بكر ن شرق الإمبراطورية - فارس والهند - قد استقر فيه النظام ومازالت 
التبارات فى الحجاز تحمل الكثير مزعناصر التبرم بالخلافة الأموية: ولم يكن 
قد فات زمز ن يذكر على مقتل عبد الله بن الزبير ...كل ذلك تحمل فى طاته 
سا نا نما .أن تؤخر تأسيس دور الضرب الإسلامية » ولكن هذا الذى 
يقصه المؤرخون قد يكون سيا استدعى أن يبذل الجبد فى هذه الناحية أيضاً 
مع الناحية الآولى . والذى نعتقده أنه حتى لو لم يحدث ماذكرناه من روايات 
المؤرخين لانتبىالامر إاستقلدك النقد الإسلامى بدك إضع سئوزات لخر 
حين تنجه الدولة إلى تنظبم داخليتها . 

الديات لكر لتعر يب الثُفر : 

هناك أسبا ب أريعة : سناسية ومالية وديدة وعمرائنة 'اجتمعت فوفك 
وأ خذا فااحر نكت النظام النقدى . 


أح- الرساب الساسمرٌ : 


وثى على نوعين : خارجية وداخلية . فأما الخارجية منها فتتعاق بالدولة 
البيزنطية » أما دولة الساسائنيين فقد قوضها المسلبون ٠‏ ودان الفرس لمكم 
البولة الجديدة والدن الجديد . وهسكذا اختلف لامر بين الدينار والدر 
فالدينار عملة دولة 0 قائمة وما زالت العلاقة بها ون ال 0 
علاقة حر ب متقطعة . فيقاء ٠‏ عماتهم شائعة فى التداول فيه مع التبعية 
السيادة , بلأن « جوستنيا نكان إعتبر ذلك من ة. قي لال+ضوع (65ز م تسرتره5) 


اي 


























عد 


الشكلى على الاقل 9" , . 

وأما الدرهم فلم يكن أمزه جكز اك لان نار من جمد خضعت لح 
اللوني غل أل وجود الدرهم الفارمى مع زوال الدولة الفارسية يشير 
باستم رار إلى تاريخ قديم أذل فيه العرب وخضعوا لسلطان غريب ؛ طالما 
أوقع الرهبة فى نفوسهم ؛ فرقع الدرهم فاون فى العسااو اس ,انما لدي 
مظاهر ساطان الفرس عل العرب . 

أما الأسباب الداخلية فرجعها قطع الصلة بالماضى الىء بالثورات , وقد 
م بنا كيف ضرب منافسو الخلافة الآموية التقود باسمهم » وقطع الصلة 
أيضا بالعهدالذى كانفيهالولاة يصدرون النقود باسعهم د إذا كان القزاك الأقاللم 
كالبحربن وخراسان يضريون النقود » ولا نستطيع أن تجزم أنها كانت باذن 
الخليفة 8 ولا مك أن وجود قود تحمل أسماء الامراء 1 أسللء 
الخلفاء فنه مع النساوى فى ااسلطة أو على اللآقل اقنسام الناطة بينهم””». ومن 


ثم فق دكانت الضرورة السياسية تستازم اختقاء قود الآمراء والمافسين ليتفرد 
الخليفة بالسلطان . 

وهكذا تتجمع الأسساب السياسية الداخلية والخارجيةلتخرج سيا أصيلا 
هو الإستقلال التام وسبياً تابعاً أساسهرغبة الآمويين فى أن يظهروا بمظهر 
السيادة المطلقة وبأئهم ثم الدولة وأن كل فىء حتالله الناس إنما يوخذ 
عنهم .كل ذلك ينتج ننيجة واحدة مقصودة:٠‏ نتاء حياة جديذة .لما كل 
خضائصبها الجديدة . 


؟* لس الرسياب لالم : 
أساس النظام النتقدى الاسلامى حرية السك بالنسبةللمعدنين وكانت الدولة 
)١(‏ لاقواص [اناعاعا ويعزى الولف الحرب ااتى قانت بين الساءين. واامرز نطيين سنة 


6و إلى هرمن العقد وترك الاين التداول قود جو ست انبميا اعتيره | نتخاضاً على سيادته ‏ 
(١؟)‏ لافوا ص ]آلا » 111لاءا 














عبد ةعبار 


تتقاتتى دو ماعل كل اماثةدزهر ويس هذا الرنيم تمر الحطت وأيجن 
الضراب "١‏ » . وقد بلغ وارد الخزينة من ذلك سنة .م ه..رمو» .+ .ديئان 
من دور الضرب فى بخداد وسامراء والإبصرة وواسط: والمكوفة اوهو 
مبلغ ضخم بالنسبة لقوته الثنرائية فى ذلك:المين:: ومع أننا :لا نملك «تقديرآ 
لدخل الدولة السنتوىمن السلك منذ أن أنشئت السكد الاسلاملة إلا أننانعتقد 
أنه يمكن اعتبار هذا المقدارمعدلا سنويآمناسبآ... ولا شك أن موارد الخزينة 
من ذلك فى الندتين الأو لى.من وضع :النقد الاسلا كانت كبيرة لأ نعبد لمك 
أمى بأن لا يتعامل إلا بسكته وهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكةتمن 
الدراه, والدنانير (» وهكذا اضطر الناس لسك ما بيدهم من نقود الفرس 
والروم بالسكة الاسلامية ودفعوا على ذلك الرسم المقرر . 

أضف إلى هذا السبب المالى سبباً آخر من نوعه ؛ ذلك أن تنؤع.التقود 
فى داخل الدولة ؛العضنه| مغشوشوبعضبا.سلم » تختلف فى الوزن وق القئمة» 
ويتغا رنظر الناس اليهاءفهذه جملة جيدة وتلك رديئة؛:ومن شأن هذا التنوع أن 
يعيق الحركة التجارزية ويضع أمامبا العقبات. فكان من بحسنات..النظام الجديد 
أن رفع هذه القيود مفلصت النقودمن الغش وتعهدت الدولة باستلامها عددا 
وهددت بالعقاب الشديد كلمن زيف اانقد أوتلاعب بوكل ذلك ينتج سهولة 
فى التداول وأطمئنانا إلى وسائل المبادلة ويجعل قبول النقد الخالض من الغ 
فى خاريج الدلة شلا وينا أن الدولة"الامثلامية أضبحت' أ كين الناول ‏ 
يومئذ - شأ" ؤقوة فكان لابد أن يطم أولوة الام من. المدلين بأن يكون 
تقدنهم النقد الدولى قله ورشق به كل متعامّل فى الداخل والخارج ٍ 

هذاء وهناك الخراجوالجزية وغيرهما من الضرائبٍ فللاجل سهولةالتتحضيل 
ورفع الغش والغين » سواء وقع ذلك من الدولة أو من الأفراد لابن من 

)١(‏ القريرى رسالة النتود ص 1م 

() الدكتور الدورى ء محلة القضاء سنة م حدد ١‏ صو وة 

(؟) جرحى زيداتج رس ١ا.‏ 
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توحيد النقد فى الآمبراطورية » فتجى الدولة نقدآ واحداً وتدفع من ذلك 
النقدو بدون بخس . 

يضاف إلى ذلك أنه بعد زوال المصدر الذى كان يضرب الدراهم ‏ دولة 
الساسانيين لم تبق هناك سلطة معيئة تقوم باداء تلك الوظيفةووضعمايحتاجه 
الشعب من وسائل التبادل بين يديه » ولم يكن ما يضربه الآمراء والولاة 
ذات قيمة حكريرة لآنه محدود وغير منظم فتنظم دون صر املق 
الدولة عليها مبىء الوسيلة الصامة المعقولة إزيادة مقدار المتداولكذا ازدادت 
الحاجة ليه .' 


> - ابوسيات الوا ليك : 
سبق أن ذكر نا 10" أهمية الركاة فى اختيار وزن الدرهم والدينار » ذلك 
أنه لا يحسن ترك أمرها للتقدير والتخمين واعتبار الوزن فى شأنهاء بل لا بد 


من التسبيل عل المسلين وعلى بيت المال فى جباية الرحكاة وصع الدرهم 
والدينار الشرعبين ليكون العد أساس التعامل . وقد رأينا كف أن الظروف 
تهبأت لانحاز هذا التعامل . 


- الوسباب العمرائية : 

يربط ابن خلدون بين النقود والعمران ٠.‏ فالتقود بوذرها :أو نتصا 
العمر ان 2"7» وهو فرض صميح فكلا ازداد العمران ازدادت الثروة ؛ وكاسا 
ازدادت الثروة تكاثرت حاجات الناس وأصبحت الكاليات ضروريات 
وتوسع العمران من جديد وهكذا دواليك .وقد استقرت الدولة وانضرف 
كثير من الناس إلى تنظم حياتهم الجديدة فأخذوا عن مدنيى الفرس والروم 
ما شاء لحم الحظ أن يأخذوا . فبعد أنكانت تخلبيم الصحراء والرمال جذ بتهم 


() ص «اس#ساع من إلرسالة 
20( المقدءمة ص 84١٠م‏ 











د [إقس 


المدن وااضوضاء ما تتطلبها من نعومة وترف » ساعد عليا تقاطر الاموال 
علييم من اابللاد المفتوحة . وهكذا اتيجهوا نو العمران تشجعهم الدولة 
لينصرفوا إلى حياةالدعة فلا يفكرونف الانتقاض والثورة » ومن م ازدادت 
الحاجة إلى النقد واتجحهت الأابصار إلى الدولة تؤدى واجبها لسد هذه الحاجة 


وهو ماحدث (©, 

افر عبر اللك راضع النظلام النقرى 
ضد منافسيه والثائرين عليه إلا سنة ,7ه 27 فكان لابدله أن يحمع بيده 
السلطة وأن يكون المتصرف المطلق ليضع نظاماً قويا معاسكا تسكون سيطرة 
مركز الخلافة فيه عظرمة . ومع َو استعان بعظاء لهم خطرهم -كالحجاج - إلا 


أنه احتفظ دائماً بسلطانه النام علييم وأناط بنفسه كل عمل مهم , وألزم ولاة 
الجهات مراجعته فيا يعرض لهم من جسام الميام . 

و كلت أل ل نظام النقد فى دولته ليس أمراً سبلا ولا عملا ثانويا 
يذيطه بغيره ولذلك لا بد أن يقرن الاصلاح ياسم عبد الملك ©. 


(1)" الأمواال من الغضة والذهت والجواهر. . . .. يظهزها العمر ان بالامال الا نسانية 
وتزلية الها ,أو ينتصها وما نوجد منها بايدى الئاس فهو تناقل متوارث وربما انتقل من 
قطر إلى قار ومن دولةةإلى أخرى سب أغراضه والع.ران الذى يستدعى له . المقدمة 
ص 608" . وأنظر الدكةوز غيل الح بك ٠‏ الفكر الاتتصادئ اامرى محلة القاثون 
والاقتصاد سنة م عدد 5 

(7) لافوا ص ]آلا 

69 فالبلاذرى وابن سعد من قدماء المؤّرخين يقولان أن التقد العربى الصميم اقترن 
اسم هيد الملك عاعلة81 اعطق 1ه مسقم عطق أما الؤرنون التاخرون مثل الاوردئ 
وابن الاثير ؤابو الحاسن: والدميرى وابن خلدون وااسيوطى ؤيجماون من هيد هبد امك 
عالقا اعطق زه ضوتوعم عمد بداية وضع نقد الاسلائى .لين يولء .طن .14 
سسة ١884‏ ص 58 
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ولاضل معنى ذلك 4 أنه با باه بكفسه طضرب المعدنين أماعليا صرب الذهب 
عام اماعة لاله /0 220 وام الحجاج يرب الدراهم اسيك 07 الذى 5 
بضرها ‏ بموافقة عبداالك - فيجميع النواجى عام 7 290 . وكان ذلك طبيعيا 
فقلنركان'الذهك متوافن] فى الشام وكانت الفضة متوفرة 5 العراق 0 فضرب 


الدينار حيث 1 الذهب وضرب الدرهم حيث تزداد الفضة ٠»‏ فقيك شالق 
عبد الملك إلى الحجاجد أن يضرب الدراهم على خمسسة عشر قبراطاً من قراريط 


الدثانير وضرب هو الدراهم الدمشقية7, 
أما قبل أن يقوم عبد الملك بإصلاحه النقدىفمّد كانت هناك اربعةأنواع 

من الدراهم 0 

01 1 شرعية تتراوح أوزائها ببن 90“ جرام و/1ى,؟ جرام . 

2( دراهم يبلغ وزنها نصف وزرتبف الدراهم الشرعية فيزن الواجد منها 

را جرام قرا جرام 6 

0 دراهم .زن الواحد منبا ا" جرام . 

0 دراهم بزن الواحد منها 20 00 
فليا 1 عبد الملك 1 النعد الجديد أ 1 تداول النقود السابقة299 


)600 ابلاذرى ص 317 
)2( امآريرق ص 4” »* ابن خلدوذ ص 4 ٠٠ءلين‏ لين بول امرجع ااسابق ص ٠‏ وقد 
شد ااسيو دوفينةعن هذا الاجاع بين. الؤرخين فى أن فيد املك هؤ الذى آم بر المجاج 
يغرب الدراهم فرجيح « أن إغبع اج شرب الدراهم في الدر اقسنة هنا على طريقة النارسية 
وأرضلها إلى الخلنة .وقد قبلهاً .و بر أن تشرب فى كل مكان. فى ااسنة ,ااتالية » لين بول 
11 ,للاسة عوماص ٠١‏ 
(*) البلاذرى ص ٠١‏ 
)0( والواتع أننا لا أستطيع أن أعثبر هذه دراهم واما هى انضافها وقد أبقناها 
لانها اقتئاس ٠.‏ 
(5) لها الدكتود الدورى » محلة التضاعءء» الرجع ااسابق عن ,هماع #عيدودهاهلا 
ةع امعط قمععهم وعل علتماعهمهم ع علاوضاعس وعسغاذتر؟ وع1ا هاه تقووع 
29 -- 288 بطرط 11.لا ( 1895 ولعوط ) 


)2( التررى - شذور اعتود » اسكندرية سنة ١"او١ا‏ ص ه 














ع1 


دوبأن”ماتيتخل الخزانة“من الضرائب بالعملة الذهبية بطل" ويضرب من 
جديد» وهكذا جمعت كل النقود المغارة النقود اخديدة وصبزت وسكت من 
حول يك 0 «دولعثك نئقوده إلى 0 بلدان الإسلام وتقدم 3 النان فالتعامل 
تها وهدذ تقتل من يتعامل لغير هذه السكمن الدراهم والدنائير وْغَيرَها وأن 
تبظل تلك وترد إلى مواضع العمل تحتى تعاد إلى الكك الإسلامية 70). 

وقد تم لعبتد الملك ماأراد نفلت العملة الجديدة حل العملات القدئة 
بسوولة “ناقة نظراً لمنع التداول بالنقود الشابقة “ولآن دور الضرب كانت 
مفتوحة لمن حمل اليبا المعدن ولا يكلفدذلك إلا واحداً فى الماثة من الحظب 
ليوا اردق دنا طابقت حاجات الناس ومصا بم فى الامو رالشرعية 
فى المقاملات التجارية : وضارت سلظة الدولة ورقابها لششتون التقد ضياناً 
المتعاملين بسلامة المسكوكات من الغش 20 ., 

ألما !الاسقات الى حملت عبد الملك على مئع"تداول غير عملته فبى : 

١‏ أن التمود النتائقة كنت مركا رادب كد فيها الغش والقطعوالة 
وهذه نقد تجتدة سلدت من العيوب فلو جريا معاً فى التداول لاحت 
اللقود الجيدة وبقت النقود الرديئة ) قانون جر يشام )وهكذا ينبار الإصلاح 
التقدى برمته وتبق مساوىء التعامل بالعملة القديمة » مع ملاحظة أن معظم 
تلك النقود ليست عر ببة وهى إما لدولة قضى عليبا العرب أو لدؤلة مازالت 
فى حرب ضدهم ء أما العربية مئها فكانت قليلة 0 لاتحمل طامنا معى 
تركيز السلطة فى مقر اليفة . 


سم رأنا تنوع الدراهم الى كانتشائعة 0 وذلك يؤدىدما المضعويات 
جمة فى الجباية ثم فى التباذل التجارىك أن ذلك كان عقبة أمام توحيدا لأنظمة 


)١(‏ لافوا ص 1آلا»ا 
(؟) جرجى زيدان < ١‏ حص ١١١‏ 
(9) القريزى امرحم السابي س /ال 








-خه سد 


المالية ف الدولة 0 زيادة عل ما كان يبوجده من صعوبات ف حساب نصاب 
الركاة وغيرها من المعاملات الشرعية.المالية كالآنكحة والحدود. 

ع ولا شك أن ازدياد قوة اللدولة الإسلامية وشعور ولاة الام فيبا 
أن,اتستطيع أن تقطعصلتها بالدولغير الإسلامية وبالعرود القديمة وأن تعتمد 
على نفسها فى تبيئة ماتحتاجه من لعر يب الدؤاوين والنقد كل ذلك حملها على 
إن 1 هده عار للذ لك الك و لشي اح هون طبار قنك لمان 
على أن يعملوا ماعمل غيرهم ؛ وعلى أنهم لم يعودوا بحاجة إلى غيرم فى 
حدم حياتهم 5 

ضف إلىذلك النزعة التى لازمتالعصر الاموى فى صبغ الدولة بالصيغة 
العر ببة 5 وهكذا تعاون العامل الدينى ا تجاه البيز نطيين عفيك والقوى بد تاه 
الفرس ‏ فخرجت العملة الجديدة إسلامية عر بية. 

وقدصس بنافى أسباب وضع النقب الإسلاى. إن من أغراضه إعدام 
نقود الامرراء الملئلنين السايقين سوادكانوا:ولاة:أموورين أو منافسين الخلافة 
الاهوانة وى ذلك لارامادى من ]ديار ]| لانتقاضات والشورات 1 وعن ثآر 
اقنسام السلطة بين المركر والاطراف فق منع تداول تلك النقود تحقيبق 
لهذا الغرض ١١‏ 

دور الخبايي : 

يقرن اسم الحجاج باسم عبد الملك فى الإصلاح النقدى وذلك للدور 
الكبير الذى التطلع ب د | اارجل الاك تدعم هذا النظام وق ضرت 

)١(‏ يتول لافوا إفى ص /الا أن,.ءن غاده ه اللوك الشرقين أنهم حين نو ليتهم الماك 
الع > عدوه 539 دون 2 أثاز المللك السا , بق عليهيم » وهى ملاحظة د تصدق فيما يتعاق 
بالنتود ‏ با لنسبة لنتود من سبق عبد الملك وأن كانت لاتصدق بالأسية لبقية 1 تار 


اند اامربى م إلا أن ااسيب فى مجتها فى الدوز الأول ,ليس مازعمه لاافوا وإئنا لالد كرانا 
من الأسباب , 





























اهم ده 


النقود ٠‏ ولاعجب أنانفرد الحجاج بيبنولاة الامؤييق ف ذلك فقد كان أميراً 
على العراق وما يليه من فارس وقام بالاشراف على كثبر من الفتوحات 
الآموية فى .الشرق » وقد وثق به عبد الملك وعبد اليه أمى القضاء غلل آ ثار 
الحوادث القدمة . واحلال أخرى. محلبا فى العزاق ء البلد الذىكان مقرآً 
لخلافة على بن أنى طالب ومن بعده للثائرينعل الدولة الآموبة.. وولايته- 
عا ولك كن مركو القعفة قَّ النظام التقدىولذلك اقئرن الدرمم باسم الحجاج 
لآنه هر الذى ضربه بأمر عبد الملك ؛ وضرب الخليفة الدنائير الدمشقية 20 

وقد كان عمل الحجاج فى ضرب الدراهم حامماً وحازماً فقد , سأل عما 
كانت الفرس تعمل بيه قَْ ضرب الدرام فاتخل دار ضرب وجمع فيا الطراعين 
فكان يضرب الال للسلطان بما جتمع له من التسير وخلاصة الزيوف 
والستوقةوالببرجة”" ثم أذن للتجار وغيدم فى أن تضرب لم الأوراق2, 

وقد كان عمل الحجاج التنفيذى الكبير فى تركز النظامالنقدى سيرآ دقع 
بالبعض إلى يعزو اليه هو - دون الخليفة ‏ ضرب الدرام ©©, 

وقد انساق مسيو سوفير ه:زوونوة فى هذا الزعم فذكر الرأى القائل أن 
الحجاج هوواضع نظام النقد ؛ وعقب على ذلك بقوله « والخلاف فى من كان 
الأول فى ضرب النقود ليس بذات أهمية كبيرة ؛ فن يعطى الدرجة الأولى 


)١(‏ البلاذرى ص ٠١‏ ويقول التريزى ص ؛”« أن عبد املك ضر بالد نا نير والدر اهم مما 
وأنهكتبالىالحجاج لا أناضر بهامن قبلى فضر بها » والمجمع دليهأن الحجاج لم يضر ب إلا النضة 

20( والزبوف هو الدرم الذى خلطظط به تمحاسن 3 غيره فنات صفة الجودة فيرده بيت 
امال لا التجار . والستوق من الدراثم: مايغلب حليه الغش وأنه زيف برج لاخير ووه وهو 
ما كان الصفر أو التحاس هو اغالب والأكثر » واأجهرج ماير ده التجار من :الدراهم ‏ الكرءلى 
هامش رقم ؛ ص ٠ه‏ وكذالك ص م6١‏ و0١‏ 

(؟). اابلاذدى ص ١4‏ وحاء فى القاموس أن الأوراق جع ودق مثلثة ( ببحركات الواو) 
وودق بركات الراء وى الدرام العضوية ٠.‏ 

(4) فتد روى الاوردى ص وم١‏ عن الدائى قوله د ٠٠‏ بلي ضر بها الحجاج > في 
سباق ذكره الاخخلاف حول أول من ضرب النقود فى الاسلام , 








د اوه 


لعبد املك .فى ضرب 'النقود فهو فصيب. » ومع ذلك:فان المجاج هو “الذى 
قام .بسك الفضة 0» . 

وكانت أول نقود ضرحها الحجاج سنة"٠07ه‏ وذلكقبل الاصلاح النقدى 
الشبامل حين:قدم أميراً على العزاق: وفيه:نقود:مصعب بن الز بين فقال وماتيق 
من شتتنة الفاسق أو المنافق.شيثا ('» وغيرهابغد إصدادهابسنةمن قبل مصعب 
بن الويبر # وكان:قصعب «أصدرها.ستة ٠٠.‏ ووقدرؤا: وزتهاءعل ماكانت 
استقرت:عليه أيام عر 29 . ١‏ 

غينأن النقود التى ضزءها الحجاج بأمر عند الملك إنما يعود تاززخها إلى ما 
بعد سنة 1/1 ونرجم أن الحجاج اشتمر يضرب الدراهم غل رأيه “الخاص 
ومشواو ليته.إلى.سنة ج/ حيئما وضع عبد الملك نظام :النقد الإسلاى ١‏ .وأن 
ما 'يقؤلة المؤرخون.من أن الحجاج ضربها فى-ستتى ./اوه/©؟ إما 'يعؤد 
إليعصر الفوضى فى ضرب النقد وأن قوهمة ثم مس بضربها فى جميع النواحى 
سنة +بوء ")هو الذىايشير :إلى تاريخ وضع النقد الإسلائى الخالص .وهى 
المبئة التى:بدأفيبا الإلايح النقدى ٠‏ 


كربر تامريج الإصب رع امقر كا 


أفوال ا مو ل رين 3 
اختلفالموّ رخو ن فى تحديد تاريخ الاصلاح النقدى أما مدئ الاختلاف 


09 > لين ببول اطع * 4( شنة 4ن لاص لا 

0( بيتصد عيد الل ومصعب اب الزاير 

ف د خلدونة ص + 1١‏ مه ١6‏ والترييزّئ' ص 4" والاوردى ص:17*8 وآ بو يعلى 
الفراء ص ه5١‏ 

(4) :ابن خلدون ص؛ ٠٠١»‏ 

(5) البلاذرى ص ١١‏ 














ام هس 


لد | 0 رأوجالتاريخ الذى نقلوه يتنس انكس تودم) 
'نقّل :عن :التابعئ سهد نيان لاسا أ المتجاج أن يضرت 


الدرام بالعرزاق'فضر مها سنة 6/ه .30“ »» ونقل: ابن سعدعن"أين .ألى.الوناد 
راسو ررس جا واوا تدك داؤد 
الناقند 9" 5 أن أبن أب الزاناد روى أن الحجاج ضرب. الدزاهم :في العزاق 
بأمر عند الملك سنة! 4/اه “'ؤيشاركيم الرأى:لافو| (0» الذىرجعللؤضول 
إلى هذه الحقيقة إلى كتب التاريخ اليونانية .فم زاوى أنسوكان بين معاوئية 
وقسطنطين الزاببع معاهدة يدفع معاوية مقتضاها . :م قطعة ذهب دوا 
للروم م فى سنة ,وه ه (/03 م') بعد جروب طويلة عجن فيهامغاويةعن 
فتح القسطنطينية ينية .وبعد تمانى سنوات أى سنة + ه ( 58 س م.م ) عقد 
ارال 0 ع ى مع ملك الروم جستنيان يدفع مروان بموجبها الف 
قطعة ذهراً يومياً 29 , 
غير انهه المعاهدة انتبت بحرب بين الدولتين لآن عبد الملك دفع 
الجزية بنقود لا تحمل صورة الامبراطور بل بنقود إسلامية خضة 9" ,, 
فالحرب إذنكا يرىلافوا سدبها انفلات المسليين من مظبر التبيسة الشكلى 
الذى كان يعتبره ملك يم بمثانة خضوع أسلطته ( 563و رووبروة. ) » ونقل 
عن تيوفآن أن تلك الخرب أ علنت سنة 547 م وبا أن السسّة الحجرية ع 
تبتدىء فى م٠1‏ مايو 91+ فان سنة ؛/ ه داخلة فى سنة 7+ م وإذن فيتكون 
مدأ تاريخ الإصلاح النقدى هو سنة 7ه ويؤيد رأيه ما قله عن بعض 
المؤرخين العرت 40 
:)١(‏ الماوردى ص ١١.‏ .واابق 7717 1١4‏ 060 البلاذرئ: ص ٠١١‏ 
(*) اابلاذرى ١‏ (4) ابو يعلى ص ١514‏ 
(0) الرجع السابق ص 11لاعا»« (1) الافواا'ص /الزعا 


(؟) لافوا » صن 661/1 نقلا عن المؤرخين: اليو نانين :41015 1218011 و 7610188 
)2( امرجم ااسا بتي ص 11لاغا وقد ذكر نا ذلك 








ل #رهم سد 


ولكن هؤلاء المؤرخين لم يحرموا بأن سنة 4 ه هى بداية الاضلاح ؛ 
لانهم عادوا فنقلوا عن المدائتى « أن الحجاج ضربها فى آخر سنة 8 ثم أمر 
بضربها فى جميع النواحى سنة 0ه (23» ولم يرجحو أجد القولين . 

ويأق نف لكبو رق اجون فيذ كرون سنة>م ه بداءة الاصلاح 


النقدى ومنهم المقريزى إذ مول« وضرب -_- أى عند الملك - الدنانير 
والدراثم فى سنة +/ من الهجرة ٠»‏ . ٠٠وكتب‏ إلى الحجاج وهر بالعراق 
أن أضرما قبلى فضريها 99 . 
وشاركته دائرة المعارف اابريطانيةهذا الرأى فقالت: إِما امجوود الحقيق 
لديل العملة إلى عملة عر ببة فكانت فى تأسيسدار الضرب سئة/0 ه(هة>م) 
من قبل عبد الملك لذ 6 
ونقل سوفير عن القرطى أنه وحده - الذى قال بأن النقود ضربت 


ده 5/ هف عبد عبد الملك وواضح 6 نقل سوفير تجاوزاً ظاهراً 
الحقيقة ؛ ققد قال غير القرطى ‏ 5 سبق ل بسنة +7 عل أنها بداية 

ونقل على باشا مباركعن ه سوريت » فوله « أن أجماع المؤرخين والتقود 
الموجودة فى خزائن أوربا على أن أول ظرور المعاملة العرببة الإسلامية كان 
فى سنة نمك 

وتنفرد دوائر المعارف الإسلامية بقوها « جمع ا أؤرخظون المسلدون 

)١(‏ الاوردى ص هلااء اابلاذرى ص »١*‏ ابن خلدون'ضن ٠١4‏ ؛أبو يعلى 
ص ١54‏ وااسيوطى » لين بول .© .لا ص 8ه 

(؟) دسالة .النقود ص 8*6 ويؤيد هذا الرأى ابن الاثير ابو “المحاسن . ابن بؤل 
.]1 ص 59 

(؟) مادة عقاة سوتسية2 

(4): الين بول .01 .20 اسنقا ١884‏ صن 3 

(0) الخطط - ٠١‏ ص * 

















ساوج سه 


على أن الإصلاح النتقدى م ق عبد عند الك مره /الاه ( 7م 0 


وغريب من دائرة المعارف الإسلامية هذا الإطلاق فى القول » وقد رأينا 
أن الإجماع لم ينعقد على تاريخ معين بل إن معظم المؤرخين يضعون تارياً 
طابقا عل ذلك 2 1 . 

هذه هى الآاقوال ال ذكر هاا مؤرخون فى تحديدتاريخ الإصلاح النقدى 
ولا تخرج جميعبا عن كونها روايات نقلت عن سعيد بن المسيب أو المدائتى 
أو داود الناقد . 

والذى ناه أوان بدابة الإصلاح إنماكانت فسنة +/. حيث وضعت 
قواعده العامة وبدىء بتطبيقه » وكانت سنة بم هى الفاصلة حينها أصدر عبد 
اللك أوامره بقتل كل من يتعامل بخير هذه النقود!؟) وحيةذ فقط | كنسبت 
العملة الضفة الرسمية وقامت الدولة بالإشبراف علها ‏ بعد أن وحدتها فى 
الإمبراطودية ‏ وعاقبت كل من يفش فبسا ..من ذلك ما فعله حمر بن عبد 
لمر جار أي رجحل ترب ع لغالة سك اللططان فعاف وعدا راي 
خديده - أ السكة التى كان يطبع عليبا ‏ فطرحه فى النار ء وما قمله عبد 
الملك من قبل فقد أخذ رجلا يِضرب على غير سكة الممسلمين فأراد قطع بده 
ثم ترك ذلك وعاقبه 29 . 

ويؤيد هذا التاريخ الحقيقة المادية المائلة وهى أن أحدآ لم يحد ديناراً 
ضرب قبلسنة +07 هء وأنالدينار الذنى ضرب سنة +7 إنما كان شكله شكل 
الدينار البيزنطى وعليه صورة الخليفة ©» فى حين أن الإصلاح النقدى مل 
كيام الشكل والوزن ‏ فأصببح شكله عر بآ عليه كتابات عرببة دينية 
فقط ؛ خالياً م نالرسوم » وليس منالمعقول » لو أن الإصلاح ثم قبل ذلك » 


١١ ص‎ ١ ماذة ديئار (؟) جرجى زيدان ح‎ )١( 
دائرة العارف الاسلامية مادة دينار‎ )4( ١ البلاذرى ص‎ )( 














عد قات 


أن نضرب دثانير,سبذا الشكل الشاذ . وأن:وجودها لدليل على أنبنا صدرت 
قبل الإصلاح الغنامل . 

ومع مايؤيد تعيين سنة ٠/4‏ ه من أذ لياه قات عن سعندببق:الممليث 
وهو تابعى ثقة » أو طريقة الإثبات التىتوصل إلها لافوا إلا أننا لاملك إلا 
ترجبح سنة دن ه كبداية عود التذكير الجدى فى تعريب النقد حيث وضعت 
فوأعده أ وأسسةء م جاءت سنة /؛ ه. حيث تبسر للدولة تطبيق النظام الذى 
وضعته ف السسنة السابقة إذ تججمعت لديها الموارد الكافية للقيام بذلك الإصلاح 
الشامل الكبير . يؤيد ذلك ما جاء فى دائرة المعارف الإسلامية « أن أقدم 
دينار معروف ترجع إلى سئة 1/1 ه (5قكم) وكان شدكله شكل الديثشار 
الب نط وعلية صوزة الخليفة ؛ ووجدت قطعة أخرى شيبة بذلك ( أىعللى 
الشتكل البيننطى كل مطرونة سنة لالانه حين وضع عبد 
الملكدنائيرةه 200 , 

فالإضلاح من الناحية العملية إذن ثم فى سنة بن فقد ذكر لين بول 
أسا كل دينار عرى ضرب كان سنة /إ/ا ه ول بورد م -لة ذهبية 1 
هذا التاديخ 29 , 

ومنع أن' ذائرْةالمعارزت الإشلامية “تذكر' أرضاً أن أو ل“دره' إسنا 
عدا الأقوال غ الأؤكدة رجع إلى اسنة هاه ( 5554م 5 لان أنتاحرق 
أن ذلك كان من. بابالهاولات وليس:من بابالعهل الجازم . فنع أن الحجاج 
ضر ب الدرام الفضية سنة:ه إلا أن الضرب لم نكن مهما إلا فى سئة «ه 
) م ( 292 

ونقتطف .فى'الرد على الافوا ماذكره هوفى ختام مار ناتهالتاريخيةالطريفة 
قال :ةوضع أننا لاكلك دنانير ضربت قبل سنة ون واب إلا أنه من 


)١(‏ مادة ديثار 
(؟) 5 .ظ لإمملطتط لوالاتواعم!1 عطة مذ كملمه عأطقية .عاموقع - عمها .5 
(9)' مادة ورم (4) 2416# .1 حياة المجاج ص مولا 














رت 


المعقول حسب الإستنتاج أن يسكون إصدار النقود الغريبة .حدث قبل 


كذ الم ان 
المبحث الثالك 


توعير النور فى الذمبراطودي" الإسي ز مير 


م بنا خكيف أن الخليفة عبد الملك منع التعامل بالتقود السابقة على 
إصلاحه التقدى ليكون الدينار والدرم العرببان هما وحدتا النقود . وكانت 
الحسكومة حريصة على أن كرود التقود وعيارها حميحين وكانت تمنع 
الناس من التعامل بالنقود المسكسورة 27: ولاجل أن لايتلاعب المتغاملون 
بأرران المسكوكات وأشكاا وضعوا عقو بات شديدة علىذلك »كا "فعل عبد 
الملك وعمر بن عبد العزيز ٠‏ وزوى الماوردى أن : «أبان ن عنمان كان على 


المدينة فعاقب .هن قطع الدراغ وضربه ثلاثين سوط وطاف به(7)م . 
و#ضى الزمر. وتتخسن صناعة |أضر با ولو رفاك ارق أن 
تحسن النقود عما كانت فى أول ضربها 5 أ5ذا كا لتلؤلران عن 'النتك سداد فق 
فى صحة الوزن وتخليض الفضة ذلك :مادق خلصها تخليضاً ل ستقصه22, 
فلا ولى العراق ‏ بعد الحجاج حمر بن هبيرة زمن يزيد بن عبد 
املك ( شنة ]. دو “هن "شرا نشوك ألجو دنا كانت ميرك توك 
د الطبيرية 6 . وولى بعده خالد بن عبد الله القسرى (-. 0-٠‏ 8ه ) فشيدد 
فى #ؤيدها وسعيت نقوذه « الخالدية » فلا خلفه وسفن عير أفرط فى 
التشديد فيهاوالتجويد وسعيث نقوده , اليوسفية ٠»‏ « فكانت المبيرية والخالدية 
)١(‏ لافوا ص 11لاعا)ا 
(؟) الدكتور الدورى » التضاء ١1‏ - لام 


 )*(‏ الأحكام اسلطاية ض + 6و ٠»‏ البلاذرى صزه بمو 
(4) الأوردى ص و١‏ 

















ايد 


والنوسفية أجوة نقود بي أمبلة 01 وكان المنصور رضئ ألله عنه لاناخنبق 


ا راج من نودم - نقود بنى أمية الور 

ركان كو يد النقود تطور] يسا ايا م وكثرت 
موارد الدولة . 

على أن هناك أسباباً أخرى دفعت إلى تحسينها منها الآثر الطيب الذى 
يتركه بجودها فى نفوس المتعاملين وتطمينهم إلى أن الدولة تتجه إلى تقوية 
النقود لتزداد الثقفة العامة مها . ومن هنا يكون طا من القيمة الحقيقية 
( عننادلا عأكهنعام] ) ماجعلبا خير أداة للتداول» وخير وسيلة للنسعير والقم 

فالاتجاه إذن كان نمو جعل وحدة النقود نكا يوبا الذهب والفضة ل 
تقوذا جتدة. كثل قو ها الشزامة رمأفيا من معدن-. 

0 
الحواضر والعواصم فقد مامز يزان القردفاه دمشق بايا لكوفةوالِصرة 
وجنديسابور والرى وواسط وجى وسوق الأهواز وكرمان واصطخر 
ومرو وسجستانوالموصل وأرمينية وأفريقياوالآندلس وحص وبلخوالجزيرة 
وغصبيرهامن الأماكن © , وقد بلغت دور الضرب مايقرب من مائة 
0 يك 

وامج أنهم حاولوا حصر دوز الضرب كا صنع خالد بن عبد الله القسرى 
ةورف 0 الملك م.بأن يبطل السكك من كل بلدة إلا 
اسان وفاضتمة اه يوسف بن عمر, حيث ضرب نقّوده بواسط 
وحدها © إلا أن هذه الحاولات لم تستطيع أن تتغلب على دور الضرب 

للق للأؤردى من و١‏ د يعلى ص ١56‏ 

)02 المتتطف سئة ع ص و98 6 ولين بول 11 أل عط)! 1156 سأ مسأه© عتطقئم 
8.2 الاقققطا1 وحرجى زيدان < اص ١898 ١7#‏ 

(9) دياس |امزاوى الخاى مجلة غرقة بغداد سنة ع عدد ”م ص ه886 

(4) التريزى ء رسالة اأتتود ص 44 - م4 




















اذ 

الأخرى فكانت تقف وقتا قصي رأ عن العمل ثم تستأنفه من جديد . 

ورا كان مبعثهاتين الحاولتين لتوحيددور الضرب الرغبة فى أنتنوحد 
أشكال النقو د وأوذا:باماماً لآنمالدينا مر النقود الفضية تختلفأوزانها 
عن بعضها اختلافاً يصل إلى ار .جم فى النقودالفضية ”© وذلك فى وقتقوة 
الخلافة فى حين أنه لايتجاوز «. رء فى النقود الذهبية "2 ولعل. السبب فى 
هذه الدقة فى وزن النقود الذهبية أن دور ضرا كانت حصورة فى دمشق 
«وربما فى مصر أيضاً , ”© ومن هنا أمكن ضبظ وزنها . فحصر الضرب فى 
واسط إذنكان سبيه الوصول فى دقة وزن الدرام إلى درجة ادنار . 


, وفهرين اانقود فيه‎ ١١ التقود ااعر بة فى امكتية الحدبوية «هامش ص‎ ٠ اين بول‎ )١1( 

(؟) نفس امرجم 

6( لافوا 5 امرجم اسايق ص 61 وتقول دائرة العارفك الاسلامية » مادة دينار 
فى ذلك « ومن الؤكد أن الامو بين ضر بوا النقود الذهبية فى دمشق والقاهرة فقط .. ولح 
بهد سةوط الدولة الاموبة نت دمشق هركزا اضرب الدينار وفى سنة ١45‏ ه (018ام) 
نقل الغر ب إلى بغداد » . 





























0 1-7 


الفمرت(الشتان 
ا ااه 


أستامن العملة الدينان الذفئوالدرم الفقضى , فد جعلوا قدمة وز انال 
من الدجتك ينان وقيمة وزن الدرهمهن الفضة كقيمة الحدم الممبكوك .وق 
م تبنا تقبند: الساطات. فى أمن: الوزن" والغيان” تحقيةألهذا الغرضن . 
وتعائؤنت أقسام المملكة الإسلامية فى تبيئة هذن المعد نين » فقد كانت 
أجزاء المملكة الإسلامية يكبل بءضبا بءضاً.على نحو جميل » فكان. المشيرق 
بىء الفضة والمغرب يأنى بالذهب27 . ومن هناكان انتشار الذهبفى غرب 
المي اطورية أ كثر من شرقها ؛ وكانت وفرة الفضة فى المشرق أحكرر من 
من الذهب وأ كثر ما فى الغرب منها » ومع ذلك فقد كان الذهب يرى فى 
المشرق عملة متداولة » والفضة تجرى فى المغرب فى التداول»نسقط بكل منهما 
فىكل مكان الديون . 
أما ما ذهب إليه المقربزى فى قوله : « أما مصر من بين اللأمصار فا يرح 
تقسدها المنسوب إليه قم الأعمال وأثمان المببعات "2 ذهياً فى سائر دولها ‏ 
جاهلية واسلاما 2». فبو قول أطلقه لغلبة شيوع الذهب فيها لا من باب 
الحقيقة الثابتة يؤيد ذلك قوله : ه وأما الفضة فكانت بمصرتتخذ حلياً وأوانى» 
وقد يضرب منها الثىء للمعاملات التى يحتاج اليبا فى اليوم لنفقاتالبيوت ©, 
ذلك لآن الدولة الإسلامية حين وضعت نقدها على أسا سالمعدنين إنما جعلته 
شاملا جميع اجدانا وم تخصص يعضها بالذهب والآخن بالفضة ٠‏ 
)١(‏ ادم مير ترحجة ل ريده الرجع إالمنا ميته عازن + 
(؟), العن. للاشياء الادية والقيدة للاشياء غير الاذية ‏ ااعكرءل نهامش ”# ص 4ه 


له مت ا 
)2( أغاثة الأمة ض 36 

















اح 

أما العراق فقد تداول الذهب ولافضة حك هركزه الجغرافى بين .هاتين 
المكتلتين المنتجتين للذهب واافضة,وهو نقطة:الإتصال بين الشرق. والغرب 
وأغنى الأقطار الإسلامية فقد بلغت جبايته فى. عبد الآمويين غشرة ملايين 
دتنيان؛00 ز 'واقد أصبح بعد ذلك مركن اللافة .الساسيية جيث؛ تنصب 
موارد الدولة . 


النظاام ال ممق قا 0 مابى اأعر ب 
النظام النقدى الاسلاى قائم عل أأسلعقانن المعد نين ( د الماع مزق ) 
| كن لكزااق الدينار والدرثم قوة انراء غير حدودة (وسنتعرض 
لمذه الخاصية فى المبحث الثاى ) . 
ل وقد اتبع مبذأ حرية السك بالنسبة لكل من المعدنين . 
»ب وقد ولدت النسية القانونيةبينهما حسبما تقضيه معاملات الزكاة 
فى أول الى ثم حسب القوة الشرائية لكل .من _المعلدنين بعد ذلك 29 . 


دأ فون كرون 
ومع ذلك فقد رأى فون كريمر - ووافقه فيشل فى ذلك أن نظام النقد 
الإسلاى- فى بعض أدواره هو نظام ا معد نالفرد الذهى””"© ' 


)١1(‏ ؤرس الخورى ص ”١‏ -ين إلغت يباية اشام <والى ليو دينار وحبابة صر 
حوالى 'لانة ملابين . 
(9) أنظر خصائص نظام المدنين » الاستاذ الرفاعى ح ١‏ ص ٠م‏ 4 
(©) غط]1 هذ وسيعل ,أعطواص .6 .ظ أعيوليظ سمعطمموتع ‏ رتعسععا يدولا 
3 (1937 صمك ه.آ) سا1 اذا تلعل8 1ه عكذا أمعءاناومم لهة عتسممدمعع 























وقد « استنتج ذلك من كون قائمة الوزيز عل بن عق لدخل الدولة 
لنسنة :مه / ,/1وم تعط الإيرادت بالد نائير290» . والواقع أنه استتتشاج 
لا يقوم على أساس ميم . « فد خلفت المنصور عند وفاته ٠‏ مليون درثم 
وخلات الرشيد .+4 مليون درهم”". .كا أن إيرادات جميع الولايات الواقعة 
شرق سوريا وجموعالدخلمقدر بالدراهم . وضمن|السبكرى ضرائبٍ فارس 
وكرمان سنة ول هاووعل أنْ يدفع الخد نة اثلاثة عدن هانوانا من الدراثم 
وكانت قائمةعضد الدولة لموارد السواد مقدرة بالدراهم »كا خلف المعتضد 
سنة .و.م؟ ه / .هم ستة عشر مليون دينار وثلاثة ملايين درهم <». أما قائمة 
ان خرداذيه لإيردات الخراج فى العراق فقّد وردت مقدرة بالدرامم © 

فلوكان أساس النقد الذهب فقط لماكانت كل هذة المعاملات والقوائم 
مقدرة بالدراثم الفضية » ولا يعقل لو أن أبكايق العملة غير فأصبح المعدن 
الفرد الذهى أن ترى كل هذه المعاملات الرسمية على أساس الدرمم الفضى . 

عي السك : 

لم يكن من قيد على ضرب المسكوكات « ذهبية أو فضية » إلا أرن 
يدفع صاحب الشيكة رسا قدره 5:/:1) وضءه عبد الماك يسمى « ثم نالخطب 
وأجر الضراب 2*0 » وقد أورد زيدان دخل دور الضرب » هن الرسم 
المفروض ء فى سامراء ويغداد وواسط والكوفة واإصرة فبلغ او" 
ديناراً سنة .+ ه . وهو مورد كبير فى الواقع خاصة إذا تذكر نا قوة النقود 
الشرائية الكبيرة فى تلك العصور © 

١م” الدورى ص‎ )١( 

(0) خرجى زيدانة ١ض‏ مم وم 

(*) الدورى ص ١8503184918‏ 

(4) السالك والمدالك ص م ١‏ 


)2( المآريزى شذوكر ااعتؤد ص ه 
(1) 'الآدن الأسلاتى د ح م ص ١18‏ 














كاسم 


ومع ذلك يشير زيدان إلى أن هذا الرسم المقرر على الضرب يكن 
ابا «ورما اختلفت هذه الضريبة باختلاف ا 0 

أسعار الصمرف بن الطعرى 

تبت النسنية بين المعدنين وذللك طبيعى إذ تذوقف النسبة بين ما على 
قوة شرا 0 فى مكان وزمان معينين . 

ونلاحظ قبل كل شىء أنَّ ذظر المسلءين للنقود لم ختلف 2 000 
قبل الاصلاح النقدى وبعده » فقدكانو | يعتبرون النقود بمقدار مافيبا من 
معدن نفيس وكان هذا من أسٍا ب تغير النسبة بين المعدنين كلا أختاف ون 
أحد النقدين أو اختلف الصفاء .وما قولهم و إذا خلص العين والورق من 
كل عش كان هو المعتير فى النقود المستحقة 9 إلا اونا رامن وجوب 
كرون النقودحصحة الوزنشديد ةالصفا و تعتر كذلك إذاضر بتها الدولة ختمبا 
فاذا أسا عت الدولة نفسها فى هذا الموضوع” لم يتقيد الناس بها وإنما إعتبروها 
بمقداز ما فيا من معدن , لذلك نلاحظ فى تاريخ النقد أنهكا.ا صدرثك نقود 
و اف فيا شرو ل الوزن والعيار قلت قيمتا فى السوق واشّدت المضّارية 
عليها ماورضّطر ولاة الآمر إلى. تبديلبا واحلال أخيزى تتخلها تثوافر 
فيها الشروط . 

هذا سنب من تناك تغاير النسئة بين النقدين منوقت لخر والسبب 
الثانى هو اختلاف سعر المعدنين التجارى . وهناك عامل ثالث هو انفضال 
أجز اء المملكة عن مركز الخلافة » كاستقلال أحمد بن ظؤلون بمضر مما 
قطعمواردالمعلان الذهوعن العراقفارتفعت أسعاره بالقيامن إىأسعار الفضة 

وفها :لى جدول بأسعار الضرف بين المعدنين © 

١١م ص‎ ١ العدن الأسادى ح‎ )١( 

(0) الماوردى ص ١84‏ 


49 داجع فى ذلك اين بول فى علءأسمعطت علأةسوتسية سنة وورولاص 345 
وما بعدها 5 








برب تنلا 


التَان سضْ المكان 20 المر جع 
0 الطيار ٠‏ أبوحنيفةءمالكءالهداية.سوفير./؟ 
١‏ ا . الشافعى وأينحتبل-سوفيرم/و ١/١‏ 
نعي العراق سوفيرو#الراجلانى يوسفهم١‏ 
عبدعل 0 العراق الدورى هامش + ص 1/8 
6 0 سوفين #/؟ 
07 الدورى م١‏ 





1 
سوريا ١#‏ 
العراق ٠ووم1‏ الدورى 20/م١‏ 
« مابين النهرين (اغراق ) 21١6‏ أبن حوقل ‏ سوفير.ه/؟ 
«سم العراق ه١1‏ الدورى ١64‏ 
وموم مضل 1 :وكان عثيرة دراهم قبل ذلك7© 
١٠ 5 00‏ الدورى 4م١1‏ 


بدل عشرة للدينار القدم.سوفير»/؟ 


سوم عمان 6 سوفير هلالا 
0 مصر هرة ١‏ دينار المع سوفير هلا 
م العراق #٠‏ . الدورى 185 


)١(‏ ويقول ابن الاخير فى ذلك أن نامر الدوة ضرت دنا ثير هماما الابريزية عيارها 
قييم هذا الدينار شارثة - درما 0 4 





خير ءن ثيرها فون الديئار بعشرة درام . 
ص18« كنم 
(0) «خز حاشة وج 5 ص "١6‏ 











وود 


قدد الدرام 
فى الدينار 


5" 
4 
1/8 


قوم : 4م 
01 مصن 1 
06 «لإغداد +1 
الاه زه مصر + 
ا 
ه14 


بغداد 16 
بغداد 

15م الرصل 

24م لا.مصر. ؟؟* 


"0 0 7 
0 7 


الج 
٠‏ الدينار الصاحئ 
القاساق00 


2 1 2 


سوؤير 1/1 وهى الداثم الجديدة الى 
ضر برت لتدل> ل القد بمةبءدأنانخفض 


شسعرها ووصل 64م درهما فى'الدينار 
8 سر 
سوفير //1؟ 
د وال 
لاك 
٠‏ -لبرودر امم جديدة السءتتضر 
الواد. ث الجامعة لا.. نالةوطىص؟ 
حوادث سنةه4- 
الحوادث الجامعة لاءن الفوطى 
ص م4" حوادث سنة .> 
سوفيد 71,514 
سوفير 0100م 


70-7 سو فير .8 


(1) ومننجبة أخرى خفتوزن الدرام الفضية حوصارالجسة وعشر ونوالأو بمو والمائة 
وخسون أحيانا الكينار تكأ ريا أي رردةص ولاج ؟ 

(0) م رفعت تلك الدرام ور نزل من. القصر عشرون صندوقا فها دراحم جدد فرقت 
الصيارف وقرىء سجل ينع المأ ل بالدرام الأولى وئرك من فى يدم و منها ادية أنام وأن 
بورد جع أما حصل مها إلى داد: الصرب, وَاصْطر ب الئاس وبلغت أربية درام درم جديد 


وتترر أ. 


أحدى طرق المعالمة إذا ساءةأمن النقوو 


ر الدراتم الجدد عل مما نة عشردرها بدينار ١‏ الذي يزع ريال التو ينه ابوهد» 








.ات + 
5001 ا عدد الدرام 
التاريخ اللكِن في الدينار المرجع 
4 0 0 ال كن 
دالا م كن ؟ 
لبخ ا وأاد ممم للم 
مم 0 0 500 
وام : 2 


فوة شثراء التفود وكدنرا : 


كانت الفروق: بين الطبقات فى الثروة كيرة جداً , فبيثما نعمت الأقلية, 
وهم طبقة الآمراء وقادة الجئد وحاشية الخليفة:بالثراء الواسع,كانت الا كثرية 
من الشعب فى فقر ش ديد . وهكذا اختلفمستوى المعّشة) 0 1 
الأول تتعامل بالذهب والفضة ؛ وكانت الطبقة الثانبة لا تستطيع أن 
ل خناض مستوى| لاجو لأفقد كانك) أتجرة والأاس قاذ المناء! أو” 0 
المنصور قيراط ؤة وَالرَؤذ كارى ( الفاعل ) حبتين والقيراط فى العراق ام 
من الداينان واطية اميه 09 

وأسغار الخاجيات لم تكنيدورها مرتفعة ‏ فقدكان ثم نالكر من المنطة 
والشعير فى أيام قدامة ابن جعفر ‏ ( سنة معو؟ ) ثلاثون دينار 9 , 
وبلغ الآمى بمبوط الأسْعار أن قال المقريذى : « ومن أنم النظر فق" أخمار 
الخليقة عرف ماكان الناشفيه بمصر والشام والعراق من رخاء اللاسعار 
فيصرف الواحد العدد اليسير من الفاوس فى كفابة يومه 29» . وإذا عرفا 
أن الفاس كان « لللجقرات »فقط التى « تقل عن أن تباع بدرهم 229 . وأن 

(1) بجرجى زبدان << ص58 

(9) #س المصناز :واأنكر اماق أربمون أرديا - محيط الحيط 


59 رسالة النقود ص‎  )9( 
ننس المصدر ص و8‎ )4( 





























سعر البز كان قبراطاً واحداً لعشرة أرطال منه ؛ وكان تن الآللف رطل من 
البلح ثمانية قراريط 27 ؛ استطعنا أن نحم على رخص الأسعار من جبة وقلة 
النقود فى الأيدى من جبة أخرى ؛ أى كان هناك انكاش فىكية التقود غم 
ضخامةالاعداد التىنق رأها عن إيرادات الدولة فى قائمة قدامة بن جعفر أو ابن 


خرداذية 0 أو على بن عسى 0 
ذلك أن نظرية كية النقود تقرر «أن قيمة النقود تنجه اتجاهاً عكنبيا مع 
كيتها وأن الأثمان تتجه اتجاهاً مباشراً معكية النقود . أى أنه كلما ازدادت 
كانية النقود كلا قلت قيمتها وارتفعت الأاتمان » وبالعكس إذا قل تكيةالنقود 
فإن قيمتها ترتفع وتنخفض الأتمان 4 ,.. 
فإذا ما عرضنا تلك النصوص علىهذه النظرية خرجنا بالنتيجةالتىقررناها 
وهى قلةكية النقود ما دام أن العدد 3 1 انيري »يكق فى نفقات 
أليوم وهى جملة أطلقها المقريزى دون أن يحددها أو بحصرها بل عممها فى كل 
الاقطار ول بخصصبها بطبقة من الناس دون ل 
هذا الانكاش فى كية النقود دفع الناس إلى استنباط أشياء أخرى 
يتعاملون بها عوضاً عن النقود؛ «كانت الآمم فى الإسلام وقبله هر أشياء 
يتعاماون بها يدل الفاوس كالبيض والكبير_مقالخين.'زالؤزوق :و لماه الشججر 
والودع الذى يستخرج من البحر ويقال له الكوزى وغَين ذلك © . 
وقد ل المقريزى فى بحثه عن الخيز كوسيلةالتيادل قال : « و لقدكان بغداد 
الى أربت عسارتها على عامة الأمصار يحعل بازاء غالب المبيغات عوضاً منها 
الاين ... يتعاملون به الاسواق ويقيمونه مقام الدرثم ف الانفاق ويتتقدونه 
نقدل ,قد راصطلحوا عليه,:1.:: ولشنترون نمأ ركس 1أ)كولات والاشفويمات 
ويدخلون نه الخامات ويأخذه النباذ والختار ولا يرده النزاز والغطار . . 
)١(‏ لين بول .م .]2 هامش ص وم 


2( راحم كتاب المسالك والممالاك  -‏ (”) 'فاؤس”الحؤرق ص 8م 
)0( الاستاة الرفاعى بك + ١‏ ص 435 )2( المت يزي درسالة النقود ص 8 








نوت 


ومع هذه العناية والاحتياط: باع كل ستين ( رغيفاً) بقيراط 10 
اتضح إذن من هذه المقارنات قلة كية النتقود وضخامة قوتها الشرائية» 
واليس كيخا بعذ.ذلك - ما قبل عن منخاه ةكية النقود فى التداول 29 , 
مستنتجين ذلك .من دخل ذور الضرب سنة +.ه . قال الدوزى فى معرصّن 
الاستنتاج م فإذا فرضنا أن الضريبة كانت ١‏ ب/ز مما ضوْب بلخت قيمة التقود 
المضروة للناش . :مه دينار » هذا بالاضافة إلى ما تضرنه الحكومة» 
وردنا ١علّ‏ ذلك أ البتذاؤل علاقة ماشرزة بالاستعار' 11 وقد وضلت إلى 
هذا ستوئالستّل فيمكتنا عل ضاؤءها أن نقرن أن المتذاوّل ع ك6 
وتلاحظ على هذا التوع م الاستنتاجات مللاحظتان أقرعان تتدلقان 
يدضوما:: أؤلاهما أن السكد:وظفةخْروزَية البإك 2 وثانيتهما أن الخلفاء 
حَرصوعلهذه القاعدة ؛ فضرب كل خليفة النقود باسعهءول 1ل 
جديدة وما كانت من ذلك ومن تذؤيب تقود السابقين وسكبا باسم الخليقة 


الجديد © . .يويد ذلك اتجاه العباسيين إلى إتقاص وزن الذراهم ىأو لأمرم 
ولعلبم ذلك أرادوا أن بزيدوا مقدار المتداول فيتداركوا زيادة عدد 


(0 المتربزى أغاثة الأمة ص 31:-:14 

2( التكتور الدورى :التقاء ص و5١‏ وقد استدرك الدكتور فى افافش رقم 8 
فتال وببذه المناسبة نثير إلى عادة <زن :قود فى أةرن الرابع المدرى ولايد وائما أنقصت 
ااتكيات المتداؤلة كثيرا . 

(©)امااعادة (الأدأغار.أخاو الي الدووق ذا #تصر علنأ! ارة ارا فتظ .“ذلك أن 
المنصور حجان عند وفاتية ١ ٠‏ ؤيدلابيز ذرث .تدر ماو عق لات الالفى آ وام اللنصور عاياو 
0 0 ااسنة ( الواحدة ). هغ..ليون.ددثم وخاف ارشيد عمد واه ٠6‏ ليون 
دكاوزيا م يصلنا متدار هاتركة الا وك حتد ؤفاتة زيدان ع ث؟ ص عات عم وهذا 
يد لعلي ا سبحب نأمست. نابر من ابنداارك ذا دخاد يكن يساشدر . اصحيسح أن بعطية 
كان بعاد تدا ولف أوقات الأودّات كاروب إلا 1 ن الخارفة كانت دوو به حلى 0 الادحاق 
وبال:الى على سحب النتود دن البتداول 5 

(:) اين خلدوقبص ١.‏ 

)2( أ.نظن :ذلك ماف كر هالمنرتزى»رسالة النقوه عن صرب الخانا عللنقود ص 41 سبح و4 




















ا ده 


المسكوكاتمنانقاعن وزن القطع اموجودة 77" لآن ترك نوين من النقود 


بقمةٍ امعلة وا<ذة وبقدمةحقيقية متغايرة يونت عليهحتم|اطرد النقودالجيدة 
من الاستعال.». وهكذا تعاد النقوذ القدئمة سواء.من الأآهلين أو من ابلدكؤمة 
إلودور الغرزب:انسك عل[ الوزن الجديد ».فلاتذ لذن ميزانية ذو رالضرب غل 
لتقود الجايذة النى أضيفت إك النقود السا بقة فى التداول »و إننا هئ بض 
لنقود القدمة أغيدت:لدان الضرب لسكراهن جديد . 

ضاف إلىذلك أن اللخلفاء العباسيين د مثلا ‏ لم يقباوا من نقود الامويين 
إلا بعضبا تحت ضخط الحاجة إلى :قود فى التداول من جبة ونودتها من جبة 
أخرى؛ ول تسكن الدولة العباسية قد استطاعت. بعد تدائزك حائجة الناس:من 
انعو داحتى :أنه د م يكن المنضور يقبل فى الراج من نقود بق أمية غيرها 24 
أئ الخالدية والهبيرية واليوسفية 7ع ولم يطل :الس نها هى الأآخرى كثيراً 
فقّد عدلت ذور الضرب على توززابا إلى قود عزامسية شيا فشيئاً » تدفعهم فى 
التخزير :هذه الناخة'الاقتصادءة وإلىجانببا ناحلة أسثّالسةا ألرزى :أنه ينباونا أثنا 
الأمويين من الوجودذ المادىقك خاولوا أن يسيئوا اليهم. فى الأثن: المحنوى 
بمختاف أنواع الدعايات . 





لاط اصرام العىن : 
كانت 2 الضرب و#صدر العملة باشراف الخليفة مباشرة على دون 
الصترك الو جواكة تق العامة :ذا دور الضرب الموجودة فى الاقالم 


للق ؤتد اك المآريزى فى زمبالته عن النتود أن عبد الله السفاح ضرب الدرامم وقطع 
.نها ونقصها حبة ثم نقصها حبتين وأن أبا حمر التصور :تصها ثلاث حبات ص 5غ وأن 
هاوون الرشيد« َي نقصان. الدرم قيراطا الاحبة »م ص 0 وأن :الأمين ضربٍ درام 
« وأتشتطاتنها » واستزرا "الاجاه حو انقاص. الوزن.دق أنه فى سنة أريم_وثمانين. وماعة 
صار النقص أل عة تواريط وحبة اوالصفك حدة . ص 48 وفى سلة لك كلت الدرام 
الماغية نصف حبة . . ,ثم ردت إلى زا أيام الأمين ص ونوا _. 
(0) البلاذرى ص ١١‏ 








فكانت باشراف الامراء والولاة . وقد م بذا انثماء عبد املك لدار الضرب 
فى دمشق وأمره للحجاج بانثساء دار الضرب فى واسط , فاتخذ دار ضرب 
وجمع فيها الطباعين » فكان يضرب الال :لاسلطان عا يجتمع لدتمن! التعيه 
وخلاصة الزيوف والستوقة والبيرجة » ثم أذن للتجار وغيرمم أن تضر بهم 
الاأوراق 0 ورأيناكيف أبطل غالد بن عبد الله السك من كل بلدة إلا 
واسطاء وكذلك فعل يوسف بنعمر فى عبد هشام ,نعبد الملك 7" واستمر 
اشراف الخليفة المباشر على العيار بنفسه حتى عبد هازون الرش يد » وكان 
5 ل خليفة ترفع عنمباشرة العيار بنفسه وكان الخلفاء من قبله بنتولو نالنظر 

فى عبان الدرام والدنائي بأنفسهم »فصي أن العيار إلى جعفر بن بحى البرمكى 
فلما قتن .الأشيذ شن 1 :تيد ألم الغبال إن التبياى 701 

وهكذا كان أض السكة من صم أعمال الخليفة أو لمن يكل اليه شأنها . 
ذلك أنه د لايصوضرب الدرامم 7 فى .ذار.الضرب بأمرالسلظان لان 'الناس 
إن رخص لهم ركيوا العظائم 9». 4 

ولتي ار السكة بيد السلطات الحسكوميةحتى و شاع ماندا رالضرب 
فى العصر البومهى» ولكن ذلك لا يعنى أن امن دخل فى دور الفوذى 
ما دامت دار الضرب تعطى بالضمان » بل استمرت الرقابة الحسكومية دقيقة 
شدددة من ذلك أن معز الدولة البومى ه.أ بقتل رجل. من عمالة دار 
الطذ رد سوق الاهواز لآنه ضرب دنائير ردية 29 ,, 


)١(‏ البلاذرى ض؛١‏ (0) المتريزى أغاثة الأمة م موه 
(*) المتريزى ٠»‏ رسالة النتود ص 48 2( أو بعلي ص 1 
(5) الدورى ص0١‏ 














فم سب 


الرو اند والعباء 


ابرمزاء وااضاعفات وقوة الر نراء 


رأيناكيف أن وزن الدينار والدرمم كسكوكات قانونية إنما وضعت وفقاً 
لما يتطليه الشرع فى العلاقة بين المعدنين » وكانت هذه العلاقة فى شكل دكل 
عشرة دراتم سبعة مثاقيل 0 
والاصل قهدمالنسة أنه و اخدت جيه فصةوحبة ذهف ووز نا وبحت 
حبة الذهب على حبة الفضة ثلاثة أسباع » لخعاوا من أجل ذلك كل عشرة 
درام سعة مثاقيل فإن ثلاثة أسباع الدرهم إذا أضيفت إليه بلغت مثقالا » 
والمثقال إذا :تمص منه ثلاثة أعشاره بق درهما وكل عشرة مثاقيل تز نار بعةعشر 
درهها وسبى الدرمم 0 
ورأينا أن الا'صل فى الركاة - وباق المعاملات الشرعية المالبة ‏ إنما هو 
الوذن وان الدرثم فى أصله وزن وإن الدينار فى أصله وزن © وقد ضر بت 
النقود عل الوزن الشرعى تسبيلا: على الناس . 
وهكذا ضربوا الدينار الشرعى على وزن 7/ حبة ©» والدرمم على وزن 
)١(‏ قدر الدرثم بحب الخردل البرى ويزن  47٠٠‏ حبة وقدر الثفال بستة ‏ الاف حبة 
وإتما قدروا بحب الخردل لكو نه كا قال المآر بزى وغيره لامختاف باختلاف الأ مكنة والأزه:ة 
خنة ورزانة . وإتما قدروا الدرهم بهذا التدار » مع امكان هذه النسبة فى غيزه » لأن غابة 
مالتاوره الموازين المردة "قدا خردلة من أرعة الاق زدلة وماعتان © ايدو اماد 
«صطق الذهىي سالا . 
(؟) الاريزى رسالة النتود ص 417 
(*) .التريزى رسالة النتود ص /ام امم 
(4) .وىالوخدة ااصغيرةفى الاوزان . والتصود بالمبقحية الشمير المتوسطوهو « الشعير 
التليء الاغرل اللبطوع مادق هن طرفية »> .رسالة «صيطق الذهى ص /الا 








0 حة بكرن من سدك دوانيق كل دانق 3 / حية إل 1 
ورم الر يمار : 
ويساوى وزن الدينار الشرعى الذى ضربه عبد الملك فى سنة //ا ه مثقالا 


رس 1 /اارة4 رام 1 


ولا بك هنا من تصحيح خطأ وقعت فيه دائرة المعار ف الاسلامية - وشايعما 


فيه بعض الكتاب - ذلك اغا وضعت > دحبة ( مله )كقابل ل هارجم 
وهو ون الدينار ”© . والظاهر أن الذى أوقعبا فى هذا الطأ"انصرافما إلى 
حساب الجراماك ما تساوببا من الحباتفيزمانا هذا والجراء 407و حت). 
والثابت لدينا أمران : الآول أن وزن الدينار 79 حبة الاج حبة . 
.)١(‏ ابن خلدون ص. ٠١‏ .. ويقول الاريزى رسالة النقود ص مم أن زنة الدرثم 
خحمسون حية راظ حية من ]0 » لين بول .120.6 ص 85 .وهو 0 م أنبالدينار 
شرع بتتكون هن ن عشرين قيراطا كل يرا ظ حمس حبات فيكون الديناز مالة حبة » والدرم 
العرعق»آر مشعمر كر اطالويكون' فيه سبعون سبة . ويضمه إلا ذلك :قا المسنة +بلبةزن 
سبب الاختلاففى هذين الارضين انما يعود إلى اختلاف ارأى فى اعتبار الديثار ٠١6‏ حية 
أو حبة 79 حبة على أن النسبة ينها واحدة اذ 5906:1٠٠١‏ :9:78 6ه .وم 
5 هذه النسية الى ذكزها ابن فول صحبحة وم طرف النسية.* 6ر١‏ © وفى عادول م 
وثلانة أسباع الدرثم هه أى انم إلا أن الفرضين ختانان هن حيث الوزن فالديثاد 
الذى بزن ٠٠١‏ حبة غير الدينار الذى بزن 7١‏ حبة لان الحبة الى يقاس بما وزن التينار 
واخدة فى #ليا. ومع انه ورد وزن الناينار فى إعض. الراجع علي انها 6 ع 1 غير ذلك 
إلا.أن هذه الأوزان تخالف الوزن التيق للدينار والدرثم كا وصلت البعات وخا لت نيا 
الاجاع ٠.‏ وى ذلك يشؤل ان خلدون:.ص و٠‏ أ ما نظه 1 أننا وزن الديئاز باثاتين وسبعين 
حبةءن الشعير الوسط فهو : الذى :تله الحتقون وعليه الاجاع اننم م خالف ذلك 
وزعم أنه أربمة وأمانون حبة . 
(0): لين يول ب التتود الغ ةق الكتتية الخد بؤية ص ه » دائرة المعازف 'الاسلامية 
0 أن وزن الديئار فى عيد عمد الملك ولار؛ حم » والعتبره هو الؤؤّن 
الشرعى ا ثرة المعأرف البر يطانية ب مادة علأقصرونضن]1 تقول أنه تخوالى #ارع 
جم والاختلاق ليس كبيرا وقد اعت..دنا قوال لين بوال/للأحوذ من وؤزن الدنانير الوجودة . 
20 وهذا عا “لذن 3 الحساب ذلك أن دارع جمخت ووه حبة فى حين أن 1 
حبة ألما تساوى/ ”و 4م وستعتبر ورنالدئار لاجم وهاي زعاول 5نة كاجاء فى ين يول 




















اماه اراب 


والثالى.أن وذن الدينار يعادل لاارع جم .وكا أن هذا العدد يقابل 55 حبة 
( متهن ( فلا دأن تسكون البة الاسلامة تختاف عن الحية بة الآن ( متمرن ) 
لنستطيع أن نوفق فق بين وزن الدينار الشرعى ‏ ”8 حبة ‏ :وؤزنه بالجزامات 
9 ا 

وبعملية حسابية ينبين لنا أن الجرام زن ٠49‏ حبة اسلامية, وهكذا 
يظبر أن عدد الحبات فى الجرام بالقياس الحديث ينقص مقدار ور حبة 
اسلامية 00 . هذا هو وزن الدينار الشرعى . 

وقد قسمه عبد املك إلى عشرين قيراطاً وكان قبل ذلك اثنين وعشر.ن 
قبراطاً إلاحبة بالشائئ9؟؟ , 


غ1 أن الديناد لم يكن دقبقاً كل الدقة فى -وزنه ثائتا كل الثبات', وزإنها 
تغير تغيراً طفيفاً فى بعض السئين ولكنه كار فى معظمها حافظاً عل وزنه 


الشرعى '/امرع جم # فكان فى ستق /,١‏ و ١‏ ه ونار؛ جم وكانف 
/اادة جم فى سنة 8م » وكان .مر ع فى سأتّى م و 6م وكان فى باق السنين 
من :العهد الأاموى /لار؛ جم 239 : 


أنا تغبير وزنه على مل الزمن فقسد ظهر فى العصر الغباسى .حي ث كانك 
المحاولة ف إنقاص بو وعم يه جدية ققد أصبح وزله يراوح 
بيت ار واثادة ج240 


)6 3-0 لل ٠‏ جورزئة اللبة الاسلا مية ٠٠‏ دم فالترقءين 
الطبتين جو.. 

2( نا لمان ٠‏ والن ازجع الذى ذ », اوه فى هماءش وتم © امد مقاق فى 
أل عسو ةدمتسملا عوج سنة وزروراء والاريزى » رسالة التذود ص 4م 

(*) لبن بول + ااخقوة العر دة فى المكقبة :لهذ ونية امناو فل ؟ » وعلل “ناش شارك 
اطططء ٠١‏ ص 546 م ٠‏ رفيه أن وزن الديناد تراوح نين ٠‏ «ار عاو لاع و لماجم 

2( لبك بول » :قود العرية فا التلكيبة الحديوية صن ١٠8-86‏ حيث انظرر, 
الامراه ؤاضيحا من 5زاغة أوزان الدناثير : ودائرة اعرف ١‏ الاسلاء يب مادة لووط حيث 
تتولز :وقد ااهة.رزن الدينار فى عتلف. الممور ادن ن الوزن الأدلي :1ه .» 








ح بد 


ومح ذلك فقدكانت الدنانير الماشمية 2 ضربت سيم ١1‏ ف ولتشعيلا 
نصنف,حبة تجرى فى التداول كأنها مثاقيل كاملة . ولم تلبث أن « ضرت دنائير 
على الوزن التام بعد فترة قصيرة(١2.,‏ على أن الدينار لم يعد إلى وزنه الاصل» 
وبق فى الحدود التى ذكرناها 9 . 

ولعل:الذى حذا.بأولياء الآمون إلى انتهاج هذه الخطة رغبتهم ,فى زيادة 
كنية المتداول ؛ وبما أن السك كان حرا فكانت دار الضرب تسك لاصحاب 
السبائك دنانير يقل وزنها عن وزن الدينان الاصل وتبللبا لمم باعتيارها 
مثاقيل كاملة وتستفيد هى مما يتجمع لد.ها من فرق الوزن فىاضو بده دناس » 
وهمكذا بزداد المتداول فتتحقق فائدتان . وكان اطمئنانهم إلى قبول الناس 
هذه الدثانير باعت.ارها مثاقبل كاملة هو الذى جعلوم ستمرثون الصدين 
فى .ذلك الطريق. 

واستبر الآمر جكذلك حى عبد المغول: فى العراق» عل« أن النقود 
الشائعة من أيام الدولة العباسية وكذا المضروبة فالعراق بعد احتلال المذول 
لاتختلف بعضبا عر. . بعض ف القيمة . . . ومن السبولة المقايلة بين نقود 
الدولة العباسية فى أواخر أيامها وبين النقود المضروية ببغداد أيام هولا كو 
و أخيلا ف ل 4 

)062 المآر يزى » شذور ااعتود ص 1 52000 أن أل ما يتبادر إلى الذهن أن هذة 
النتود الجديدة لتنى هن المسسيلل وبق الود اردكة ولكن هذا التا نوك. قانون. 
جر يشام يشترط كفاية النقود الرديئة لحاجة التعامل. لنتحةق «الظاهرة:» وقد. رأينا أن كية 
النتودكانت تليلة.ويما أنالدولة قد أعادت الوزن بروى التريزى فل تسكن اذن تسييح بخيرب 
دنا نير على الوزن ااناتص لأحاب ااسبائك: ولذاك يبهد احتوال أقبال المضاز بين علي تذورب 
الدنا نر اكاملة ليكيط من ط,ديذا:والإستفادة من فرق الوزن 

(؟) وقد داحب ذلك زيادة فى وزن الدرهم ؛ على ماسترى فى الببحث الخاص بذلك * 

(") اعزاوى ٠يحلة‏ غرفة 4#ارة بشداد ستة (6) عدد (ه) ص 984 رقل أيِضًا 
ص #اة" « وهى ن نود ااغول فى ااءراق ‏ لا تف عن اأنةود العباسية فى وصنها وقيذتها 
وعى اانقرد امع رهة بلدنا نير العوال والدنائير اللرملة وكذا الذرام © ونقل وص “5 عن 
كتاب «سااعا الأرصار ب عطوطق مكتبة|راصوف! جم مل 5ت ل وياد وعداددهيتازان جح 














لا تلن 


وق دائرةالمغارك الإسلامية مايؤيد ذلك إذ تقول : « ومع أن الدينار 
ضرب فى معظم الحواضر بعد سنة 0٠م‏ ه / 40م م إلا أن الإمارات التى 
انفصلت لم تحدث تغييراً فى الدينار من حيث الوزن7© ,., 

وإذا سرنا مع التطور التاريخى ووصلنا إلى عبد التريان فى العراق 29 , 
لم نجد مع اختلاف الحكام تغيراً فى أمر النقد . ويقول العزاوى فى ذلك« إن 
العراق فى هذه المدة أيضاً احتفظ بنةوده وراعى الوزن المألوفةد7., 

الصيان : 

وقد وضموا الآجل ضبط وزن الدينار والدرم صنجات ( أو سنجات ) 
وذنها كوزمما ؛ واتخدت من الزجاج على شكل الدينار أو الدرثم وكتب 
علدها ما يسكتب علهما . وقد صنعوها من الزجاج لآن البرد والحن لايؤئران 
فها تأثيراً ظاهر ]© , 

عبار الر يلاك : 


كانت النقود غير خالصة فى أول اللآمر حتى تحسنت فاكتسيت أيا 
المطيع الحد اللائق . فكان عبار الذهب قد اختلف وول ختى ضار خالضاً ؛ 
فق ل هكانعياره وم بالالف فتحول تدر>ياً حتى بلغ قلا بالالف 
فصار إلى الصفاء ©6.., 

فكانعيار دناثير يزيد الثاليسنة .١ه‏ و/مم بالالف .و بلغ عبد الرششيد 


ح أحدما يسمى » الموال » عته أثنا عشر درما والدرهم بيراطوحبتين وذلك أن الدينار 
عشرن قيراظا » كل قبراط ثلاث حبات » كل حبة “أر بمة فلوسن نترة عن كل فلس ٠»‏ هلنسان 
ران . وااثاى ه الدينار امرسل » ويه أكقر بايماتهم ومماءلاتهم » عنة عهرة دراهم . 

)١(‏ مادة 187 استئات جنوب الجزيرة العر دية حيث أأصبيح وزله لاور”ما سى 

(؟) قره قويئلو . آق قوينلو . الصفوية . حكوءة ذى الثقار الخ .. , 

(©) نحلة غرفة تجارة غداد هدد (5) سئة (ه) ص ١لالا‏ 

2( الثريزى ١‏ ء أغانة الأءة ص 6ه » العزاوى » اأرجع اسايق » ااسئة (4) عدد 
(0) من نم 

)2( العزارى اأرجم ااسابق وسنة وعدن (5)ص فرق 


0 




















لاو ده 


سنة مول والمطيع لله الخليفة العبامئ ب سئة ؟ وس نه ويه بالألف7؟. 

مداعفات الر ينام : 

. دينار ونه مائة دينار”وديئان9©‎ - ١ 

قاف وانا لوقه اش ضبال 0 

م دينار وزنه خمسؤن مثقالا © . 

- دينار وزنه عشرة مثاقيل © . 

ه - دينار وزنه خمسة ناير , 

أمراء اتات 

؟ مثسلك الدالنانة , 

نينا فشا الفيبال. 

د ربع الدينار”» ٠.‏ 

وإلى جانب هذه الأجزاء القانونية فبناك أجزاء للدينار اصطدلاحية 
تسمئ « القراضة ». 


( .ابنا_بول ناه .لد ص .١ح‏ ء ؤاعل هذاءهو الذى دغا دائرة العاف الاسلاءية 
مادة +:هه51 لان تتول عن صفاء الذهت انه كان حظما : 

(0) ذيربها جعثرين عب :البرمى وكانآلرق على داق لغرب فى عبد الرشيّد '«.وكان 
يفرقها علي ااناس فى الميروز والمهرجان » . التريزى ‏ أغاثة الاءة .ص *3 

(7). الدورى ص ١#‏ (4) امرجم ااسابق 

(0) التريزى شذور العقود ص 8 واأرجم السابق 

(1) الدورى ص ١5*‏ 

(9). لين بول » النتود اامرءدة فى السكةبة الخدبوية ص .ب ١‏ لااحيث إضفهدا يويذ كن 


اننا هلها نصغث درينا ر “ضراب مينة. 48 .ووزثة] #ابرلا جم وسنة يجى ووناها ادجم 
وثلث الدينار سنة 4:و يووزيه لاغد١‏ <م وسنة 5ه ووزله ه4را جم وسنة 1ه ووزنه 
.ور . وانظار كيدنك الزب© لا ماة: 11881 ص ومنو ؤ وصفت نصغ الدينار ودائرة 
المعارف الاسلائية ‏ مادة وقوقط إذ تنول أن عبد األك مرب علث ااديتاد ووزنه لاب راحم 
(0): الدين :بول طوتائيه :ه12 مث ممقتليط! معلفحت ه15 أهيوملده ‏ عط 
بطاءنة 


0 82 134 .5 ( 1875 هدنههمآ ) 1 .ولا ةونم وتقول دائرة ‏ امغارف ابر 


مادة لمق قت لة أنه كرب نصضف وارييع الديتار تيفلة ب 


























مراك 


وهناك أيضاً « المثلوم » ويقول فى ذلك ان خلكان : « المثلوم عبارة عن 
دينار تقطع منه قطعة صغيرة . وقد جرت عادتهم فى العراق وتلك البلاد أن 
يفعلوا مثلذلك لأآ: نهم يتعاماون بالقطع الصغار ويسموتماالقراضة؛ ويتعاملون 
مسوك جسد كار 


ودمه الزوقى : : 


ويساوى ع .ه حبة أو ١6‏ قيراطاً . وبا أنه ب الدينار: فى الوزن فبو 
يعادل إذن برورم جراما 9 . 
على أن الدقة فى ضبط وزن الدرهم. - بصورة عامة - كانت أُقل من 
الدقة فى ضبط وذن الدينار . والسبب فى ذلك غلاء الذهب مما استدعى كثرة 
العناية به من و ناحبةأخرى ميا أتج 
اضطرابأ فى وزنها على أن الاختلاف بينها لم يكن يؤثر عليها كواسطة 
للمبادلة والقيم بل تقبل جميع بنفس السعر إلا أن يتكون النقص فاحفاً 
ول يحتفظ الدرهم أيضاً بوزنه الشرعى وإنما كان شأنه فى التغير شأن 
الدينار .وكانت الاذان فى عبد الأمويين 00 
من سنة 1/9 هم ه ترأوح وزن الدرهم بين #الادلاو4 ور؟ جم إلاسنة 
7 حسعاوجد درغ وزنه 1د جم وهو استثناء . 
وفى عبد الوليد سنة م.م ب هو ه احتفظ الدرمم بوزنه وإنكان قد نزل 
فى بعض السنين عن #لار؟ قليلا وارتفع عن ورم قليلا . 
واحتفظ الدرممك ذلك بوزنه الاصلى ف عبد سايمانسنة5- ,وو زمنعمر 
الثاق نهد 4ه ١ه‏ وحكماليزيدالثاىه. ١‏ وهشام (٠١١174-1ه)والوليدالثاق‏ 
(1)1 وفناتالأعيان ب ١‏ ص ١ه‏ ( مطبعة بولاق سئة فور ه) 
62 وتقول دائرة. العارف الاسلامية ‏ مادة ‏ مةط21 ان هذا الوزن يتناسب مع 
الدرثم أيام الفندر سنة هوم .٠8م‏ ه/م لح الومء ..وتد ااكتشف هذا إلدرثم 


فى الفيوم وقدره سوفير ‏ فى البعثة الممريبة م سنة ه584 0ءر” <م وقدره 00 
مانش ب #مر» حم ..وخطا هذين التقديرين يظبر بمقارنة وزن الدرمم مع الثقال أى 7 : 00 









































كا 

(154-/10) ومروانالثانى (0؟١_«سه)‏ حينبدأت دولة العباسيين 00 
وضرب أبو العباس ذراهم تقل حبة عن وزنما الشرعى ثم أنقصها حبتين 
وق عبد المتصور أصبح التقص ثلاث حبات ؛ وفى'سنة 1ه أصبح النقص 
ثلاث حبات وثلاثة أرباع الحبة (أى قيراطا غير ربع حبة ). ولا أشرف 
جعفر بن بى على دار الضرب جعل النقص ثلاث حبات فقط.ا وى 'سنة 
5ه بلغ النقصقيراطاً وحبةونصف حبة 1 لمتعاملون يتباو نونف نقصها 
ولذلككانت :وؤخذ بالوزن ثم بطل إستع الها ( أى أنها تؤخل بمقدار ما فها 
من الفضة ‏ وتلك قيمتها الحقيقية ‏ دون اهتمام بقيمتها الاسمية ). ولمأ دفع 
الرشيد أمن السكك إلى الستدى أعاد الوزن إلى ماكان عليه 29:. 

ومنذ عبد المعتصم بدأ الاتجاه فى زيادة وزن الدرهم عن الوزن الشرعى 
واضاً إذ زادوزنه 5 7 . واحتفظ الدرهمف عبد المغول 
والتركان بوزنه شأ أنه شأن الدياز:9» 


)00 على مبارك امرجم لا ناك : 
م( ال مذريزى شدود المتود ص 8 ورسالة النثود ص 48 وفها أن اقم بلغ ا 


قراريط وحبة و نضف وهو غير صحييح . 

() على مبارك ص 5 55 . ورد وزن الدراهم إلى سنة "1١‏ ه . ويستاتتج 
من متارنة الأرقام الاتهاه تحو أنناص “وزن آلذهب فى الدينار ص 0ه 2 808 1 .وأ نظر 
كذاك؛ لين بول ء النقود اأدربية فى السكتبة: الخدبوية ص.." ب ٠١8‏ إذ لغطى مقارنة 
الارقام اجاها واكا فى زيادة وزن الدراهم كا تعطى من. ناحية أخرى اجاها ببيئا فى نص 
وزن الدنائير وهى ظاهرة تستحق 1 اد السبت فى ذلك هو زيادة فى 
انتاج الفضة م| تسيب عنه زول فى عه بالقد'س إلى الذهب أ تقض" نتاج اج الذهب : ومن 
عقا النتلفت التوة الشرائية المعد نين راك الدولة أن "مدل فى النسبة لتعيد التوازن فى قوة 

عراء وحدق التقود إلى ماكانت عليه بانقاص الذهب ف الدرنار من جبة وزيادة الفضة فى 
1" 

(4) العزاوى امرجغع اناق هدد (ه) ستة (4) 788 وأنظر أيضاً الضفحات #84 
4ه" لخ أنا الغول ضريوا اافقة والذهث:وراعئ لعضهم - مزدبغازان مثلاك أن عن 
خالضة كثيرة العبفاة و ون و إزموو ضويب .يقد إدءواا ل لل الجمرافوو إراباع وأنه لم يكن 
عن خلل فى نظام نتدهم ب لولا فترة الحاو القصيرة ‏ وخدد و سنة.ه بص 07٠٠.‏ 











عبار الدرهم . 

0 عبان الفضة فى المسكوكات م الصفاء فكان شئة بوم ها عبد 
عبد الملك ١١و‏ بالالف وفى عبد الوليد سئة .واه بلغ بورابورء وأصبح م 
/ذ ه فى عبد سلمان ,زه ه, ٠‏ وظل كذلك فى عبد عمر الثاتى سنة .. 0071© ما. 

مضاعفات الدرثم 0 

60 ب درام زئة الواحدة منها عشرة أمثال الدرم‎ ١ 

ل ا 

لو ار ا ا ور 
أجزاء الدرمم : 
١‏ - نصف الدره © ؟ - ربع الذره 9 
“بدك السانق زهو امرناس الدرمم ووزنه قيراظين وثلث من الفضة 28 
4 - القيراط وهو د من الدره 9) 


م6- الطسوج وهو -!- من الدرثم له 
5 - الحبة ارم اللي من الدرمم للف 


4١ العراوى سنة ع عدد ه ص /الا"ا ولين بول .© .لز ص‎ )١( 

)وخر الى ثريا تاقاب أضبح للد ينار والدرهم فل الخموضض أحزاء ومضاعفات. 
دائرة المعارن البريطا أية مادة 211 :س2 

(0) النريزى شذور العقود ص 8 (4) الدورى ص ١51‏ (0) نفس الرجع 

020( .0 .لل لسنة 1١841“‏ ص #500 »لين بول -تممطمل1 عم له ووزمح ورد 
2 .2 (1876 تهلمه1 ). اناعد ناا طوزام8 11 م1 وغ أأق3مقتزط مهلعج 
وأنظر على ميارك <يث بورد وزن نصف الدرهم فى هبد الرشيد سنة 59٠‏ ”وهو 5ورا 
و8ار١‏ حم 59 

(7): الدورى ص ١54‏ . وينقل عن التنوخى ح ١‏ ص 47 ١١‏ أنه« كان لدى الى القاسم 
بن ابى عبد ال البريدى فى وقت من الأوفات عشرون الفا من أنصاف الدرام » للدلالة عق 
د الرواء الدرم م« 

(6) .وتفول دائرة المعارف الاسلاميهمادة ددع :ثم أنالذا ثق كان كش الأقسام ا نتشارا 

(حر١دو١١)‏ .مع .2 لسته 884 اص “الام , ولعلهذه النقود النضية الصمغيرة هى 
القاءة كرت نسبةاالفضة والنحاس فها حلى أنه ل فضة و م( تخاس 6 يتول القاقعئدي أو 
جل ماس و جل فضة م ,تول ان «بقى فى قؤانين الدوانين تأ نظ الدورق م١‏ 
































ذُوَةٌ إراء الثقود 

م تضبع الدولة الإسلامية قواعد لقوة ابراء التقودء لكن الفقباءرتدوا 
هذه القواعد» فالنقود الذهبية والفضية لها قوة إبراء غير محدودة» سواء كانت 
مضاعفات وحدق النقود أو أجراؤها . ذلك أنه « إذا خلص العين, والورق 
من كل غ شكان هو المعتبر فى التقفود المستحقة . والمطبوع منها بالسكة 
السلطانية » الموثوق بسلامة طبعه؛ المأمون من تبديله وتلبيسه » هو المستحق 
دون نقار الفضة وسبائك الذهب لأنه لا يوثق ببما إلا بالسك والتصفية 
والمطبوع موثوق به » ولذلك كان هو الثابت ف الذمم ما يطلق من أنئمان 
لمببعات وقيم المتلفات .. وأما مكسور الدراهم و الدازير فلا يلزم 3 
لالتباسه وجواز اختلاطه وإذلك نقصت قيمتها عن المضروب الصحيم » ٠‏ 

ولا كانت القاءدة أن يضرب كل خليفة نقوداً باسمه » بع جريان نقود 
من سبقه فى التداول كانت نةود الخايفة القائم بالاى تقدم فى الأفضلية - 
على نقود سابقيه لأأنعدم التعامل بها يعتبر خروجا عن بيعته ؛ وفى ذلك يقول 
الملوردى « ولو كانت المطبوعة مختلفة القيمة مع اتفاقها فىالجودة فطالب عامل 
الخراج بأعلاها قيمة نظر فإ ن كانت من ضرب سلطان الوقت أجيب إليه 
لآن فى العدول عن ضربه مبايئة له فى الطاغة » وإ ن كانت من ضربٍ غيره 
نظر فإنكان هو اللأخوذ فى خراج من تقدمه أجيب إليه | ستصحاباً ما تقدم 
وإن م يكن ' | فا تقدم كانت المطالبة به غة زوم 

ونرى أن قاعدة قوة ابراء التقود تشمل حتى الأجراء الصغيرة للدرهم 

من الناحية النظرية لان التحديد فى قوة الابراء انصب على الفلوس النحاسية 


)١(‏ الماأوردى ص ١89‏ و ١4١‏ واب مل ص ويتول مثز » المرسع. السابق 
من 1م أن العدلة الفضدة المتكسيرة كانث تستعملف المماءلات اليسيرة رغم أن ذلك كان 8 
الاعتراض دالا . 

(") الاحكان السلطانة ص و#وىب 1١4٠‏ . وأنظر ذلك منضلا فى مموعة رسائل 
ان عابدين زسالة « تنبيه الرقود:فى .سائل النتود »> 











حت 6غ عه 


فقط . ولآن أجز اء. الذرهم يتوافر فيها السك والتصفية . أما من الوجبة 
العملية فلم فمثر على حادثة رفض الدائن فيبا أجرّاء وحدقا الثقود! ونرى - 
بحم القياس ‏ وجوب قبول التقود ما دامت تحمل علامة السلطان . 
النقود المساعرة : 
هف النقود النحاسية المسماة بالفلوس (3© وقد وضعوا لماهى الاخرى 
سنجات مموها خروبة وجمعوها خراريب فكانت قاس الفلوس 9© , 
وكان الاتفاق هو الذنى يعطى « الفاس » قبمته » وكان ستعمل ق شراء 
البضائع الرخيصة <" . ذلك «أنه لما كانت فى المبيعات بحقرات تقل عن أن 
تباع بدرم أو يحرء منه » احتاج الناس من أجل هذا فى القدم والحديث من 
الزمان إلى ثىءسوى الذفب والفضة يكو ن باذاء تلك امحقرات » ول يسم أبداً 
ذلك الثىء الذى جعل البحقرات نقداً البتة فما عرف م نأخار الخليقة ولا 
أق, قط منزلةأحد النقدين ... بجعاون بازاء تلك امحقرات نحاساً يضر بون منه 
قطعاً صغاراً تسمى « فلوسا » لشراء ذلك ولا يكاد يوجد مها إلا اليسير ©). 
ومع ذلك فإنها لم تقم أبداً فى شىء من هذه الأقاللى ‏ الأقالم الإسلامية ب 
بمنزلة أحد النقدين قط © ., 
وداضح أن هذه الفلوس لم تسكن مما يصاح لوفاء الديون".'وليسن لديننا 
ما يبين قابليتها على الوفاء إلا أننا نستتتج أنهكان بإمكان الدائن أن يرفض 
استلامها طالما أن الاتفاق وحده هو الذى يعطها القيمة . 
ودائل أنمرى فى التأديات : 
ولمانمت الضا رة فى العراق استنبطت وسائل أخرى ف التأديات هى 
)1١(‏ كلة « فلس »> مأخوذة عنكلة 01115 اللاتينية . دائرة المعارف الاسلامية مادة ولو 
20( العزراوى المرحم السا بق سيق )0( عدن )2( ص الا 
(9) بطع .ل سنة 84ممذ ص من 
. (4) وقد رأينا أن قلة النتود المبساءدة عن الماجة هى ااتى تسببت فى استنباط وسائل 
أحزىا لكك لوه علي ان ا 0 : 
(0) المقريزى ٠‏ رسالة النتود ص 50 ب 548 وأغائة الامة ص 55 ا يبه 












































النفائج وكان يمرلى الدفع فى المعاملات الضخمة بها 9 . 

ومن الوسائق الاخرى١‏ المأك زهو فى 'الاضل نش اين » وكان: املك 
بالعراق ا بالشيك الآن لكا 
١‏ ونظراً ! كن السرم نا |1 لعر أ قالوحيد والثروة فها ضخمة»فقد وجد 
فا .سوق مالى.واكان العمل بهذا السوق أنكل من معه مال يعطيه الصرّاف 
ويأخذ منه زقاعا » ثم يشترى ما يازمه و>ول ثمنه على الصراف .ولا يعطون 
غير رقاع الصراف طالما كانوا بالمدينة . 90ب 

(1) مز اء العرنهم السابق ض 15م 


0000 اا 6 41 1 
(") المرحع السايق ص١‏ ”م 


الوراي النقر ىا : 
وبحدر بنا وقد انتبينا من نظام النقد الإسلاى أن نشين إلى _حُدك: تازعخى 


فيا يتغلق بطبع أوراق النقد . وغرضم! للتداول بدل المعادن تلك الخطؤة الى لم لتم 
عملا فى الغراقاوسازت عض الوقت فى رين فى .عبد ملك بى هولا كو . 
فقد جاء فى كاب الحوادث الجامعة والتجارب النافغة' فى المائة السنابعة. لابن 


الفوطى,البغدادى ص بين حوادث سئة مو مالصه : 

«.وفيها وضع صدر الدين صاحب ديوان المالك بتريز « 0 
علية نه ل عوض السكة على الدنانير والدراهم وأمى الناس أن يتعاملوا به 
وكان من عشرة ذنا نير إلى دون ذلك حى يتهى إلى درثم ,ولصف ودلع فتعامل 
به أهل رين اصطزارا لااختيارا بالقسر والقبر ١‏ فاضطر بت ١‏ أخواهم أضظرا يا 
أضر"مبع وَبغيرم خب تغذرت الآقوات وأشائز «الاشياء :وا نقظعت |المؤاد أمن كل 
نوع فكان الرجل بجع الددم فى .يده نحت ١‏ الجاو» ويعطى الخياز والقصاب 
و اوقا باحك حاحنه افا من أعؤان السلطان. ثم حل منه عدة أحمال إلى بغداد 
صحبة الآمير لكرى بن ارغون 1 قا فاءا بلغ ذلك أغلرا"استعدوا 'بالاقوات وغيزها 
حك رفز ما جرى فى تنزيز.. فلنا انتهى ذلك إلى الساطان كيخاتو أمس بإبطاله 
فأبطل قبل وصول لتكرى إلى ابغداد .» ف 











الباالياك 
اع و ها لي 


فصل ورد 


نوات النقام النقرى العوابى 3 


ف تح الآتراك العراق سنة مم00 » وضر بوا التقود باسمهم . وكان فى 
بغداد دور الضرب استهرّت إلىمابعءد انقراض الدو ل العيا أسية 0 1 
العانين إل إواسط لمن اال ل ار 270 


٠‏ ونقل الك سلبان الصاأغ فى كتتانه تاريخ الموصل ج ١ص‏ ه 4+ عن تاريخ 
الدول لابن الععرى ( وهو بالسريانية ) هذا الن وزاد عليه أن صدر الدين؛ هذا 
أمرء الوكال أن سلدوا ماعندثم من ذهب وفضة إلى الخزيئة ويستعيصوا عنها 
بأوراق مالية وتهدد يحم ا موت من تجاوز على أوامره الملوكية » 

وكتب الاب انستاس الكرمل فى مجلة غرفة تجارة بغداد سئة.( » ) عدد(ع) 
ص ؟م؟ عن الجاو وقال « وأسست ( دورجاو ) فى كل من الولايات الاتية : 
إذربيجان والعراق العربى والعراق' العجمى وفارس وخوزستان ودياريكر ومع 
استعال الذهب والفضة فق المالك الإيران > : 

ووصفه 06 00 قال « والجاو قطءة كاغد مستطيلة 1 عليرئنا قَّ 
الوجبين لاإله إلا الله تمد رسول الله . وفى وسط الجاو قيمته . ومكتوب عليه 
ماترجمته و لقد أمى فى سئة + سلطان العام بتداول هذا الجاو المبازك فى المالك 
فن غيره و بدله يكون هر وولده وزوجته عرضة للعقاب . 

)60 يقول أن الرمحانى فى اكثاية قلب اأعراق ص ”ام «ال”ا عن ااعبد الترى أنه 
2 ا سنة مظاءة يندوإلى حا نيبا العيد |! لتتارى عبد سعيدأ ٠‏ ولو استطاع الترك أن محكوا 
اانمرين دجلة والفرات ,لكانا اليوم أحجف من رمل البادية واقفر من الجاد , »> 

(؟) العزاوى » المرجع 0 سنة (4) عدد (*) ص و بام 








وكان تقدم مع توا أجا واسئمى حتى عام .مر ء وكانت النسة 
بين الذهب والفضة ١‏ إلى .وه !١‏ وضعت ‏ بالإصلاح المالى العام الذى 
قاموابه سنة 14 » وم يتطرق هذا الإصلاح إلى أساس النقد المزدوج ”© 

غير أن تقلت سعر الفضة» والاتاه العا ى نحو جعل الذهب فقط وحدة 
لنقود لك الساطنة العثيانية سنة ١٠18م‏ /ا١‏ ه إلى إبطال سك النقود 
الفضية وجعل الاير الذهمية المعا دلة لأربعة دولارات وأربعين سنا .الوحدة 
انقدية فىالسلطنة إغعسا قيمة الليرة بمائة قرشن صاغاً 5 ووضع فى التداول 
لقرش الفضى المعادل لجزء من مائة من الليرة9؟ . 

وهكذا خرجت 0 عنقاعدة النقد اهز زدوج » وتيعها العراق فكانذلك 
بداية دور جديد فى نظام النقد الذى خط ضع له العراق 1 0 1 
لمعدن الفرد لم تقلل من تعقيد النظام ع : فلم يكنالقرش المعادل ( 

رثك هائة من الليرة سائداً إلا فى المعاملات الرسمية » أما 0 بين 





7 اد فقد ساد القرش م الجر ك0 » » وكانت الليرة تساوى مز/1١‏ قرشاً 
0-0107 أن هذا السعر لم يكن ثا: بت أرضآ فم دكان يختلف بين قطر وآخر بل 
ل فيه وار يضافإلى ذلك سقوط سعر المجيدى” اس حت الليناة 
تساوئ م١٠‏ قروش بالنسبة لللجيدى فى السوق : وزادت الحكومة 
الآمر تعقيدآ حين أعلنت استعدادها لقبضه بنسعة عشر قرشاً والليرة بسعر 
ليل فرشا 51 النظام تعقيداً النقود الاجنبية الى كانت فى 


)06 5 فسعأقزع تزرماع هماة رأمنلةة عط زه «مععمله عط1 زه م0111 .9 ,لا 
6 ,2 ( 1914 ممع شتطفة/5 ) ,510ه170 غط1 5ه وعتعامسسه2 الدمملمم عطة 

(0) كلة آيرة أسم الى عه الج اق "نحت 1 ولا ؤاورق إعد ذلك 

 )9(‏ سعيه جازه ٠‏ ٠ا؛‏ نظام النتدى والصرانى وسوريا ‏ ترجة شبل بك ددوس ( بيروت 
ولاو )ص "مم 

7 كاة تركة معناها غير الصحوح اليد‎ (١ 

(0) ساوق ٠١‏ قرشا ضَاهًا أو لس الاثرة الذهبية . وأدخل ف التداول سسة ١864‏ 

(1) .جاده ء الرجع ااسابخ عاض 75 ويقول » وبناء مله لم يكن لتركا وسلطتتها قاهدة 
ذهب حقيقية لأن تقوق انكو لفل المنتطك ان مرا بقمة غير د11 يناشر باى عمل 
لتثبيت أمذا ونه :6 : 











التداول ؛ كالجتههات الإ تكليزية والفر تكات الفرنسية ٠‏ والروبلات الروسية » 
رالسة الزرانه : 

التقود اللتراول” : 

ا ا ا مألله رإكأاانقرد المعدائية فى تركا, مخمسين مالو 
ليرة أكثرها من الذهب » وم يكن هذا هو كل المتداول فقد وجد إلى جا جائيه 
ماقيمته حوالى ١١‏ مليون ليرة أخرى من أوراق النقد التى أصدرها البنك 
العثْمانى وهى من فئتى العشر ليرات والنس ليرات20© . 

أعز او ومضاعفات الوهرةٌ : 

والوحدة النتدية هى الليرة الذهبية وفما مهم١ ٠١١‏ حبة من الذهب 


الخالص” ووذنها 711,ا جم وصفاؤها 4١1,51‏ بالالف وتساوى ١‏ 
شان أو .وزع دولار7 , 


وكان فى التداول أيضآمن التقود الذهبية قطمذات ه و 9و + و +ليرة 


أما المسكوكات الفضية فبى الجيدى (.؟ قرشاً) ونصفه وربعه ورغوث 
كبيد (؟ قرش ) ورغوث صغير ( ١‏ 0 
وتكوان المسكوكات النحاسية والنيكلية من 
بشلك ( +؟ قرش نحاس ) 2 ونصف بشلك , وأربعين باره ( قرش 
واحد ‏ نيكل) ونصفه . ومتليك ٠١(‏ بارات نحاس) , ونصفه , ره بارات 
يكل ) ؛ وم باره (نحاس)90 , 
0ك آرت ا ود ييا ككل ل هدداء على التمزا زعي ا 
تدخل فى التداول فى العر أق . (1924 علتهلا سعيم) تزععلتن7 سرع فهكة رنعقعلة .0 غمتلاع 
.2 50قامع طسيت ./137 .1 بوط 
م( 165 أهناهن لدم ملوط عط1 زه وسعاقيرق تزرماعم و86 ااسابق الذكر ص .ه 
(*) دائرة المعارف البريطانية مادة زع مها 
6 داجم فى هذه الانواع اهناو لوماء سلمع فط1 ذه فسعؤورة تورماعوه قو 
ااسابق الذكر ص + ه.ودائرة المعارف البريطانة مادة زعهه86 . وأنظر كذلك « الثتن 
والقبوة في العراق مع كلام على إعض النقود العمانية وغيرهط » #أليف يعقوب ب ىكس حت 








و8 د 


اليفك مزل اخرب العالك: 0 

م شعير ام نقد جرلا | هرب ونا ُ ا الذ 060 تر ا 
الوحدة النقدية أصامها التغيبر 6( فلم ,. 3 الليرة الذهية وإتما مساك لقرش 
وذلك وجب القلارن المؤقت|الصادراق ؛ ١‏ مان 8 يل ) 191 وقد 
حادق فاده الوك « الناهب هو بالك النظام النقدى فى السلطنة العمائية 
والقرش.هو,الواحدة النقدلةؤإحددت المادة.الثانية ألجزاء القرش ومضاغفاتة 
فقالت « القرش مسكوك من 0 مع ابارأة واأطراءالقرش",ميارة 
و١٠‏ بارات وه بارات وهى يسيك 0 اليكل وتكؤن النقود الفضية 


من قطع اخنسة روش 1 روش ورالعشر ين 0 5 2001 
المسكوكات الذهبية من قطع قيمتها هاوه و١٠لاوءهم؟‏ و..ه قرش .» 
وحددت المادة الرابعة قوة الااراء للقطع الفضية بثلاثمائة قرش وللنيكل 


حينلان قرشي 

و أطدارات الحكومة قبلهذا القانون يوا لير ىم حزبران(نونيه) 
أباح إضدان أوواق نقديةا لمكو رهنة 9ك بيعب أن ررفض لبيك العرا ااه 
وهو بنك الدولة أ راض الحكومة © ل مقدار م4.5مهه ليرة» 


حج7( بغداد 1 : وفيه كلام طؤيل على التقوذ الصغيرة اأتى كانت فى التداول 
كالبغدادى وهو 9 القرش ويطاوئ «٠‏ أقجه والبارة 4 أقجات . وهناك .أ يضا النشا وهو 
اقرش ورساوى ٠‏ بارات والعباسى وهو ورم شاهى ثم القرش الرائج وهو جزء من 
أر بمائة جزء من الليرة . وأنظر كذلك متالته فى مجلة غرافة مجازة تغداد أسئة (4) عدة 
)٠١(‏ ص 9م بعنوان « آخر العبد بضرب النقود الءثهانية فى يغداد . » 

)١(‏ ولاب فى ذلك فتد كان رأس, ماله مشتركا. .بين ٠مولين‏ ا تكلدز وفر نسيين وتركيا 
فى حر ر,ضد .ا نكترا..وفر نسا . وقد ل سئة ١865‏ أولا برأسال قدره توعلثلة 
آيرة, ذهب من امولين اتكيز . واهيد سه فى ع :شباط ( فبرا, بر) 9ت رأسال 
[١9666666‏ يجيه ن يزى واعتبر بنك الدولة وأعظى له وحده حي داز أوراق 
تدبة وقد بيدوت: الحسكومة حقد امتياز عام وو إك مجو ثم مد إلى سنة موده 
وقد اتحطرت أعتالداسطاق عام 15م لخر إلة الركة ‏ نم امتدت بعد ذلك: إلى الاعمال 
الصرفية الاخرى ا 




















اساي 

ووضع مايقابل هذا المبلغ ذهبا فى بتى الرايغ والفسا وامجر لكان فضا 
من ,تلكالحسكوامتين -:وآعبدث الحسكومة الغمانية فى الوازقة النقدية بدفعالقيمة 
ذهياً بعد عقّد الماح بور شور »وصدن من هذا المبلغ ىم مارس ستةا1؟١‏ 


مبلغ ةزه ليزرة وأعقب ذلك اببجة اضدارات مضمونه ة. بسئدات 


على الخزينة الآالمانية, آخزرها فى ,م مارسسنة ٠.٠7‏ بلغ بجموعها جيه يك 


0) 


67م ره البرة 
وهيطت قيمتها ه هبوط كيراً «حّىصارت مائتها عشرة» وكانت الحكومة 
تروجبا بالقوة 9 . 
ولما أثم الإنكليز احتلال العراق نظموا,العلاقة. بين الليرة ‏ التركية. ‏ 
بنوعيها الذهب والورق ب ,وبين العملة الهندية التى جعلوها عملة البلاد ؛ 
وسنعرض لهذا التنظيم فى الباب الأول من السكتاب الثانى 


31 النقود وقْرة يريا : 


لا:يواجد لدينا إحصاءات رئعية غن مستوق الالبفال قَّ العبد انكمم 
لاقبل:الإصلاح التقدى ولا بغده.. ويستوى ذلك عبد السلم وعبد الحزب 
ولتكن الذى تتناقله يتن عن:اجاعات الى انتابكت العراق"..وما يتحد كه 
الناس عن العهد العمانى يعطينا فكرة عن قلة“مقدار النقد المتذاؤل فى العراق 
وعن اتخفاض الالتعار الشيديدة 5 يعظينها,فكرة عن اتخطاط مسةوى 
المعيششة لدى جميع الناس على السواء , فقيرهم وغنيهم . إسبب انعزال العراق 
عن طرق التجارة العالمية ..ؤقلة وسائل المواصلات وانعدام اللامناة! 

(0'خادةاص سان وم ١‏ 

(*) فارمن الخوزى' من 8#” © وتشير أيضا إلى أله ددرت أوؤاق ققدبة عن ,أثر 
لة عمد على باشا خدبوى ممثر على سود وتركيا سنة 81809 ١‏ ودق منها فى التداول مبلغ 
ادنر الليون اير 15 م ويلا.. .وصدرتهرة دقري !1 عناء امون التركية اروسية سئة 


١١1709 41/7‏ < قواتم 4 قيءتها ١5,‏ ليون ليرة هيطت قيبتها نحو "٠‏ ./. فى |[ 


م 
العانى من عرضها ق الاسواق . 








ل 


ويؤيد ذلك ضآلة رواتب الموظفين وخس الاجور نخسا شديدآ كا ندل 
عليه خال العم ران » وكان فى غاية التأخرء وما زالت الآثار الشناهدة عليهقائمة. 
فالكتب مثلا (" تذكر أسعار الخنطة فى سن الغلاء الفاحش با يقل 
عن عشر سعرها فى الظروف العادية الى سبقت الحرب العالمية الثانية وكذلك 
كان الشنأن فى بقية أصناف مواد -الغذاء وأجور الال , والأحاديث السائرة 
عل :الآ لسئة. تيد هاتذ كره الكتب» وتغير جعزماً إل اللاستطان ا بالقر وف 
والووانيا الضغيرة؛ دون القطع الذهبية . 
والواقع أن هذها المقادير التى كانت فى التداول فى السسلطنة الْانية كان 
معظمها مر كرا فى المناطق التجارية الاصلية وف المدن المهمة كاستائبول 
وتركيا الأوربيةوالسواح[التجارية المقابلة لأور باوالقائمة على البح رالا بيض. 
أماالعر اق فقد كان مستوى المعيشةفيه لا يرتفعالا إلى القروش وأجزامهاء 
بل.أن الاجراء الصغيرة للقروش الى تر كد تدا ارق الدؤاق للها كانت 
تستطيع شراءه» على قلة النقد وانتحطاط مستوى المعيشة '"». ومنثم نستطيع 
أن نقورل. إن ما دغل التدإولى العرا كان منشياةى ولأنيوتظيبهمى النقوة 
الأجنبية كان أقل من ذلك عدا العملة الإيرانية الرخيصة وأنه نظرا لقلة 
النقود فقدكانت,قوتها الشرائية عظيمة .. 
وإذا تذكرنا أن موارد النقود بالنسبة للعراق كانت قليلة لضآلة تجارة 
تصديره لضعفت حالته الإنتاجية ضعفاً شديداً بسبب إعتماده فى: الزراعة 
كاياً على المطر وبسبب ثفاهة التعلير » وانتشار الامراض الوبائية وقلة 
المتحضرين بالنسبة للبدو المتجولين ؛ وضح أمامنا قله مقدار النقد وبالتالى 
ضخامة قوته الشرائية . 
)١(‏ أنظر نملا 8 غرائب الاثر فى.أخبار القرن الثالك عر 6 تأليف ياسين العدرى 
( باعتناء الدكتور صديق الجليى - الموصق ‏ 15888 ) 
)١(‏ عباس المزاوى القهوة والتان مع كلام علي بنض النقوذ القثياتية . 

















وليكن الؤضع ل يتم أن تغير فى أمى المتداول وفي أمى الأسعان خلال 
الحرب العالمية الآ ولى » ذلك أن الهراق أصِبيج منطقة حر ببة هاجتها بريطانيا 
مباشرة بعد اعلانها الحرب على تركياء فأربيلت الخلافة الثاني ةجيوشها لصد 
المجوم من جهة.» وللبجوم على إيران من جبة أخرى » وترتب عل ذلك أن 
كثرت أبواب الصرف في العراق من رواتب ومؤن ومعسكرات » فازداد 
المتداول . ولبكن الزيادة هاده انث من الأوراة العرية المكوية آنا 
الذهب فل ترسل منه الحسكومة المركزية شيئا » بل حدث العكين» فقدكانت 
وهكذا حل الورق النقدى فى التداول محل الذهب . وما كانت أسّعار التقود 
الورقية فى تدهور مستعمرء وكان الإعراض عنبها عامآ» فقد اضنطرتالامور 
الدولة إلى أن تزيد فى إنفاقها » فيترتب على ذلك ارتفاع ف الاتيعار يتاؤهارتفاغ 
آخرتتجت عنه مجاعاتمحزنة ذهب حيتها كثيرون» إذ بلغ تمن الطنمن الحنطة 
فى الموصل قبل أن ينسحب منها الراك حوالى. . 4 ليرة ذهبية ف سنة151 
وكان البيع سرآ؛ واستحال على الذين لا بملكون الذهب الشراء » لآن 
الورق التقدى ل تكن له قوة شرائية » وذلك لكر من ناحيةء ولألة غير 
ممون بالذهب من ناحية أخرى ء ثم لآن الرأى العام كان يظن أن تركيا 
ستخسر الحرب . على أن أزمة الحبوب لم تطل كثيراً » فقد انفرجت بالموسم 
الزراعى» ع مخزون الحبوب الذى خلفه الجيشالرى وراءه بعد اتسحابه. 

غير أن النقود المعدنية التركية احتفظت - إلى درجة حكيرة - بقوتها 
الشرائية » وخاصة النقود الفضية ؛ وقد بقيت جميعاً زمناً قصيراً فى التداول 
بعد احتلال الا تكليز للبلاد » 7 اختفت من الأبدى » وب قالناس بضع سنين 
يسع رون بالعملة التركية»فير دون التقود الهندية إلىما تساويه م نالنقود التركية. 

وبانسحاب الآتراك ودخول العملة المندية عاد النقاط إلى الأسواق 





التجارية واختفك'السؤق السؤاداء ؛أؤاغيا'ن الناس إك النقؤد المندية بغْنا أن 
أن كابدوا الكثير من الورق النقدى العثياتى . 

وقد ترتب على استبدال العملةالهندية بالعملة التركية , بعدما نفر الناسمن 
الاخيرةتبلبل فى الاسعار » فاختلفتفكل مكان. ويرجع ذلك إلمكثرة المداول 
من مختلف النقود : الهندية والتركية , المعدنية والورقية . يضاف إلى ذلك 
الثقوه الذهة المكازة الى ظبرت من جديل . وقد استمر أ الا سعار 
مضطرباً إلى أن اعتاد الشعب على التعامل بنوع واحد هو النقّد الحندى . 

أما مستوى الاسعار خلال تلكالفترة فكان مرتفعاً لقلة البضائع وكثرة 
النقود والمستبلكين . ولكن هذا الارتفاع لم يطل كثيراً » إذ سرعان 
ما تدفقت البضائع وقل المتداول فانخفضت الاسعار . 














يشان 


انام ليث 
































سم 


لاد مر ويحبة النقود فى المرلق ؛ووسادى جنا لين )فى 
وبتجزأ إلى ألف فلس ٠‏ ويقوم ء على إصدار 


ف سعره » 
8 ل ادن 
يشترك فى عضويتها ثلاثة بنوك انكليزية فى رأس مالا وإدارة, تها, هى بيك 
انكلترا وبنكان من البنوك الثلاثة + ٠١‏ 
يمثلون فى اللجنة بالتناوب . 

أما احتياط العملة جنات اتكليزية تستثهرها اللجنة فى سندات ريطانية 
3 سندات للستعمر | ت الإنكايزية 5 الدمنيون ٠‏ طويلة الاجل ومسرريمة 
الأجل : وليس بين الاحتياطى أوراق تجارية ولا ذهب » مع وجود مقادر 
من الفضة فى مخازن اللجنة وى المسكوكات . 

ونظا م الصرف بالجنبات الا ل( نكليزية هو ساس النظام العراق وهو ثانى 
1 نظاء| العملة ٠‏ أما م أولاما فكاندمرة قاونية فقط ل تدخل 
محال التطيق و 0 مرحلة تس س العملة العراقية على أساس الاوراق 
الاجنبيةالذه بيةحينكانتك بريطاناعا لىقاعدة الذهب فلماخر جت عنما أرفيلا 
دفع الذهباضطر المشر رعالعراقٌق إلى تعد يل القانونؤاً لغىمنهالمقا بل الذه. بىللدينار 
فأصبح عبلة ورقية 0 ؛ ترتبط بأوئق رياط بالعملة لنعاب وتخضم لكل 
التيارات الى تنتاما من هبوط السعر وارتفاعه » وتضخم النقد واكاشه. 

وقد فلم مون العملة ١‏ القااون الخاص م 5 لسمنة مه ١‏ 
وتعديلاته ؛ ودخلت العملةف التداول أو ل نيسان (اديل) 89و( و أصبيدت 
العملة الهندية ‏ ال أدخلها الجيوش البريطانية خلال الحرب العالمية الأول 


إلى العراق ب عماة غير قانونية لعد مضى مدة اللعديل القن حددها الفانون 
بثلاثة شهور . 


الشرق والعتاى والشاهنكا فى الإراى, 





لك 

وكان نظام العملة الفلسطينية مثالا نسج المشرع العراق على منواله فم| 
وضع لنقده من نصوص رغم افيه من مظهر أنتقاص السيادة الى حرص 
الشعب على السك ما . 

خرصت فى تبويب هذا الكتاب على التجانس فى الموضوع والوحدة فى 
البحت بالقدر الذى [لأعسطك م اكلا أشاك أن نه كنار| من النقص أشكر 
نه وكنت أرجو أن لايكون » ولكن العناصر التى استقيت منها هذا البحث 
بحدودة , أهمها الملفات الخاصة بالعملة الموجودة لدى دائرة مأمور العملة فى 
بغداد ولدى مديرية الحاسبات العامة » وقد استطعت الاطلاع على بعضبا 
وفاتى بعضبا الآخر لانها ‏ فى نظر المسؤولين - أمور سرية لايجون 
الاطلاع علباء بله نشرها . ' 

وقد خصضنا الباب الأول للعملة المندية كعملة داولا العراق وكنظام 
تقدى ؛ والباب الثانى لظروف الإصدار وأسسه» أما الثالث فقد شرحنا فيه 








نظام النقد القاكم ؛ 

























البا بإرؤرل 
النقد البندى عنلة العراق القانونية 







بإعلان تركيا الحر بعل الحلفاء فى الحرب الماضية ‏ وكان العراقجزءا 
من الامبراطورية العمانية ‏ جهزت بريطانيا حملة قوية من الهند وسيرتها 
لاختلال العراق . ولم تلق تلك اللملة مقاومة كبيرة فى عملياث الانزال إلىالبر 
دلا فى احتلال مدبئة البصرة ؛ واستمرت العمليات المسكري ةف المزاق“إى 
أ عقدت تركيا الصلممع الخلفاء سنة ١41/,‏ . وَحينئد م استيلاء الإنكليز 
على البلاد . وقد ادخاوا معبم العملة الحندية وجعاوها عملة قانونة : 


اضب(الاذل 


النقد الهندىفى العراق 


















النقر الربشرى معر وف قبل المخرب الماضي : 

إمارات خليج البصرة تحت الماية البريطانية وليس لما نظام نقدىخاصضن 
وإنما.تتداول النقدالمندى ؛ 

والنصرةءوهىمرةاالعر اقالوحيد:فىاتصال+ارىدائم مع هذه الإمازات 
تصدر ليها ماتصدر من ضادرات العراق ؛ وتستورد منها ماتستورده فكان 
طبيعياً إذن أن يكون العراق الجنوبى على صلة دائمة بثك البلاد. وبنقدهانء 
وننيجة هذا الاتصال التجارى المستمر بين هذه البلاد أصبحت الروبةالهندية 
عملة معروفة فى تلك المناطق يقدر سكانها قوتها الشرائية حتى قدرها . ويشير 



























عا / أت 


ومين » إلى أن مقدار الفضة فى الروبية هو الذى جعلها مقبولة لدى المتعاملين 
فى البصرة وبغداد , مثلباامثل بمافى الليرة من .ذهب 7" . 

عيودن ار مَتَمؤل تزدل النفر الرئرى * 

احتلت الجيوش البريطانية البصرة فى م, تشرين الثانى ( نوشير ) 1914 
ومعباكيات كبيرة من النقود الهندية لسد نفقاتها ودفع أثمان مشترءاتها . 
وقدساغد فى قبول الشحب التامل نما وتداولما أساب : 

الأول ب ماسبق أنذكرناه من أنها ليستغريبة » بل معروفةفالبصرة 
وجنولى العراق بالذات . 

الثاق ‏ أنها نقود الجيوش.الحتلة وأن سلطات الاحتلال فرضتها على 
الناس وجعلتها عملة قانونية » تدفع بها الديون بدون تحديد لمقدارها . 

الثالك ‏ ممعة العملة الهندية فى حد ذاتها » إذكان معروفاً أنها قوية فى 
ضماناتها واحتياطيها » وأن نلسبة 'الفضضة فى الروبيةكانت كبيرة (17ور. من 
الفضة الخالصة ) فلها إذن« قيمة ذاتية »: 

الرابع - ما دالت تركيا المرب أصدرت عملتها الورقية وأعطتها 

السعر الإلزائى وسحبت بعض الذهب من التداول واختق البعض الاخر 
خوفا من مصادرته من قبل الننلظات التركية» أو اختزن رغبة فى..الادخار 
فقل المتداول الذى له قوة شراء حترمة فكان لابد منعملة تسد هذا النتقص. 

الخامس - أما الليرة التركية الورقبة فكان سمعرها فى هبوط مستمر » 
وكان شائعاً أن لين هاما يضمنها وليس. هناك حدود لإصدارها لذلك 
اتعدمت الثقة :مها ورغب الناس عن تدؤشاء إلا أن تضطرم إلطربوف أو 
يقغوا تمت عدخفل: السلطات : 


)00 راجع 8 .2 رمعمولمعمء110 10 8132016 دروم وقء! ,متقلة أوعمظ 








السادس ‏ مما سبق يتضم قلة ما الايدىمنالنق المتداول ؛ لذلككانت 
الخاجة ماسة إلى وسيلة للتعامل والنسعير"» وكانت هذه.هى النقؤد الحندية: 
وكيا تقلام الزمن وتقدمت الجوش البريطانية فى احتلال العراق ؛ كلا 
قوى مركز العملة الندية لتأكد المتعاماين من خسن قوت الشرائية . واحتل 
الإنكليز بغداد فى ١١‏ آذار (مارس) سنة 1117 فلم تلق الزوتية إغراضاً من 
المتعاملينوهو الامر حدث بعد ذلك فىاحتلال الموضل سنة ١416‏ .بل لعن 
الأضع أن يقال إن الناس استقيلوا الزوية سرون بعد أن ذاقوا الأمرين 
0 الورق التقدى الترى وسرعة تقايانه هر 0 وام عل. 0 
نت الذى كان يلقاه ان المدن من كان القرى والبدو قَْ قبول هذا 
5 دق » وماكانوا يلقونه جميعاً من التلطاث التركية من سوا المعاملة » إذ 
كانت تعتبر فىمعاملاتها مع الآفراد قيمة الليرة الورقية كقيمة اللبرة الذهصية. 
وقد َمل الشبعب من جراء ذاك خسارات كييرة إذكانت 8 المبايغات 0( لي 
تحصل عون الجيوش وغيز ذإك تدفع الورق عل أسشاس أنه يعادل الذهب , 
وكذاك كان الْأمْرََما يتعلق بالزواتب فقدكانك مقدزة بالذهبٍ قبل'الحرب 
0 أذ اللارة الدشنه كلوه ران ا فأصبحث تدفع م 
العدد يو لسكن , بالورق ؛ وكانت 2 تجى الضرائب بالذهب بقدر الإمكان فكأنما 
كانت القاعدة أن الذهب هو الما القاثونية فى حالات الجبانة من الآفراد » 
والورقهو العملةالقانونيةإذا كانت المعاملة تتضمن دفعاً لحممن قبل الحكومة , 


فلايحب إذن أن ارتاح الناس إلى الروبية فى معاملاتهم وهى لاتتغير فى 
الدفع واللقبض من الحسكوالة وإلها . 


التقر المتراول ونيز لعي الفعدير الى العم اللو 


وكان مووي تلسجة رضن السعن الإلزائى للبيرة الورقية وبدهور سعر هأ 
تدهوراً فاحشاً أن نفر ,الناس من العملة الورقية., ولعل.هذا هو السب ب الذى 








عدا ةوأسا 


جعل ثلث المتداول منالعملة الهندية فى خلال سن الحرب من النقود الفضية » 
وكان ذلك هقدلا دا من ساطات الاحتلال فى جلب هذه المقادير الضخمة 
من المسكوكات لثلا قسقط قيمة العملة المندية هى الأخرئ ننيجة لإعراض 
الناس عنها ولتخوفهم من استلامها''” . 

بلغ جموع ماجلبته السلطاتالبريطانية من النقود المندية حى سنة 1411 
مائة مليون من الروبيات ثلثاها. من الاوراق النقدية . وهكذا ضنوا هذه 
النسبةابين المسكؤكات والاوراق النقدية حماية سمعة العملة وقوة ششرائها » بل 
إرن قطعة الروبية الواحدة كانت كبا فضية لكلا يعرض الورق كثيراً 
فى التداول9؟ . 

و يكن هذا هو كل المتداول فى العراق فقد تبعته إرساليات أخرى » 
سواء للنفقات العسكرية أو لغير ذلك » ولا يمسكن تقدير المتداول بمايقرب 
من الواقع لوقوع التخلخل المستمر فى المقادير بين زيادة ونقصانو عدم إمكان 
ضبط ذلك لانعدام سلطة مسئولة تقوم مبذا العمل . 

فقدكانت المائة مليون المذكورة أعلاه مقدار ماجلبته. السلطات جتى 
احتلال بغداد ولكن الأعمال العسكرية لم تتوقف فل يتم احتلال الموصلإلا 
بعد ذلك بسنة . على أن كثيراً من الأعمال تم بعد احتلال بغداد كد الخط 
الحديدى بين كركوك وبغداد وغيره. ومن ذلك يتضيم لنا أنعشرات أخرى 
كثيرة من الملايين انفقتف البلاد . 

وإلى جانب ذلك فل تكن الضرائب والرسوم التى قامت السلطاتالمدنية 
الإنكليزية يجمعبا تسد نفقات الإدارةالمدنية» فكانت إذنتكمل النقض ما 
تستورده من النقدالهندى . أضف إلى ذلك أن حالة السكانالاقتصاديةم تكن 


تسم ح يدقع ضرائب كبيرةبعد أن أرهقتهم سنوات الحربءوأزهقتهمالسلطات 


)062 ( 1920 مفقهه ) لأسهامممدع 84 01 انمق وأمتاسلة اأاأ0 أه بسعارعه 


1 .2 
(؟) سعيد جاده : النظام الاتتصادى فى العراق ص 474 ٠‏ 
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العسكرية التركية ؛ وعطلتالحرب تجارتهم المتواضعة . 
أذلك كانت السلطات البريطانية حاجة مستمرة إلى جلب النةود من الهند 
على حساما لتنفقبا على الإدارة العسكربة والمدنية . 
أسات ديادة التراول فى السبى ابر ولى لمرمتمزل : 
وأول الاسبات نفقات جيوش الاحتلال ؛ فن رواتبا وموّن إعاشة؛ 
وبل ذلك أسباب أخرى : 
١‏ - إنشاء المعسكرات لإقامة الجنود وانخازن المتعلقة ما . 
؟ ‏ مد الخطوط ال+ديدية لنسهيل النقل وإمداد الجيوش المتحارية . 
وقد أنفقت فيها السلطات العسكرية المبالغ الطائلة . ققد بلغ طوك 
الخطوط الحديدية التى مدت خلال الحرب الماضية الأغراض العسكرية 
حوالى ٠٠م‏ كيلو مترآ (©. 
- ورآى الإنكليزاستجلاباً لقلوبالقبائل لبأمنوا تخريبمواصلاتهم 
والثورة علييم أن بمنحوا شيوخ القبائل والرؤساء هبات وعطايامالية كثيرة 
استمرت مدة طويلة حتّى سنة ١97٠‏ وبعد ذلك التاريخ فى بعض المناطق 3 
- ماأنفقته الحسكومة البريطانية لإماد الثورة العراقبة الكبرى ‏ 
بعد ان انتبت الحرب العالمية الأولى وجد العراقيون أنفسبم وقد خابت 
أمالهم من جراء اقتسام البلاد العر بية بين فرنسا وريطانيا بمعاهدةسايكس - 
تنكو وروا الاتجساه نحو إلحاق العراق حكومة المند (" ثم وضع العراق 
هت الشلرط تدر امد دوا ادار] روليواها حونو قوست 
اشترتها الحكوءة التراقية ودفعت فيا أكثر.ن أر بعائة الف ديار فاصبدت داك العراق 
وقيت جيعاً بعرضها الضيق وشذ عنما فقط خط حديد تطار ااشرق بين بغداد ‏ الوصل - 
ت لكوجك » وهو الخط الذى أنشاته الحسكوءة الءراقية سنة م5١‏ اتداء من سجى + 
)١(‏ وقد اتفق معظم النحكام الانكيز فى ااعراق ‏ أبان حكرم الدباشر لاعراق ‏ فى 
الرأى مع حكو ءة الهتد بوجوب اابحاق العر اق بافند » وقد كانت حكوءة الهند تعتير ذم ولاق 
بغداد والبصرة اأيها أدنى حد لمطاءعها منذ سة ه16١‏ 
3 ,2 ,امعسمماع زع لزاه 156 مز لساك كذ ,وقء1 ,لمداءءآ 








اك 


تحت الاتداب » كل ذلك دفعرم لان يشعاو ها ثورة ة مسلحة كبرى فى اليه 


9ف استموانك إلى آخر تلك السئة» وكندت ريطانيا نفقات أخردى :طائلة 
لنت ملكين كت رق من المسياسز روايت المتدار لان بادقياً جرف ا كبر ولع 
نلك الى حدثت خلال سى الحريي .هذه الاموال ف الت يناعد ت عل حركه 
العمران فما بعد . 
وظل النقد ا هندى ينس بمن البلاد سداداً الدون الخارجية » وتقل كية 
المتداول حتى قدر فى سنة .0و١‏ بأربعين مليون 1 60 أ حوالى ثلاثة 
ملايين دينار 8 
تنظيم العمزة: يب الوا ا : ولعو الررنمية : 
حتى ٠٠‏ أغسطس سنة ١10‏ كانت العملة التركية ('© والعملة البندية 
اين قانونيتين فى البلاد .ولكن البيان رقم (ه ه ) الذى أصدره القائدالعام 
فى هذا التاء: وخ غيد ألو وضع ٠ف‏ صبءحدت العملة المندنة وحدها عملة قانونية . 
وقد نص على أن جميع المقاولات والعقود والديورن. والايجارات 
والكمبيالات .. . ال الى عقدت قبل أول نيسان ( ابريل )1910 بالعملة 
التركية والتى لم تدفع , أو بق منبا ثىء ل يدفع فى التاريخ المذكور أو تستحق 
الدفع بعد ذلك فيجوز للمدين الوفاء ما بالروبيات حسبالسعر القانوفىلليرة 
التركية وقت الوفاء . 
وخدد البيان سعر الليزة الثركية بأربعة عشر روبية وأربع آنات وذلك 
بالنسبة للديون الى يستحق دفعها بين أول ابريل و >1 مايو 1518 : أما إذا 


)0١(‏ أنظن منهة .ع ص مما 

(7) وقد صدر قبل هذا التاريح بيا'نات «نها بان اعتير الايرة عن الاوراق النتدبة 
لاله عن الايرة الذهبية . عباس ااعز اوى الماى ب محلة غرفة ممارة إغداد ستة 4 العدد 
المتاز ص 55 , 




















اماه 


اشترط فى هذه العقود الوفاء بالذهب عينا أو قدرت قيمة مغينة عوضياً عنه 
فلا للمتى عليها هذا |/ يان ماادا م .أن الوفاء 5 مشروط قبل أول كانونالثانى 
(ديسكير ) :ذا ل كلم سرف على هذه العقود وغيرها إذا كان تاريخ 

استحقاقبا: فى أولكاتون الثاق .وه أويعده 2 . 

وصدر بعد ذلك بيبانأ خن رقزةة) بتاديخ هزمابو. ؟وامن القأث العام 
أظلق: عليه:وببيان 'الاؤراق التقدية. العثرانية السبسنة اود »الغى:,البيان 
المؤرخ الادلسمير 4 الذى منع الاتجا ر بالاوراق النقدية البانهيبة الى 
اعتيرها ‏ سواء كانت صادرة قبل إعلان الحرب إن بعده ب عملة غير رسمية 
ولا تقيل فى دفع أى دين واستئق منبا الديون المعقودة. فى الاراضى 
الحتلة ب العراق ب قبل تاريخ إحتلالها أو يعند توقيع البدنة بين تركيا 
والحلفاء 00 انين (مأكتور روا لكيام بالأوراق النقدية 
العثما نية كلها أو جرءا مسا سم تان الدافع إذا كان موا فا 
صراحة الدفع بالاوراق النقدية ولسرى هذا الحم عل الديون الناشئة عن 
قرض اناق نقدية ة عثماننة . 

ونص البيان أيضاً عل أ نه ليس فيه دما ينقض أى دفع لكل أو بعض 
أى دن حصل قبل تاريخ هذا الميان 6 


المْصيب الشتان 


النظام النقدى الهندى 


أدخلت قاعدة الفضة فى البزند عام مسر 20 فكانت الفضة أساس النظام 
)١(‏ مموعة القوانين لسنة 1١5117‏ 


(9) جموعة التوانين 'لسسة 1١519٠‏ . 
(") دائرة المعارف البريطانية ماده برعهه1ة 








ع6 بن 


النقدى حتى تغير الحال سنة #وم1 . إ 

وتاكانت القلاقات"التجازية برا لنب والمملك المتادلة كبيرة -وتتطلب 
عناية مستمرة لسعر الصرف بين العملتين البندية الفضية والانجليزة الذهبية 
لذلك كان الخام العام للبند يصدر تعلمات © ابتداء من ع ا 
تدد هذا السعرفكان ٠.‏ زوبيات و ؛ آنات لكل جنيه انكليزىف تلك السنة. 
وكلبا. تغير السعر كبا تغيرت» التعليات حتى أصبح فق سنة 189 خمسة 
عشر روبية لكل جنيه 9 . 

أما حرنه السك فقد تقررت بالقانون الصادر فى سئة ١1١‏ وعوجبه 
كانت دور السك مجبرة على اضدار الروببات مقابل ما سل اليا مخ ,النشائك 
الفضية ؛ وقد أوقفت هذه الحرية بموجب الاصلاح النقدى فى سنة م1 . 


و ااي النقر يز : 

ولم تسكن العملة الفضية وحدها هى التى تجرى فى التداول وانما صدرت 
الاوراق النقدية إعتباراً من سنة مم١‏ - وكانت تدفع بالفضة عند الطلب 
من قبل البنوك الختافة فى البنغال وبومباى ومدراس . غير أن, الحسكومة لم 
تليث أن سليت من البنوك هذا الحق فى سنة ١8‏ وحصرت بنفسها حق 
اصدارها ب موجب القانون الصادر فى تلك السنة . 

ولماكانت البند مقسمة إلى سبيع مقاطعات فقد وجد فى كل مقاطعة إدارة 
خاصة لاصدار الأوراق التقدية» وتشعب عن ذلك أن الأوراق النقندية 
الصادرة فى مقاطعة م تسكن تعن نقد قانونياً فى غيرها من المقاطعات . 

أما فيما يتعاق بديون حكومة المند المر كزية فقدكان يصمح .دفعها بأى 


)1١(‏ ومملام 1ه 

(؟) 2.9 (1924 سمفسه] ) ععمقفمصط لمع إعمعسسس معتفها ,قعمرزعكز .ل 
وقد صدرؤهذه السنة قانرن 1882 رأعهة إعمءجديات مومعط نظم بموجيه اصدار الروبيات 
ابل الذهب ٠‏ 













































اهمه[ د 
نقدكان من نقود مختاف المقاطعات 2 , 

ولآأجل الببيل عل الناس والتغاب على التعقيدات الى ثيرها مذا 
الاستقلال النقدى لكل مقاطغة كانت دوائر الأوراق النقدية 9 فى كل 
مقاطعة تقوم بنبديل الأوراق النقدية للولايات الأخرى ©2. 


الرصمرع القرى سدم 1/891 





تشفط لكر القضة مؤدن] بالدهلك لاتحم شعو اطاستواك'فتاللة لف 
أثر على تجارة المند وماليتها فى علاقاتها مع انجلترا على الخصوص . لذلك لم 
يكن بد من خروج لهند عن قاعدة الفضة » فأوقفت حرية السك أسنة ١85‏ 
ما ترتب عليه أن يرتفع سعر الروبية بأكثر ما فهها.من فضة » وأسست العقلة 
المندية على قاعدة الأوراق الأجنبية الذهبية . وهكذا أمكرى, تثبيت سعر 
الروبية عمليا منذ سنة ,و1 بالقياس إلى انيه الانجليزى فأصبحت تساوى 
شلناً وأربعة بنسات ١١(‏ روبيةفى الجنيه ) 29 , 

وبموجب القاعدة الجديدة أصيم لا يمكن إصدار الروبيات إلا مقابل 
الذهب سواءكان سبائك أو مسكوكات حتى سنة ١.+‏ حين اشترط فى 


)١(‏ وقداترتب على الاصازح النتدى أن يدأت المتكوءة تمل الأوراق النقدية الكل 
متاطعة ملة ‏ قانو نية فى المباطعات الأخرى فجمءلت اولا الورقة.ذات:الجس روديات قانونية فى 
كل اطند ثم الورئة من ذات العشرة روديات وهكذا حى أصبحت الأوراق النقدية ججيماً 
قانونية فى كل المتاطعات مما كان له اثر فى ااتداول فازداد زيادة ظاهرةء و26لاء»1 .[ مرجع 
السايق ص 64 217 2 

020( 0111 نل معهنت معموط 

(0) كير المرجع السايق ص 8 - "4# وكانت الأوراق النقدية . تتكون من فئات 
ففعل[ و عو وعي لو ثيل و نوو رودة , 

(4؛) ننوثك0) ععناعمممط نمه برممعط1 مذ لعققمةة5 0414 عط روراسوة .8 
3 .5 1939) وانظر كذلك وعهرء امرجم اسايق ص ١‏ . ويقول فى ص 5 أنه 
مذ سنةة 85 ١‏ كانت أغيراتقيمة الرودية ‏ مقدرة بالدهب طفينة ..وصدرقا نونسنة ١95‏ 
مد استرار بات سعر الروية يحدد هذه اعلاتة دينها وين النية الانكيزى #ص لاا 








مت 


اصدارها تسلم الجنيه الانجليزى الذهى أو نضفه فقظ وأين قاوز 


60 اعم توعمعرن0 ععموم هذا الإشتراط . 

وإقد تضمن الإصلاح الجدند المادئء الآنمة: 2 

ا الروبية عملة قانونية تدفع بها الديون بدن تحديد المقدار : 

؟ ب الجنيه الاتكليزى عملة قانونية لآئ مبلغ كان على أساس أنهينناوى 
١٠‏ رديئة وأنه يمكن ما ل تتغير القواعد التى.وضعت. مبتّة ١#‏ - مطالبة 
الحسكومة باعطاء الجنيه مقابل ١١‏ دوينة : 

م قبدت"اللسكومة- نفقها بهذا السعز. إلا أن الذئ كان بحدث عملا أن 
الحكومة تتؤقفت عن الدفع ,“ول يكن بالإمكان الحصول عل كيات كيرة 
6 فى الحند. 

ن تيع الحكومة فى كلسكتا أوراةاً قابلة الضرقك: فى لندن بالجنيات 
بسعر 4 شلن وجج م بنس . 

وهكذا أصبم - بموجب البند الثاق ‏ تعر الرويية لايمكن أن برتفع عن 
شلنو؛ بذس وبموجبالبند الرابعلايمكن أن بنفض عنثتان وجعمبنس0©. 

وترتب على اتباع الخند قاعدة الاوراق الا"جنبية الذهبية أن العملة الندية 
ل تعد مله وله وإن الشكوقة كنك تل :هتنا بل ادال الروبيات 
فى الهند » خوالات بالعملة الدولية الذهب على لندن . ومن ثم كان ازاماً 
على الحكومة أن تحتفظ بنوعين من الرصيد لتقوم بالتبديل المطلوب . رصيد 
الروبيات ورصسيد الجنيه الذهب . وهكذا توقف ثبات سعر الزوبية على 
الاحتفاظ .هذبن النوعين من الرصيد 29 , 


(1) أكيئز الرّجع ااساايق ض" 5ت 0. 
(7)الرجع اسايق ض 1١‏ 11. 














اعتبااى العو 
من الإحتياطن ع رخلتين كانت سنة ,13/8 هى الفاصلة بينهما . وكان على 

نوعين فى مرحلته الاأولى : 

١‏ - القسمالمستثمن.وحده الاقصى يعن بقانون ويشم ل سندات حكومة 
اطند وسندات بزيطانية . 

ع والناق رمن الاعساط ‏ شكون من بنتهود فضة فى القن . 

أما الاحتياطى فى مرحلته الثانية فقد احتفظ. بتوعيه : القسم المسسئئس 
والقسم المعدق ولم تتغير سياسة الاستثار ما عدا زيادة الإناه نحو ال كثار 
من السندات البريطانية , أماأ القسم المسدنى فقيد تكون بموجب,قانون 
8 اع عاولج امن أمن المعدن الذهي ى لضع اقد م من هذا المحدن 
د وم للك أن عاك قانونه ١5.‏ بطع الحدكومة و لي 
بكل الإجتياطى المعدنى أو سم بمنه فى لندن أو فى المند» سواءكان مسكوكات 
أوسبائك ذهبية أو فضية ؛ مأ عدا الروبيات المسكوكة فإنها تحفظ ف الهزد90). 

ومن اذك يتضيح 1 الاحياط تون مو رورصد معدن .ومن أرضدة 
من الاعتمادات الخارجية (؟ . وكآن يستعمل: الذهب قبل الاعتيادات سداد 
الديون الخارجية 29 


سلا الرضزاء : 


لا يوجد فى الهند , 50 مر كر عا اوم عدار الاصدار ء وإنما تقوم بذك 
مضا لح حكومية ل لعش الاستقلال» ومن * سن ف امكان سلطة اصدار 
العملة لقام بعل.ليات الخصم » ويترتب على ذلك أن النظام اطندى نظام غير 

:)١(‏ الر<م» السايئ صن 452-48 على ان «عظم هذا الاحتياطئ' ترك فى بنك 
ا نكترا ص 7 8 

(؟) قاتفعك موتعرمع 

©( الرجع اسايق ص وث# . 

















ع ابا بلك 


مرن لا يمكن معه زيادة مقدار المتداول ححين الحاجة إليه خاصة فى موسم 
الحاصلات إلا بإحدى طريقتين وكتتاهما لا تؤمن النسهيلات المطاوية : إما 
لك ا جياه لدهية أى كر اع هداع و0 

العو الرئم ب ممرل ا محرت العظمرى انر ولى ويعرها : 

تبعت الهند انكاترا فى إيقاف صرف الذهب . 

ول يلبث أن تغير سعر الفضة خلال الحرب نحيث اختلف عن النسبة 
الموضوعة بين الرؤية والذهمب حسب التنظم الذى وضع لذلك سنة وم 
فار شخت قله الفققة عق :للك النسة. لذن :المزن ها نزت عل سان [صافحت 
قيمة الروية التجارية أكبر من قيمتها الإمعية . 

وهكذا يدأ سعر الجنيهمقدراً بالروبيةيتغير ح ىأصبم يساوى فى سنة» لل 
حوالى ١١‏ روية . واستمرت النسبة قلقة غير ثابتة حتى عادت انكلترا فى 
سنة ه148 إلى قاعدة الذهب الى كانت تتبعها قبل الحرب » وحينئدذ بدأ سعر 
الصرف بين الروبية والجنيه يتقارب لما كان عليه قبل الحرب , ومع أزنت 
ا نخفاض ال 1 على سعر الروبية إلا أنه لم تلبث أنعادت 
النسبة بينهما فى سنة ١0١‏ إلى ما كانت عليه . 

ولما خرجت انكلتر! عن قاعدة الذهب فى سبتمير سئة ١‏ انبعتها الهند 
بعد ذلك بقليل وأصبحت العملة الهندية مؤسسة على نظام الصرف بالجنييات 
الانكليزية » ومن ثم بدأ الذهب يتسرب من الهند فبلغ ماصدرمنة+6١‏ مايون 
دولار منذ أكتوبر سنة 40( إلى مارس وسو( 0© . 


اللضاعفات و الرعيراء : 
الروبية من الفضة . أما مضاعفاما . وقدمرت بناء فكلها من الاورراق 


)١(‏ فللئى امبو الرجع اسايق ص 5ه- مه 
(؟) اسه به امرجم اساي ص .18١‏ 

















00-7 امكرر -- 

النقدية . أما أجزاؤها فن والفضة والنيكل والنحاس» وقد جرت العادة 
أن تستعمل الروبية الفضية فى الدفوع القليلة (" أما الأوراقالنقديتفإنم اتقبل 
مبما كان المبلغ . 

ووذن الروبية ه>",؟ (جموصفاؤها >ب11ور. اماأجزاوٌها الفضيةفبى 
نصف ألروبية وربعها وكنها . 

ولا أجزاء معدنية من النيكل وهى , الآنة » ( دده ) وتساوى ل من 
الروبية » وأجزاء من النحاس وهى ‏ البيسة « ( عحزم ) وتساوى الآنة أربعة 
منهاء « والبابة » ( ءزم ) وهى ثلث البيسة © , 


)١(‏ كيتز الموجم اايق ص /1؟ 
(؟) دائرة الدأرف البريطا نة مادة بوععمال1 























-_- بقء ا سد 
البابالماق 
النقد الوطنى ووتطورات اصداره 


الليشيْدْللارل 
مراحل التفكير فى إصدار العملة الوطنية 


حينم استقر الآمى فى العراق بعض الاستقرار بعد تتويج الملك فيصل 
الأول فى م؟ أغسطس سنة 181 بدأ الناس يفسكرون فى أسس الاستقلال 
بريدون أن يحققوها , وفى مقومات السيادة يبغون أن يستكلوها , بعد أن 
عجن دن بي استاولة بعثها عدم تحقيق الحلفاء لوعودم للعرب بالدولة 
الكبيرةو,الاستقلال . وطبيعى أن يفُكروا أول مايفكروا بنظام نقدى للدولة 
الجديدة يبعد عنهم شبح فكرة آذت شعورمم وإحساسبع ٠‏ تلك هى إلحاق 
العراق بالهند وتبغيته لها فى جميع شؤونه .. تلك المكرة التى أتنجت الثورات 
الدامية ؛ والاضطرابات الممتالية0© , 

وقد كانت العملة الهندية المتداولة فالعراق مظهراً من مظاهر التبعية البند 
ف رأى كير من الوظيين ٠‏ وأذلك رغيتالامة أشد الرغبة فى أن يحل محلب 
نقد وطق يضئى على الاستقلال والسيادة أحد مظاهرهها . وحرضت 
الحكومات لمنتالية من جهتها على تحقيق هذه الرغبة ٠‏ ولكنها كانت دائمآ 
تصطدم بعقبات شى جلها سياسية ننيجة للوضع السياسى المقلقل فى البلاد 
ولغموض العلاقة ‏ سياسياً ‏ بين انكلترا والغراق . فالجوود اتيت تكبا 


)١(‏ /دكتور عنما بذليل نطو نظام الت فى لمر ا ىق الللديك 2 نذاد 66 + اا م 








ولوب 


إلى استكال الاستقلال السياسى لأآنه ‏ حسب تقديز الرأى العام - هو 
الذى يحقق النهضة الاقتصادية والرق المالى . 


المببحنث الاول 


دوه الؤءًاءات الي 4 لمر ورع 

ومع هذا الاندفاع الشديد فى تيار السياسة لم ينس النباس التفكير فى 
الناحية الاقتضادية ل مهماوا أمل النقد الؤطى . 

وقد بدأ التشكير الجدى,العَمَلة مذ شمئة ١9087‏ , وعرضت بعد ذلك عدة 
اقتراحات لم تأت بنتيجة عملية حتى ضدر القانون رقم 44 لسنة م١‏ الذي 
وضع أن نظام العملة العراقية . 

ا الوزارة السعدونة الآوك ( المرحوم عد الس ى بك السسدو؟ 
سنة 50# قرر إصدار العملة عل أساس لد 7 بالجنبات الإنكليزية , - ّ 
طوى المشرورع وعد بحثه سنة ١7+‏ قلا ا عبذ الوزارة 
السعدوثية الثانية , ل أرضاً ٠‏ وَفُعبد الوزارة العسكرية الثانية (المرحوم 
جعفر' باش المسكزى ) أيدت ذلك أذ نيه قزر علس الرنياء فى له 
المنعقدة فى ٠١‏ أغسطس سنة 0و١‏ تنفيذ الاقتراحات الموضوعة » وقد 
وضعت لانحة قانون العملة لول مرة فى زمن الوزارة السعدونة الثالثة فى 
كتامها المرقوم 157١‏ والمؤرخ » نيسان سنة ,مم27 وهذا المشروع الآخير 
تذوره وضععلى أساس التبديل بالج هات الإنكليزية» وتكون العملة تج تإدارة 
لجنة تكون ددن مقرها : وهى الل تشرف على الإصّدارٍ والإستغلال29 . 

(1) داجع ص :١ه‏ و ١هافن‏ ملف /.١‏ 8ه قسم واخد عن أسياب اءوحية .أضافية 


لقانون المملة المراقة . 
(؟) راجم سعيد جاده النظام الاقتضادى فى العراق ص 48 














عطي اد 


غير أنهلم يلق تأييداً لمكن الروح الاستقلالية وشدة اندفاعها ».ذالم نكن 
العوامل الاقتصادية والمالية وحدها فى التى تتطلب إضداز .نقد وطق . وإنها 
كان إلى جانب. هذا العامل عامل الرغبة :فى التخلص من مظن التبعية المنائل 
4 ل نقواد أجعيبلة فى العراق» فإذالم يكن بالإمكان إضدان نقد عياق 
مستقل فلتيق الروبية 0 مها واستقرت أمورم 
وأعماهم علي ذلك .أهما أنذيكل نظام أ جنى آخر عل النفلا م الحندي فليس ف 
ذلك تقدم + بل أنه يسبب فقط الاضطراب ف المعاملات . أمالو كانت الغنملة 
المةترحة مستقلة - فى الواقع ‏ لرضى الناس با يعقت تغيير نظام النقد-من 
فوضى واضطراب وتبلبل . 
1 9 ع المشروع السابق الذى وضعته الوزارة السعذونة الثالشة 
ت الوزادة السوبدية ( المرحوم ناجى باشا السويدى ) فقرززت فى 
ا سنة .0و آلا سراع باعداد ا العملة العراقية ءإ! ل أنياسن الديئار 
المساوى الجنيه الإنكليزى ٠‏ وعن أن لانسك ديانين ذهبية للتداول , وهو 
نفس :الاساس.الذى وضع منذ البداية . وقد .صدر قانون العملة سنة أنه 
فى عبد الوزارة السعيدية الآولى ( تورى باشا السعيد) (9, 
فل للسيات العليا دمل فى التأغيل ؟ 
ولعل من أسباب تأجيل إصدار العملة الوطنية فى العراق التقرير اذى 
قدمته اللجنة المالية التى انتدبتها وزارة المستعمرات الب يطانية لتبيحت المركر 
المالىالعراق سنة ه0١١‏ . وقد رأتاللجنة المذكورة عد م استبدال نظام النقد 
المداول فى البلاد لانه أص صبح يتهاثى م اانا 2 لها الاقتصادية وأن 
تغييراً فى نظام النقد المندى القائم من شأنه أن ينتج أضراراً اليلاد . 
ولست أدرى إرن كانت الحكومة العراقبة هى الى أخذت برأى 


)020( للف ١/0ه‏ قم أ ص .6اأام. لباب موي أنائية 
(؟) أنظر التقرير المذكور ص ١8‏ فترة ١ه‏ 























ف د 


اللجنة المذكورة باختيارها أو أن:الحسكومة البريطائية هى الى اقتنعت برأى 
اللجنة فتأخر إضدان:الغملة:الوطننة :1::0:ولكن اللكتاب المرسل .من داز 
الاعتهاد البريطاتى فى بغداد بتازيخ 00 * / ١595‏ إلورئيس الوزارة العراقية 
يضع حداً لالشناول,واتكشف عن سبي اتأخي) إطداؤ النقداأوطيز: ذاك| أنه 
بعد أن يشير إلى نبة إصدار عملة جديدة ؛ يول .انه ليس هناك صعوبات 
ف يتعاق بربط العراقبعملة الهند وأ نإصدار العملة الحندية من ا لهند مسموح 
به حرية ... 20 ويظون من هذا الكتاب أن الرغة فى إصدار النقد العراق 
كانت شديدة وأنه بدىء باتخاذ الإجراءات لذلك حيث يشير الكتات إلى أن 
الترتييات المتخذة لإصدار عملة العراق تحتاج إلى اثنى عشر شهلا أخرى. 
إلا أن الحكومةرأت أن الوقتقد حان لإصدار عملة وطنية فاستدعت 
السبرهلةون يانغ ( عسملا دمئازلة بزه ) المالى الإنكليزى لييحث هذا 
الام ويسدى وجبة نظره فنه . ولعل استدعاء :هذا الشتخص بالذات يذكرنا 
بتقرير لجنة وذارة المستعمرات سنة ١00‏ » ويقوى الظن بأن التيار السياى 
وراك كانة ]يلمك الال الاساش : قعنيان عم قوق منه وان السراف نوق 
) مضع لا .8 عز5 ) فاقترحا فيه إشاء نظا مالنقديا هوبحجة أن الشعب بركن 


اليه ه ه وما دام أن ال ل 
الخارج إيفاء للديون الأجنبية فبو يؤدى إلى انكاش فى كية المتداؤل : ومن 
ثم إلى تقليل مقدرة الثنعب على الشراء الآى الذى يضع حداً للإسراف 
فى النفقات9” , : 

وقد قد م السيز بانغ تقريره المرقم> والمؤدخ + حزيران (يونية ) 1 
إلى رئيس الوزارة بعد أن قام بدراسة تمبيدية فاتصل بكثير منذوى الرأى 
ومختلف الهيئات . وعلى أسام ن هذا تعر وضع متروع قانون العملة 


(؟) وف هذا أشارة إلى اغبة البريطانية فى ابا ء الحملة الطندية يلة قائو نية فى العرراق . 
(1) افقرة »من تتريز البنثةبسالق/الذكن. 




















ا 


دن مر للجنة العملة فى لنذن ٠.‏ وهق بزى فى ه 
تقزيره» أن النقطة المهمة ف الموضوع هو احتهال قبو ل العر اق نللعملة الجديدةه 


ا مبحث الثاق 
ارم تزف فى أساسى العمل الَزَيْرَةٌ 


الضفة الاساسية فى العنملة القبول العام لها لتتكون ؤاسطة التببسادل 
وأطابرنا القم ('؟ فاذا نف فنها الشعب سقطت قيدتها : ولذلك كان الأاساس 
الذى ثقوم عليه العملة العراقءة الجديدة حور جذل ؤخلافات كثيزة . وقد 
كان الورأى العام والغرف التجاربة بجانب الاساس الذهى العملة لتسكون قؤية 
فقبولة.قَ النداون« لان الناسنالاملق بالووق خاضةالعشائر وغإل المتعلدين0؟؟, 

ِق أعزاب اللمفارصة : 

واندفعت المعارضة السياسية » وكانت قوية رجاطا وبتغلغلبا بن الناس» 
3 معازطة لاسا الى الكثمت فوطت به لادان انق , ونططت 
روج لارانما . فكتبت جريدة السياسة نتتقد إضذار عملة ؤرقية وتطالب 
بسك غملة ذهنية إلى جانب الورق » وترى ألا تكونٌ لجنةالعملة فى باد أجنبية 
وآ لايكون تمان العملة فى الكلترأ ذلك لامها تستطيع ذائماً أن تهددالآماق 
الوطنية والاستقلالية ه بأن تحجز على الضمانات الموضوعةلقاء عماتناالعراقة 
المقداوزلة والمعدة حت «يدها.ق لندن» وأظير ت الجريدة الملع من الشائج 
الاقتصادية الى ستعقب إصدار العملة هذا الشكل » ونوهت مما أحدثه' ذلك 


لل 3 6( 1988 ومملمه ! ) لإعسولة 10 رمأاء:0ه:أم] مق ر,معوطاباه© ,م بلا 
(؟) غرفة كارة الموصل فى ١/1/١‏ "او ١‏ إلى وزارة لمالية . 
































بواج لاه 


أضرار العملة الجديذة ». ومع أباترى, أن تأنيين عدلة:ؤظية أمن مفيد 
دإمايجب أن نتفك :ها أمكن ع2 تبلم ريام شونا الال ومصير عملتنا 
انا الضمانات لقاء عملتنا فى أرض أجندية 0 


رأى الغرف التجامي: : 

أما الغرف التجارية فقد أجمعت على طلب الذهب يدفعبا إلى ذلك تلك 
الفترات العتيفة الت مرت بالعزاق أبان الحرب العالمية الأولى وما يغدها من 
تدهورقلمةالورقالتقدى الترىتدهورا كبيراً جداً عضف بكثير م نالثروات. 
يضاف إلى ذلك الطزيققة التى عالجت بها الموضوع فقد حنته بعقاية رأت 
تداول الذهب قبل الحزب العظمى الماضة وخيرت ات الأمالبات مقدرة 
نه فاعتادت عليه قَْ الداخل 0 وررأت للمبلة الاتجار بواسطته مخ الخارج 7 


أن تتبع أعضاء الغرف التجارية النظريات الاقتصادية بوالنقدية الحديثة كان 


محدوداً جداً . 

ومع أنها أجمعت على ضرورة إصدار عملة وطنية » لما فى بقاء العملة 
الحندية فى التداول من ضرر على الخرينة وعلى مالية البلادء إلا أنها. رأت : 

١‏ ا إصدار العملة والآزمة الاقتصادية مازالت على شدتما يزيد 
الحالة الاقتصادية ارتباكا على ارتباكها . ومن الخير أن يؤجل الإصدار إلى 
أن ترول الأازمة . 

؟ - أن العملةيحب أن تكو نعلى أساس الذهب وأن تسكالحكومة 
ل ترا قن هذا الااحتاحل 'ذنانار دهيه” كران حت الطلب كن تر يل أن 
يستبدل بالدينار الورق ديناراً ذهبياً . 


)١(‏ فى عددها ١1م‏ الصادر قى ١١‏ شياط (فبراير ) ١9١‏ ويقول هذة1! .2 صنححة 
8 أن العارضة فى سنة ١9١‏ كانت بعض دوافعها سياسية . 














ب ن[ؤ ب 


وفى هذا التظام تسبيل عل الصيارفة (د.جمامد8 ) مادام أن بنك انكاترا 
لابع الذهب إلا لللصدرين ولاغراض التطدير . وفيه فائدة من نالحيلة 
أخرى ذلك أن المسسكوكات 'لاتاضع للضرائتٍ الفركية فى حين أن. السسبائلك 
9 ليا . 
أن ينشأ بنك أقلى:'يقوم بأ إصذار العملة: وخفظ"الاحتتياض 
1 أن بن رط بغداد مقرو20, 


ر دوه الحلوم: 

وقد ناقفت وزارة الماليسة إقتراحات الغزف التجارية : فذكرت أن 
التطور الحديث فى .شؤون العملة سلب من .الذهب وظيفته فى. النداول 
واستعاض عنه بالورقالنقدىااضمو نْ بالذهب الذىتحتفظ يه البززدك المركرية 
وتستخدمه لافى التداول الداخل » وإنما فى تسوية الديون. الدولية وتقوية 
العملة . ومن ثم فلا معنى لان نسير فى طريق هجره العالم : يضاف إلى ذلك 
أن دولة صغيرة كالعراق تبهضها نفقات سك الذهب وتبيئة. حاجة اللد 
منه وهى حختلفة باختلاف المواسم . وما دام أن سان الأعدارا سراق 


وأوراق ذهبية مضمونة فان قوة العملة أمى لا شك فيه('"وهى مضمونة هذه 
السئذاى بلسة. 00 فلا فائدة إذن من الاحتفاظ بنسية 6 . منالذهب 
المشكرك أوغير للسكزه ون ذلك ينطوى على ضرر مس البلاد. وأنه 
سيسكون مالا عقا لا يغل فائدة . 


) ع( راحم جم كاب غرفه ممارة ا مللروج] 4 كانؤن الأول لكات بن) اسنة 1١‏ 
والرقم م ا ثارة الوّصل الؤارع ع1 /رء #هج والرتم ١41؟‏ وكتات 
رئيس آم رفة أابغدادية التجارية ( ( 16 تمه 5ه عأءطسمطك لموهومى ممكل) الؤرخ 
0ل ال 1 علف /١‏ 8ه تسم ١‏ 

)١(‏ كتات كدير اناا ات امام المؤرخ *17/ ١ا/‏ *؟وا داارتم 98مه ١‏ لف 
١م‏ قم ١‏ 






































اولوت 


ولا شك أن تظبيق اقتراح الغرق حول الذهب المسكوك سيؤدى إلى 
التداول الذهئ المباشر . فإذا زاد طلب التبديل على اللقدار المسكوك 
وعجرت.دوائى الغملة عن 'تنظيبة الطلت قلا بد عندئد من أق, ور ذالك 
على قوة العملة وقيمتها فى الداخل . وفى ذلك مافيه من الخطر والضرر ©.. 

والواقع أن طلبٍسكالذهب ليس له ما يبرره . ولو أنالغرف التجار.ة 
قصرت طلبها على الاحتفاظ ببعض الرصيد ذهباً ‏ لا مسكوكات تعط لمن 
يطلبها ‏ لكان لهذا الرأى قيمته » ولكان لما تذرعت به الغرف التجارية من 
أن الذهب يكسب العملة الثقة بها وأن ذلك يساوئ ما تفقده الحكومة من 
ربح لو استعملتالسندات فقط ‏ الى تحمل فى ذا تها عنصر الخسازةكا تحمل 
عنصر الريح لها معرضة لتغير أسعارها هبوطاً وارتفاعاً لكان لذإك سنده 
المعقول ومثاله الموجود فالعا 9©. 

دأى مسر مالى فى الات الزهى 

وقد استندت المكومة فى نقاشها مع الغرف التجارية عل تقرير مؤرخ 
١1/14‏ | .و؟ كتبةالسير زوين ثو تيمير ع تإع 111 0140 بناءعلظل ب الحكومة 
العراقبة حين عزمت عل إصدار العملة حو [الأساس الذهى . والتقريرصغير 
الحجم إلا أله قم مرك . ويفتتح التقرر بقوله أنه لايحد مأ مر أحداه 
عملة ذهنية فى العراق : 

١‏ لآن الآمس الذى أجمع عليه علماء الاقتصاد هو أن يستخدم الذهب 
على وجه براعى فيه أقصى ما بمحكن من الاقنصاد . وقد قبل هذا المدأ فى 
مؤتمر جنولاسنة +140 ٠‏ ومن أجل ذلك. أصبحت وظيفة الذهب فى نظدام 
العملة أنه يتخذ فقظ أساساً للاعئهاد المالى وؤسيلة لنسوية الديون الخازجية 

)١(‏ كتابا وزير المالية المرقان 41 ١٠4‏ والمؤرخ ١9 ٠١ /١١‏ لغرفة نجارة خداد 


/1/ أغرفة الموصل ‏ ءاف 0/ 8ه قسم ١‏ 
(9) أنظر اكتات غرفة باوة الموصل الوزاوة المالية المؤيخ 1/ م / لاقلا 











1/117 سس 


وإذن فبكون استعاله للتداول الداخل إسرافاً . يضاف إلى ذلك أن أحدات 
جملة ذهبية فى بلد تعود على تداول عملة ورقية يعد خطوة إلى الوراء».فلم بعد 
الذهب متداولا فى أمريكا ولافى أوريا. 

بس لآن اصدار مسكوكات ذهبية عبء ثقيل على العراق للاسباب 
إلآتنة ممه 

| المسكوكات الذهبية أ كثر كلفة من اصدار الأوراق النقدية لانها 
تنظلب شراء كنيات كبيرة من الذهب لسك . 

ب - لا تحصل السكومة عل أى ربح من الذهمب المتداول . 

ج إقبال الناس على خزن الذهب حمل البلاد خسارة كبرىمن الوجبة 
الاقتصادية : 

دس تذويب المسكوكات وخزنها يقللان من كنيات المتداول . ولذلك 
سيتطلب الا شراء الذهب باستمرار لعائى كنبة المتداول حاجة المغاملاات 
. وهذه عملية مستمرة » فليست الصعوبة إذن تدارك الذهب فى أول الأآامن 
نقطء[نا مككؤن/عتلية شراء اهب امسنددرة: 

هلا بد أن تدرب هذه المدحكركات الذهية إلى البلاد الجاورة 
فيكضتر التزاق : 

و- والصعوية الكبرى فى العملة الذهبية هى الحاجة التوسع فى كية 
المتداول فى مومسم الحاصلات ذلك التوسعالذى لا بد منه. فى البلادالزراعية 
كالعراق.. وهو أمى صعب تداركة إذا كانت النقود مسكوكات ذهبية . 

ولاشك أن 5 السير لور يمير ( معترء معزلا 0140 ) مصيب فما 
يتعلق يعدم ضرب «نانير ذهية تجرى ف المعاملات . وزيادة على تلك 
الخسارات الى ذ كرها فبناك خسارة أخرى تتحملها الحتكومة هى مايصيب 
تلك المسكوكات من نقصان لسبب التحات وكثرة الاستعال : 

ونحن نضيف إلى ذلك ملاحظة أخرى تتعلق بالاستيراد والتصدير ذلك 
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أن الدول لتشجبع'الاسنتيزاد منها تعمد إِلْ تخفيض قيمة عملتها . فيكثر الظاب 
عل منتجاتها فتلتعش حالتها الاقتضادنة يكن ذلك صعب إذا كانت العملة 
ذهبية ) فان الاستبراد منا لاتسس لارتفاع مستوى العا فها .بل يكثنا 
التضدير إلها ويتسرب الذهب باستمرار إلى الخارزج » وهكذا يختل ميزانها 
التجارى . وقد عمدت معظم الدول إلى تخفيض قيمة نقدها لهذا ال “بل 
إن خروجالدولعن قاعدةا ذهب من أسبانه اختلال مبزانها التجازى. ثنيجة 
قلةالتصدير منها بسببارتفاع الأسعار» وحكثرة الوازدات إلما للاستفادة 
من هذا الارتفاغ وهكذا رضمر الإنتاج الداخل بفعل المنافسة الخارجية 
وتكثن البطالة.. 

والغريبٍ أن أحداً من الذن بحئوا موضوع أساس العملة. فى. العراق 
سسواء الذن أزادوا الاسناسالذهى أو الثذن خالفوم ل يتعرضوا لهذه النقطة 
بالرغ طن أن تقرر السين رعترء ع2 110 >كتب ف يدم الازمة الاقتضادية 
المللية ونملين السب فامرانا يانع كنب فمؤقت اثيتدإدها وم يتعرض أحد | 
هذه النقطة حتى بعد خروج انكلترا عنقاعدة الذهب شنة 101 , بل استمن 
كني من الناس يطليون الذغب كأساس الغفلة 

وانتقل تعنزء مموذلة فى تقريره بعد ذلك إلى الفرض الشانى وهو جعل 
أساس العملة سنائك الذهب ( 6 811011 :0019 ).قزر أن ذلك 
أقل خطر] ١‏ نوعاً ما هن ضرب الذهب نقوداً توضغ فى التداول ١‏ أما 
خطر التبريب فلا ينقص نقصاً حسوساً : وفضلا عما تقدم فنظراً لعدم ونجود 
أنمؤاق منظمة لسيائك الذهب فىالعراق' ( )اهاج دوالا8 6019 ) يتاب 
فى إمكان النجاح إذا اتؤذت السبانك أساشاً للعملة .وترى أن امحاذين العامة 
الى تعترض إحداث عملة ذهبية نكاد تكون عين المحاذير: لؤ كانت العملة على 
أساس سبائك الذفف بك أن قيام الحكومة خرن بنبائك الذهب من الأامور 
الي من شأنها الإسراف بدون داع . 
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وهكذا مخرج صاحب التقرير بنتيجته الى يضمنها اقتراحه وهو أن من 
صالح حكومة العراق أن تقوم بإصذار أوراق نقدية علىأساس عملة أخرى 
ابتة (كالجنيه الإنكليزى أو الدولار الأمريى أو غيرذلك ) 20 , 

“م عرض رأيه فى أن العملة الى تتخذ أساسآ للعملة الغراقية يح باختارها 
بالنظر لعلاقات الع راق /١‏ لتجارية 0 تلك العملة التى تعض أحكثر النسبيلات 
لتحو يل الاو داق إلى نقد ويختار هو العملة الاستزلينية لآنه , أفضل نظام 
يتفْق مع مصالح العراقٌ الاقتصضادية9 , . 

دأى السمر فلتو بانغ ا 

وقد أشار هلتون يانغ نفسبه المموضوع الذهب فى مذكرته سالفة الذكر 
فقال إنه قدمت إليه اقتراجات من أشيخاص مم قيمتهم من شأنها - فى رأى 
أصحامها أن ا عل فرلا رما وذلك باقتراح سهولة تبديلبا 
دك سر ى ولو بصورة مؤقنة ليطميّن الناس علا . والاقتراحات هى 

رساب كر ال 1 
النقدية حين الطلب . 

؟ ‏ أن تحتفظ اللجئة برصيد من أوراق النقد الحندى فى العراق لمدة 
مالتندلىه العملة الجديدة حين الظلب". 

» ب أن تحتفظ اللجنة رصيد من الاسترليى فى العزاق 'لشكونقاكرة 
على تبديل العملة الجديدة بالاسترلينى حين الطلب فى «الجراق, . 

ويلاحظ أن هذه الإقتراحات تختلف عن آراء الغر قالتجاريةوما كتب 
فى الموضوع فى الجرائد والجلات . فالاقتراحات لاتنصب على أساس العملة 

(1) يلاخظ أن اليتيه الاتكليزى والدولار كانا أثناء تقديم ااتقرير على أسامن الذهي 


أى أنه يقترح أنْ يكون 0 العملة الأوراق الأجنبية الذهبية . 
(7) والتقرر موجؤد ينصه الكامل بالاتكيزية والعريية فى اللف 8/1 قم !1 




































































مواقت 


وإئما على طريقة تقويتها بحيث تتحقق لما الصفة الجوهرية فى النقود ب وهى 
القبول العام . 

وقد انتقد يانغ هذه الاقتراحات ورد علها فقال .أنه تبعياً لذلك يكون 
الرصيد من اذهب والعملاتقليلا ؛ ولمدة قصيرة . ولكن من الوجبةالعملية 
يحب أن يكون الرصيد المةترح ججبيراً يساوى كل أو نسبة كبيرة جداً من 
العملة الجديدة وذلك لمدة طويلة : 

وكافة هذا الاقتراج لببيت:هي الإعتراض الاسامى : ولبكنه, سبؤدى 
إلى عكس الثىء المرغرب منه فبدلا من أن تكون هذه الاقتراحات الثقة 
بالعملة ستهدمها وتثير حولها الشذحجوك لأناجبور يفضل طبعاً الذه بأو 
الجنيه الإنكليزىما يحتمل أن يؤدى إلى رفض عام للعملة الجديدة . 

وبخرج من ذلك بحلا اع يه ما أن تارك عورا "هى أي بقاء 
الروبية في التداول ‏ أو أن يقبل نظام الصِرف بالجنييات الإتكليزية , فاذا 
اعترض على ذلك بأنه غير مقبولكان.ذلك سبباً لان ثثرك الامور على ماهى 
«وليس من الخير اللجوء إلي نصف الحاول, ٠‏ 

ويضيف إل ذلك أنه ه إذا شك الشعب ف العملة الجديدة, فسيلجل إلي 
اخبتزان الروبيات ولا يسبب ذلك إلا ضرراً محدوداً للبشروع الجديد. لآن 
الروبيات سرعان ماتظهر إذا تأ كد الشعب من ثبات العملة وأن الروبية 
أصبحت غير قانونية ... 


أسماب ال وبعة الهس : 


والواقع أن هذه الزوبعة الضخمة التى أثيرت حول أساس العملة لم تكن 
فى كثير من جوانها فى جانب الحق بل تنبته يدافع الخزبية وبالعوامل 
الستالية ثم بالزغنةى التحرر تلك الرغَبة ال كانت من الاسباب الاساسية 
فى وضع عملةوطنية.: فقانون العملةٍ رقم 4؛ لبنة ١+١‏ الصادر ينيسان 
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(اديل )1991 قبل .أن يعدل بالقانون رقم ٠.‏ لسنة مو الضّادر فى 
كانون أول ( ديسمبر )٠م(‏ كان قد وضع "أسياسا طيا للعملة وإ ن كانت 
تنقصه بِعضٍ القواعد التي يتطلها معظم الاقتصادبين ‏ ومنه! الاجتفاظ بنسبة 
قليلة من الذهب » ووجود بنك مركزى بدل اللجنة » وأن تسكون الاوراق 
التجارية القصيرة الأجل من جملة غطاء العملة ‏ فهو قد وضع قيمة ذهبية 
للدينار هى 00067 ر ٠7‏ جرامات من الذه ب الخالص وقدحدد الجنة العملة 
فى المادة > فقرة (ز ) و اساثيار الموجودات فى سندات الدول التى بمسكن 
تحويل عملتها للذهب مباشرة أو فى سبندات مضمونة من قبلبا:» 

كا أنه لنع التضخم الذي قدتريد الليتكومة العراقية إحدائه نص القانون 
في المادة ينو أنه لايجون إضدار أوراق أو.ضبكوكات إلا إذا وضع لقانها , 
سلفاجنديات| نكليز ية : وسنعود المشرح ذلك كله بالتفضيلعند شرب القانون. 

وقد كان لعقلية العامة أثر واضيفى حملة الذهب هذه إلى جانب العوامل 
السابقة . فالذهب..نظراً لقيمته الذائية واولا ءزهونمام] وسيلة التوفبير 
والا كبتناز وإليه يرد مقياس القيم ذلا عجب إِذآ ان فصلة! كر الناس لل 
وليس مفروضاً فيهم أن يعلبوا قواعد الاقتصاد ‏ . 

المي تور فى البروع 

غين أن الحسكومة لم تأيه كثيرا ,له الضجة ومضت .فى طريقها فقدميت 
القانون مجلس النواب فناقشه في ١٠‏ آذار( مارس ١41)‏ وصدر فى نيسان 
(اديل ) 991 اونشر فى الوقائْع العراقيةبعدد قم 4لاووتارجخ ودعو 
وصرف النظر انبا عن سك الذهب أو الإحتفاظ بسبائك الذهب , وجدد 
فى المادة الأو لى من القانونأول تموز ( يوليو ) ١١‏ لصدور العملةالتداول. 
غير أن الآز مة الاقتصادية والنقدية الى مرت بانكلترا فاضطرتها إلى الاروج 
عن قاعدة الذهب اخرٍ صدور العملة مبنة كاملة, فصدرت في أو لنسانم5١‏ 
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بعد أن عدل القانون ليتعاثى مع الإساس الجديد للعملةالانكايزية الورقية. 
لاف لم كه م ركرى نرصزار العورة 

وقد حادق الي ات ال حه الإضافية انون العملة العراقية أن إحداث 
يك كبذا أم عا لالانه حك رأ لاطي 2 فين انام 
يحرم الخزينة والشعب من الارباح اأنائجة من اصدار العمل ولا يكن أرء 
يكونمصر فكبذا إلا عراقبا بالإسر وأجنييا من حيث رأسالمال والإدارة(". 
والواقع أنه لم يكن بالإمكان انشاء هذا البنك ‏ وما يتطلبه انشاؤه من رأس 
مال ضيخم وإدارة مالية قوية فى ذلك الوقت لقلة إيزاذات از يئة العر اقية من 
. جبة ولضعف الناحية المالية عند العر اقبين عامة ‏ ثم لطبيعة الشنك فى نفوسهم 
من جهة أخرى » أما أن يكون البنك عراقيا بالإسم وأجنبيا من حيت زأس 
المال والإدارة فلم يكن ررحت نه الشنعب والحكومة على السواءء إذكان -وما 
زال لذى الكيرن ‏ من أخطر الا'شياء السماح لرؤوس الأاموال الاأجنبية 
أن تتسرب إلى العراق لان ذلك يستتبع التتدخل السيامى الاجنى لصيانة 
الحقوق المالية للاجانب ول ف مدي التاق وهو فق ونه أن 
يقاوم هذا التدخل » بل لم يكن من مصلحته أن يزيد عملا منعوامل أسباب 
التدخل فى إدازة القؤون العامة ورقابتها : فليس العروف إذن عن إنشاء بنك 
م ركزى اتيجة رغبة غنه'؛ لاءن الميئات جميعاً رغبت فى ذلك وطالبت به» 
ولكنكان ذلك كا قلنا ‏ إما اعترافا بالا الواقع بعجن نا المالىمعن تتكوين 
هذا البنك أو دفداً لسبب جديد من أسباب التدخل الاأجنى فى شؤوتا 

السباسية والإقتصادية . ْ 


١مسق 8ه‎ / ١ أنظر أسباب موحبة أيضافية لفانون العمل العراقة ملف‎ )١( 










































سل 
لفن اا لشرعيائن 
اصدانالقانونوملاساتة 





صدر القانون وفى مادته الأولى موعد اصدار العملة العراقية للتداول بدل 
العملة الهندية , غير أن الأازمة العالمية لتى هزت الأانظمة النقدية وزعرعت 
قواعد التبادل التجارى بن الدول جارت على تاريخ اصدار النقد العراقالحدد 
له أول تموذ ١و١‏ لآن انكائزا رأت أن تعاع أزمتها خروجبا عن قاعدة 
الذهب “فاضطرب سعر اجنيه الانكليزى ويدا سغر الصرف بنه ووين 
العملات الاخرى مقلقلا متغيرا”: الام الذى اضطر. السلطات فى 'العراق 
إلى تأجيل اصداز العمْلة الجديذة عدة مرات كان الغرض ما أنتظار أت 
قيمة الجنيه الانكليزى ولو بعض الثبات . 


باك اصرار العلء. العراقبييٌ 


رأينافى الفصل السابق أن الروح الإستقلالية كانت سبباً مهما أساسها 
فى أصدار العملة الوطنية »كا أنماكانت سبباً ‏ من أسباب سياسية أخرى - 
فى تأجيل الإصدار ما دامت الإقتراحاك“قائمة غل' جعل العملة اتابفة 
للعملة البريطانية . 

والواقع « أن وجود عملة غريبة فى البلاد أمنّْ لا خاو من" الاستغرَابٌ ) 
ولا يتفق مع المصلحة المالية والإقتصادية للبلاد , فن الضر ورىاخداث عملة 
جنديدةعلى أسدسن وقواغد مستمدة قن التظورات ألى حدائت أخزرآ ى أنظمة 


العملة الدولية على أن كور العملة قوية ومتينة يعتمد. عليها ويثق ما 


ت اع 


لا الأهلون فقط , بل أحاب روس الأمرال التى يفتقر الها العراق لإعادة 
يده الغابر 2 0 

ونضيف إلى ذلك أسابآ أخرى أوجبت اصدار العملة العراقية : 

و - الاسباب الدستورية : فقد نص الدستور العراق الذى صدر فى 
سنة ١99‏ فى المادة ,م١٠‏ مئه د« يقرر نظام مسكوكات الدولة بموجب قانون 3 
وبقيت هذه المادة معطلة التنفيك باتتظار هذا القانون للا 

؟ ‏ تأثير استعال العملة المندية فى العراق : تحمل الخزانة العراقية 
سنوراً مبالع طائلة لتبديل اللأوراق النقدية الممزقة إذ هى النى تتحمل مسؤلية 
بها من التداول ودفع بدلها © . وهو .أ متكرر بالإمكان الاستغناء عن 
انفاقه لوكا ن . البلاد عمله وطنية . وقدكانت الحسكومة من ناحية أخرى 
أخرى مسؤولة عن تأمين سهولة التبادل بين السكان وتوفير مقادير. من 
المسكوكات تنى حاجاتهم رما ل يات اا 1 رافصا اخ 
الفصول والأوقاتءفكان على الحكومة إذن واج ب جاب وإعادة المسكوكات 
من وإلى الحهند 0 وهذه الحالة كسنابةتها مستمرة تحمل الخزانة ا مقادير 
لا بأس بها تنفق على الشحن والتأمين . ولو أن. المسكوكات كانت عراقية 
لاستفادت الحكومة والشعب من التفاوت التى يحصل بين قيمة المسكوكات 
الاسعية وأثمائها الحققية © , 

(0 أنظر أسياب موحية أضافية لبانون العملة العراقية “لف /١‏ 8ه قم ١‏ 

2( ولا شك أن التعبير بكمة « مسكوكات » على النظام النقدى الذى أراده الشارع 
وتصده من استميله كلة مسكوكات تعبير خاطىء . لأن هذا التمير يعت العملة الثانوية الساعدة 
الى تسبل ااتعامل بدليل أن للسكوكات جيماً » وفى يع الدول » جمل لها قوة ا براء محدودة 
للددون . وقد عدلك هذه الادة ‏ مع غيرها عن الواد فى سئة 6 ١54‏ فاصبيحت ( تملة 
الدولة تقرار بقانون ) . 

(0) وتبلغ نفقةاهذا التبديل ب لك اروبية فى السئة أى. 0٠٠٠٠‏ روبية . فقرة 0.٠‏ .من 
تقر ير يانم وفر بون دن الحالة المالية في العراق سنة ١887‏ 

(4) أنظر ققرة"٠‏ وا" من أمبباب موجبة أضافية السابقة اذك ه 




















- 

غلل أن هناك فائدتين أخربين فىاصدار عملة وطنيه أولاهما : أ نالاوراق 
التقدية التى تتلف فى التداول تنتفع حكومة الهند فقط هن بدل هذه الاوراق 
ولا يصيب العراق شىء من ذلك . وما أ كثر التلف والإحتراق والقزيق . 
فلو أن العراقبين تداولوا عملة عراقية لاستفادوا من بدهاء فإنلم تتحقق هذه 
المنفعسة الإيابية » ل خسر بدل تلك الآوراق وفى ذلك دفع مضرة. 
وثانييما ‏ وهو أمم من كل هذا فقدان ربح أصكيد مضمون ينتج من 
استثهمار غطاء الأوراق النقدية. فبو فى حالة تداولالنقد الحندىيعود لحسكومة 
اند وشعببا:,. أما لئ,أصدرنا عملتنا الخاصة لعاد استغلال الغطاء برح كبير . 

ثم أنه لم يكن الحكومة العراقية أبة رقابة على العملة المندية علاوة عل أنه 
ليس من المستحمين أن نسكون عالة فى عملتنا عل عملة أجنبية ليس بامكانا 
أن نعابم مواطن الضعف فيها . 

صممرت على العولة الررشر يز فى علا 

وزيادة على ذلك فقد استودفت الغملة الهندية لنقد شديد من الحسكومة 
فقالت عنها أنها لايمكن اعتبارها من العملا تالمتينة والثابتة بالقياس إلى الجنيه 
الانكليزى . وتعرضت بعد ذلك لغطاء العملة الهندية فقالت :.:إن عوض 
الأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية الموجؤدة فى التداؤل غير مؤمن تماماً 
بالذهب أو ما يعادل ذلك » فقسم كبير منالعوض عبارةعنفضة أومسكوكات 
فضية يتحول نبا بتحول أسعار الفضة فى الاسواق» وقد يؤثر ذلكعلى قابلية 
الحافظة على أسعارها الخازجية , فقد شوهد فى السنين الماضنية تحول مهم فى 
سغر الروبية فكان ١‏ بنساً فى أو ائل الحرب العامة الآولىوارتفع حتى تجاوز 
التشلتين فى ست 1419و.137 وهو الآن م١‏ بنساً ». 

وحذر وزير الاقتصاد والمواصلات يومثذ هن «اخطار ابقاء العماة 


)١(‏ فى مناقشة القانون فى مجلس النواب فى جلسة ١5‏ آذار ١5٠‏ مذاكرات مجلس 
التواب ب استاع ٠‏ "وح ص 5:5 وما بمدها . 1 








)اح 


[ظندية فى الناداوّل ألان:التطؤوّات :النلياسية. الى تمض عنها الهندا ستؤى 
حتما إلى نتائج مالية خطيرة» ؛ 

والواقع ان ما يحدث للعملة البنسدية ‏ ائ'افكان تغير سعزها تبعا 
للشيارات السياسية الا .يمكن:ان حدث للعملة 'العراقية لان :الحسكومة 
البريظانية لا تسيتطيع ان تفعل ذلك مال تخض قيمة عملتها ‏ على ان هناك فرضا 
مكن: الشدوك فخا يتلق /العنذلة اللطزناقية.) الى :اتخدث ,تكنتها *لندن- معنا اليا 
ولاحتناطنها ولاستثان أموالهاء وهؤ يقابل الى دزجة كبيزة الاحتّال الذئ 
ساقه وزّر الاقتصاد والمواصلات .ذلك أن الحكومة النريظانية بامكائها أن 
ل لود ل لم 0 
قبدة الدينشار فى البلاد الجاورة للعراق والى تعتثر الدينان عمل قوية ذلك أن 
تمنع تصدير الجنيبات الانكليزىة من انكلترا مندادا لديو على العراق"”» أو 
تحدد مقدار ما يصدر لذلك الغرض[فلاقستطيعْ لجنة' العملة إنتداد الدنيرن ‏ 
المطلوب ! وهكذا تغرقل التجارة العراقبة مع الخسارج فيعجز التجار عن 
الإسئيرزاد لأ: نهم لا يستطيعون الدفم . وتضعف ثقة الجاورين- بالنتيجة لين 
اداه العراقية . 

املا عرفل الهارةٌ العراقية : 

إذ ما لا شك فيه أن من مصلحة الأمسراطورية البريطانية أن #رحكر 
اكيز اذات القران: قبا رأن تسترا فى هل سراف , ناذا امي المرلق الل 
سيراه من عو أخوى انع مسار انه تعض فلن لا كين 
لدى تلك الدولة رصيد متزايد من الاسترلينى فانها تستطيع أن تحدد التجازة 
العراقية مع غير الامبراطورية البريطانية بان تحدد الدفع بعملتها لثلا يؤثر 
ذلك على سعرها فى الخارج 5 آتضع عاد انلجنة » وال أما م تجسارة 
الأسصرا الدراقه ‏ المرافل” 














د بواج 


والإخنى أت لمان التجارى العراق مع معظم الدول ليس فى صالحه 
فلابد من دفع فرق الاستيراد والتصدير . ولنضرب مثلا باليانان فقد استورد 
منها العراق فى سنة ,و9١‏ ما قيمته ديئ ان وصدر الها ما ثمنه 
دينار وى سنة .4و١‏ اشتورد العراق ما قنمته وصدر 
اليياما يقابل ...وهم( دينان ..وكان الميزان التجارى ‏ والحسان ‏ فى 
صالح اليابان باستمرار وهكذا الال بالنسبة لكثير من الدوال كالمائيا وايطالنا 
وتشكوساوفاكيا الخ . فلابد إذن من تسديد القرق بعملة لا مركزها الدول 
سل حملة بالنسبة للعراق هى العملة الاريطانية . ومن المحتمل أن تضطدم 
عملية الوفاء هذه بمصلحة بزيطانيا 

نذا ملي واو واطأي ا لبود لتر 1 القلطزابات الف افا 
ف العراق وكانت من نوع ترئ فيه انكلترا اعتداء على مصالحبا : وأصدرت 
أمرآ بوضع يدها عللرغطاء العملة العراقية كعلاج سلى اقتصادى خالةسياسية, 
وهوالآض الذى حسسذر منه بعض من تكلم عن نظام العملة وأخطار تركها 
فبلد أجنبية (67, لكان هذا العمل وحده كافن] لآن يسبب الملع والذعر فى 
لاطا" التجازية والمالية حول قيمة الدينار . ومن ذلك ينبين أن ربط العْملة 
ربطأً تام بعملة أخرى لا يخاو من أضرار وبحاذير . 


جنر امد قوصى بتغر يل القانونه : 
منذ أن خرجت انكلترا عن قاعدة الذهب كتبت لمنة العملة ىدل أأياول 


)020( أنظر ص 4٠‏ من ,0010041168 متعاقةظ 8110016 ذه عاعمطل مولع لق 1 فو زتوزو 

( 1944 ا لققتدع[ ) عرعهوم طوتوعل 

(7) أنظرمثلاة أبراهيم مجيد جريدة نداء الشعب عدد 4"ا” ف > ١‏ كانون أول سنة .سو 

وأنظا أيضًا جزيدة السياسة عدد 49 * فى ١٠١‏ شباط ١01‏ حيث ترى « أزلاتكونلنة 

العملة فى بلد أجنية وأن لا يكون ضبان ااعملة فى | تكلترا ذلك: لائها تستطيم دائما أن تردة 

الأمانى الوطنية . والانستةلالية. بان تحجر على الغهانات الموضوادة اقاء مملتنا العراققة المتداولة 
والمعدة تحت يدها فى لندن »6 . 





عوراب 
(لبتمبر ) ١901١‏ توضى بتعديل المادتين الأولى والسادسة عثرة فقرة (ز ) 
لنتمكن اللجنةهن اسار أموالها بسندات بريطانية 0 65 شناعء5 عمتاءعا5 ( 
والسسندات الآخرىالمقومةبالجنيه الإنجليزى27© ذلك لان خروج اتكلتزا عن 
الذهب أوجد صعو بات:جمة تخول دون اصدار العملة الجديدة كا اتفق عليها 
أولا اانا انيه الانكليزى لبمرل له الآن مما بل ذهى( 0010 صل عنادلا ( 
وأن الآسا سن الذهبىقد لاتعود إليه انكلترا فرة ة أجزى » ؤةدبيكون له الماين 
آخر أكثر:انطياقاً على المعاملات المصرفبة ومقتضيات التجارة ©. 
وقد لخاولت!الكومة هن اجبتنا فى أؤال,الأامل أن تحتفظ باص االعشلة 
الأول فكتب وزير المالية إلى لجنة العملة © يقول:« .أن الرأئ القناثونى فى 
الحواق بويرأن علق انكلتن! عن قاغحنة الذهب لا يوجب:تعديل القانون : 
وأنه لا وجب عدم تطبيق؛ الدسستور فى اوضع.قانونصدر منالبرلمان مو 7 
التنفيذ » وليس هناك موجب قانو أو دستورى لتعديل هذا القانون ©», 


غين أن اللجنة لم يقنغها ذلك وردت فى 9 تقول أن لفقرة 
(, ) من المادة 1 تجعل من وظائف. اللجنة تمبين وهراقبة العملة: فى. العزاق 
وامحافظة على شر اثطها الاساسية وقيمتهاء وترى أن هذه المراقبة وامحافظة 


)02( اام ة ما بلي .أساثار فوحوةاتا فى 'سندات "الدول اق يمكن مويل 
عملتها الذهب مناشراة أوااىاستدات” مصمو'ة. من قبلها, مع الاجتفاظ بآستم. من المولجودات 
ننداً > فاضيات فى التعديل اعبارة ذ أو باليرة الأحكنية د ادلي سك أ < الذهب 
مباشرة » الؤاودة فى النقرة ٠‏ 

(0) ملف ١ه‏ قم ١‏ كتاب هلتون يانغ فى ؛ أكتوير ١١١‏ 

(؟) فى كوه توفير الوا ملف /1١‏ له تسم ١‏ 

)4( وحن نرى أن هذا .الكلام لا معنى له . ولءله أرريد ءن ورائّه اقناع الاجنة بعدم 
التعديل . الداستور يز تعديل:القانون كلا ولخد هناك سيب: يةتفئ هذا التعد يل لأن:وظينة 
اليزلمان سن التتشر ل الى ثلائم طون الجتمع وتسند: حاجاته . و ليس من حد على حزربة البزلان 
فى.ذلك » فالدستور العراق لا يشتزط فى تعد يل ااقوانين « موحب قانوثى أو د«ستورق »6 
قوضح التشر يمات ‏ ولد يلما وااغاؤها يفملها الثرلمان ‏ .مطلق. حرايته كا|رأى: “ذلك وسيلة 
تتحقيق المتفعة العامة م 


























اواو - 


تقتذن بالمادة الول ,:وأنبا بالتالى لا تستطيع أن تقوم بواجها مغ وجود 
المادة الآولى . أما الرأى القائل بالإحتفاظ بأموال اللجنة تقد حق تتكشفت 
الأمور» ففِه ضياع لدخل اللجنة من الاسثيان . 

وهكذا ترى اللجنة أنه ما دامت النية ما زالت ترى أن انيه الانكليزئ 
خير أسانس: الكملة:العر اقبة'فتعدبل:المادتين أل ضر ؤردى: فو جد تاتدتكومة 
نفسها ازاءهذا الإصرار وهذا المنطق الاقتصادى مضطرةإلىأن تذعن لؤمل 
الواقعوتس| بالطلب وتتقدم إلى البرلمان ظالبة'تعديل المادتين » وتعد يكالمادة 
«الخاصة بتاريخ اصدارالعملة: وإعظاء الضلاحية الحكومة فى تأجي ل الاصدار 
عل أن لا نينا عن ٠م‏ كانون الاول مو( وذلك بارادات ملكية , 

ودخل هذا القانون المرقم +1 لسنة وسووى المعدل لقانو العملةالمزقم 
4 لسنة :وسو ١‏ ف التنفيذ اعتاراً من تاريخ نشرة بالجربدة الرسية 990 , 
وعلل وزير المالية هذا التعديل بخروج انكاترا عن قاعدة الذهب , فأضبح من 
الضزورئ يعد ذلك أن ينفضل الدينار أيضاً عن الذهب . ومن ْم فقد 
خرج الغراق عزى قاعدة الذهب وأصبيم نقده قائمآ على أس.اس 'الصرفت 
بالجندبات الانكليزية ( ععممطاععدظا ووزاعا؟ ). 

وعاود الناس:البحث من جديل فى الاساس الذهى » فقد لواح فى مجلس 
النوات.أن , الهوادث اثبتت أن :ارتكاز العملة عل اذه تأ لامنا ضمنهم: 
كا أن تقرير اللجنة المشتركة اتى نظرت مشروع التعديل وه مكونة.من 
اللجنتين الاقتصادية والمالية ‏ اقترحت «٠‏ بقاء العملة العراقية مرمتكزة عن 
قاعدة الذهب حفظاً لثروة البلاد وتظميئاً للأأفكار الجازعة » من تدهوز قيمة 
الجنيه الانكايزى » وقد رفضت الحسكومة هذا الإقتراح , لأ:ها لا تريد أن 
تخدع الشعب بكلرات غير قابلة التطبيق فى الوقت الحاضر ».. ...كا رفضت 
الأخذ بفسكرة استعال الدولار والفرنك_وكانا عل أنئاس الذهب - إلى 


(1) الواقع العراقة عدد ١55‏ ناريج 107 / ١‏ / كلروآا 





ا 


جاب الجنييات الإنكليزية فى رصيد العملة ٠‏ حجة لزيا دام الاسئئاس هو 
التبديل بالجدسهات الانكليزية فإنالإحتفاظ بسنداتمقومةبالدولار أوالفر نك 
من شأنه أن يؤدى إلى صعوبات ٠‏ وأن يسوق لنة العملة إلى الدخول فى 
مضاربات ربا سبيت خسارة (© , 

وقدذ كرت الحكومة فى الآسباب الموجبة لتعديل قانون العملتوخروج 
العراق من قاعدة الأوراق الذهبية الأجنبية فقالت أن توقف بنك انكاترا 
عن إعطاء الذهب سبب تزولافى سعر الجنيه الإنكليزى بالنسبة إلى الذهب 
وبما أن سعر الجنيه فى الأسواق أصبح غير معمادل لسعره الرسمى وهو 
؟لر مرا جر اما من الذهب الالص ء وبما أن العملة العراقية تستبدل 
بااذهب بواسطة تحويلها إلى جنيبات انكليزية يحكم المادة 18 من القانون 
فإن بقاء القانون على ماهو عليه سيؤدى إلى وجود تفاوت بين .سعر الدينار 
عا للبادة الآ ولىمنالقانو ن وسعره الحقيق بنتيجة تحويلهإلى العملة الإنكليزية 
ولاجل إزالة هذا التفاوت اقتضى تعديل المادة الأولى من القانون بحذف 
العبارة « ويساوى من حيث القيمة ؟ل مارم جر أما منالذه ب الخالص 07 
وتعديل الفقرة ( ز ) من المادة 1١‏ . 

وقد جاء فى الاسباب الموجبة. لتعديلها , إن العملة الإنكليزية غير قابلة 
التحويل للذهب هباشرة فى الوقت الحاضر ولاجل تمكين لجنة العملة من 
استمار أموالها بالعملة المذكورة اقتضى تعديل الفقرة ( ز ) من الى#_ادة 
السادسة 'عشرة » 

أوجب هذا التعديل حكثيراً من اللغط فى الأسواق المالية والتجارية 


(6 داجع مذاكرات يلساا:واب اجتاع 8و١‏ 

0 وقد" كان: نص المادة الأولى قبل هذا التديل « ابتداء عن اليوم الأول من شبر 
موز سنة ١981‏ وقد أجل الاصدار إلى ١‏ نيسان ١١#«‏ - يكون الديئار الوحدة 
القياسية لل فىالءراق ويساوى «نحيث القيمة م ممم نور جر امات هن الذهب الا لص 
وو انكس اال لذن : 














0 - 
وحامت الشسكوك بثسكل أقوى تماكانت حي ن كانت العملة البريطانية مقومة 
بالذهب . من ذلك ما كتبته غرفة ارة بغداد فى بكانون الأول ١‏ إلى 
وذارة المالية تقول « تلاحظ الغرفة أن نص المادة الأولى بعد التعديل أصبح 
« يكون الدينار الوخدة القياسية العملة في العراق ويؤلف من ألف فلس » 
وإن ذلك معناه أن الدينار أصبح و ليس له قيمة معينة ‏ ولا وز إصدارعملة 
قيمتها غير معينة وعوضها غير ثابت . وإن عدول المكومة عن أساسالعملة 
العراقية فى القانون الأصلى قد هد ركناً من أركان الثقة بالعملة المذ كورة ». 


صل 00 ا 


دفعت الآز مة الاقتصادية السير هلتون يانغ الى أن يقترح عل الحسكومة 
العراقية فى ه نوفير سنة .م؟١‏ تأجيل إصدار العملة الجديدة حتى يثيت انيه 
الانكليزى ورأى « إن ثياته يتوقف عل السياءسة التى تنتبجبا المكومة - 
البريطانية ‏ الجديدة ولا يمكن التنبؤ مها الآن . إلا أنه لاد التوازن 
للجنيه لابد من موازنة المبزانية وإيقاف زيادة الواردات على الصادرات , . 
وكان هذا الاقتراحم هو واضح من تاريخه قبل صدور قانون العملة العراقبة 
وقد أعقب هذا الكتاب اقتراح 6 من دار الاعنماد الريطانية فى بغداد 
بتاديخ 141/0 يقول « تلق المندوب الساىمعاومات من لندن تقولإن 
الاعمال التحضيرية الضرورية لإدخال العملة العراقمة الجديدة فى التدذاول 
تستغرق ستة شبور على اللآقل وربما أ كثر . ولذلك برى وزير المستعمرات 
أل نية الحكومة فى إصدار العملة فى 0 ل 58ل م غير عملية . » 





التأميل 2 

ولكن الحكومة مضت فى طريةها فاصدرت القانون ثم اضطرت الى 
تأجل إصدآر العملة للنّدَاولٌ الى أَؤْلَ تشرين الأول (أ كتوبر) 1م 7 
وذلكاستنادا الىالمادة بابمنقانون العملة . اما سبب التأجيل فلن «الاجراءات 
اللازمة لتطبيق قانون العملة العراقية لا يتوقع اككمالبا فى تموز و١‏ بالنظر 
لتخي رالذئ حصل فى صدور القانون وكذلك فى تشكيل جنة العملة © ». وقد 
أخبروزيز المالية9) رئيس اللجنة بتاجيل اصدار العملة ثلاثة شبور . وبرغبة 
المتكوّقة:ق:اطنذان الكملة .باقر قت مكىن :ويششير الى الخظر' المترتب على 
الأجيل وأنه اذا لم يكن بامكان اللجنة اصدار العملة بعد ثلاثة اشبر فستضطر 
الوزارة الى تأجيلها ثلاثة اشر اخرى فان لم تنته احتاج الام الى اصدار قانون 


جدابك بتأجيل تداوها لان المادة بم تحدد مدة التاجيل لسثة أخم مط 


)6 اتترحت غرنة ة تارةاابعرةءواءدتما أاغر فة ا جار ية اأبر يطازة فى 51 1 ه/ 0ظظ2 
ل ا إلى أول دنه #0مة١‏ . فتالت أن تغزير ااعملة 0 جه 
عملا وذو «ونم جم |" امور سيسيب ازتيا كا فى أعمال |" تجار والملاكين لان عةودثم «عتودة 
بالعدلة الندية ء وقد نظاموا دذاترثم أيذا حلى هذا الاساس . يضاف إلى ذلك أن البدو 
والفلاحين قد "ساورم ارب ٠‏ 0 الح الجديدة فا قيلوتها وعندئذ #زداد الاعال 
اتجارية تعتدا . وتد رد وزير لمازة على غ رفة #أرة اامصرة تقول أنهللم / بين فى 538 
التاجول أسباب معةولة موازى الاضرار الى تنجم عن بقاء الو 1م سارل . وأشار 
الككتان إلى أن اصدار ااعملة ا ماع و11 العلة المندية إذا رغب التأجر 
الامشيرار على استماها وحفظ خسأياته يغ © وهو اناسير غريب أن ال ل يل 
لأن العملة العر أقية هم ى العيلة ارسية وى ذلك أن السواية ة المساني م درائر المتكوءة 
ستكون بلديتار 0 العملة اغندية غير 0 يستنتج +ن المادة اأثانية هن النانون 
ومكذا بيجب أن يسوى التجار حشاباتهع وأعماهم التى 'تخضم المىاقية دؤائر الشر امب بالعءلة 
ال راقبة ٠.‏ 

)١(‏ الوقائع العراقية عدد 4ه 

(*) كتاب وزير الالية إلى يجاس الوزداء الرقم ء/ م٠"‏ والؤرخ 5« ره/ ١51١‏ 

(4) بكتابة للرقم م989 والؤرخ 71١‏ 5/ الوا 




















التأميل الثالى : 

ول تلته الإجراءات الواجبة لإصدار العملة ولذلك فقد صدرت الإدارة 
الالكة ية مرة اخرى تايا لاظة إهيرا نايد (0: مكنا تأجل التداول مها 
الى اول كانون الثانى «مو . 

وفىخلال هذهالمدةخرجت| نكلتراعنقاعدة الذهب بعد ان زاد اضطران 
سعر الجنيه الانكليزى وعجزت الحكومة الريطانية عن تثبيته فاسرعت لجنة 
العملة :هم / 5 / ١91‏ تطلب منيح الماطة لجل الامطذان فى وفعةة لاخر 
للحكومة حتى فشقر بم اليه ٠‏ وتقترح أيضا تعديل المادتين الاولى و١‏ فقرة 
(ذ)وقالت أن امال هنا ملات تبديل الروبية الى عملة الدينار لا يكون مفيدا 
من الناحية العملية حتى يقف تقلب سعر الجنيه . وطلبت تخويل اللك الشرق 
ألصرف على ماحتاجه اصدار العملة . 

واردفت اللجنة كتامها بتقرير مفصل بتاريخ 191/٠١ / ١‏ تقول فبه 
ان 0 انكلترا عن قاعدة الذهب اوجد صعوية شديدة فى اصدار العملة .- 
ومعان الرأى القائل بوجوب اصدارها فى اول كانوت النا 1160 تيده سبج 
معقولة ومقبولة , وان تأخير الاصدار يؤثر على الثقة بالعدلة وعل معطبا» 
ومع أن بقاء الرونية فى التداول يكتنقه خسطر خروج الهند عن قاعدق الذهب 
والأستذ ليج ولحت لامد إن متعذسل,التبئلة المتدلة طل. خسيا ب الخام + ولف 
هذا خطر على مالية العراق ٠‏ الا ان اللجنة لا ترئ اصدان العملة فى التاريخ 
اومن عر من كل ذلك س» .لانها مستندة على الجنيه الانكليزى وهو 
غير ثابت الام يجعل اقبالالناس على العملة المستندة عليه غير مضمون . وتقترح 
التاجيل حت يثبت فتكو ن اللأاسعار فى الداخل والخارج مستقرة بالنسبةللذهب » 
وفى هذه الحالةتتتجنب العملة خطر احتمال التضخر الداخل للعملة الأتكليزية . 
ولا يمكن ان يتم ذلك قبل اول يناير ومن هنا تقضى المكمة ان يكون الحكومة 
سلطة التاجيل من وقت لآخر . 

)602 الواقع العر اقبة عدد ع ١#‏ ل تاريخ 1( ه/ لعوله 
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وأضافت اللجنة » بلسان رئيسها ‏ يانغ ‏ أنه مازال من منفعة العراق 
اتخاذ ه الاسترلينى »كا ساس للعملة. أما العملات الاخرى كالفرنك الفرئسى 
والسويسرىالذهبمين «فيمكن إمالمم| لعدم تفعهنما.وأمًا اتاد الدولا رك بناسن 
فإنه يتطلبف كلعملية دونتحويل إضافى - وغير ضرورى - فى نيويورك؛ 
وهكذا تخضع معاملات العراق التجارية مع الامبر اطورية البريطانية لقيود 
واأشطان ويل لاسزيؤة الاه.. 

وقد زد وزير المالية فى ؟؟ / ١١١/٠١‏ على هذا الكتاب يصر على 
إِصدَار العملة فىكانون الثانى ليغاق الاب فى وجه الناقدن والخضوم. 

التأمول الالت * 

كانت رسالة اللجنقسا فة اذك رحاسمة فى الموضوع ول تر الحسكومةأمام 
الضرورات العملية إلا أن ترضخ لما . وكان لابد لا إذن من تعديل القاون 


إجابة لرغبة اللجنة ولاك الصلاحية الكافية لتأجيل الإصدار من وقت لآخر 
حى يثبت الاسترليى . وقد أخبر وزير الماليةاللجنة باعتزام الحسكومة التقدم 
إلى البرلمان. بتعديل القانون (“فى المسائل النىأثارتها اللجنة 29. 

وصدر القابون رقم ٠‏ لسئة ومو 9 حوى كل التعديلات المطاوية 
وقيد منتدت الجكومة حك تأجبلا الإطدان تر «اغل أن لا ناح لل 
مابعد (#كانون الآول سنة 9و١‏ » 

وهكذا أل الإصدار الذى كان قد حدد تارخه أول سنة عسوو ثلاثة 


3 ألطدئ 1 

للا ل ل ال 

(7)” طلبت غزقتا امارة الموصل” بتارج ها / ١١‏ / 1و١‏ ونجارة غداد تاريخ 
ب/ 19 / حعدة تأجيل أضدار العيلة حى. يثبت سعر /الجنيه الا نكليزى لآنه من اابخدار 
والجنية عرضة للمضاربات أن يصدر الدينار على أساسه أنه دون هو ا عر ضة 
للاضاريات . 

(*) الوقائم العراقية يوم ١911 / 17 / ١1‏ عدم ١١537‏ 











وم 


وف ١990/7/90‏ قررت وزارة المالية نهائياً إصدار الءملة فى أول 
نيسان ( اويل ) 198 . وقد استندت وزارة المالية إلى الأسباالاتة 
فىتعيين هذا التاريخ للإصدار : 
١‏ استقرار العملة الإنكليزية وثناتها . 
بااستمؤار الإضران التاجمةرمن ابنتخال العملة,الجندية؛. 
إخط زاب لماز ورين جر عدم تعبين خطة الحكومة بشن 
تاريخ إصدار العملة . 
ويك عكار ب نال المالية فال نيسان ‏ .رجح على سواه فها 
بخص الدوائر الخكومية وكثيرا. من الات التجارية التى تكن حساياتها 
منظمة عل السنة المالية . 
وقد وافقت جنة العملة علىهذا التاريخ لإصدار العملةكا صدرت الإرادة 
الملسكية ففذلك . 
ول بحدث هذه المرة تأجيل! حر وإنما صدرت العملةوجرت فالتداول 
فى هذا التاريخ. 


صروءه العو 
كان الحديث عن العملة يسير فى كل مكانٌ بين مؤيد ومعارض عام سكن 
النااسى اك | وا أمام 1 واقع فقد صدر القانون وعين تاريخ التداول . وقد 
هأ تالحمكو مة الجو للإصدارليزولماءاق بالأأذهان تنيجةالجلة الذهبية, ذلجأت 
إلى الظزق الحادثة المتزئة فنخت الموظفين الإداريين من اللجوء إإىالجبر والشدة 
والقهر فى حمل اجمهور على قبول العملة وطليبت إلبهم استعال طرق « إقناع 


)00 نشرت فى الوقائع العراقبة عدد ه5١١‏ فى 79 / 7/ 5*99١ا.‏ 
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اجهور بالمنفعة التّى تعود عليه من قدول تلك العملة » ون يفهم ا جمهو ل 
« الاحتفاظ بالعملة الهندية والتعامل . ماى المستقل لايخاو من احاذير إذ أن 
سقو طالعملة الهندية من اللأمورا امكنة كت « للجمبور حرية الاحتفاظ 
بالعملةالهندية بدوناتخاذ أى د بير لإجبار الناس على تبديلها بالعملةالعراقية » 
وذلك لآن الوزارة ‏ تزى أ التداول بالعملة من الامور الاقتصادية المهمة 
ال تىتأخذ جراها الطبيعئ.دون أى عملية اصطناعية فاذ ذاكانت العملة قوية فتبق 
هكذا وإذا كانت ضعيفة ة فنسقط ولاتفيدها 0 تدابير لتقواتيا 3 الاحتفاظ 
ما بطرق غير طببعية » وعليه يجب إعطاء كيم اده 
يشاؤون » وود حرصت المتكؤكة أن تشرح لللتصرفين (المديرين) فوائد 
إصدار العملة » والأسباب الدستورية والمالية لذلك وأكدت قوة العملة 
وثفت وجاهة الأسباب التى مل الناس على التخوف من العملة العراقية » 
وطلبت إليهم كن شوموا بشرح ذلك كله فى أل وتم ( لاير باتهم ) ليخلقوا 
جواً من الثقة بالعملة» حتى إذا ماصدرت لايقف أعانها نو تمق 1 
وكانت الوزارة قد أصدرتقبل ذلك تعلمات أخرى 27 ذكرت فيا د 
من الضرورى بت الدعاية بة للدفاع عن نظام العملة » وقد يثيرالدفاع الشكوك 
ومع ذلك فلا ماع ه, من حملة صحفية تشرح الموضوع الجمرن :وأن 0 
المكومة مذكرات إيضاحية وكراسات تشرح العلاقة بين الدينار والروبية 
والجنيه الاتكليزى » وكذإك كيفية التحويل فى البنوك والخزائن”'؟. وشحنت 
)١(‏ تعليات سرية ا عدد باياء " تاريخ و مارس متة ١98:9‏ ملف 5 //ه 
(؟) ملف 58/5 قم 
() وأصدرتالوذار م علمات حسابية ( ملف 4/5ه عد ...م تاذيخ 
وم / م / 0 و١)‏ اعمل ذا جنا تدخل الخخلة فى التداول . وحتدت سد حأبات الم 
بين 81 / "ا / ةا و4/4/م بعملة الرودة وتبتدىء الحسابات من أول نيسان 
بالفلس والديتاز.أما معر التحويل ققد رك دده حسب سه رالصرف بوع 1 ١511/7/8‏ 


وأمرت باتخاذ التدابير الآتية : 
١‏ س الرواتب دف يوم 84 / # بالعملة الندية + 5-6 

















لم 


العملة من .لندن فى آذار ( مازس ) فأودعت خرائن البنك الشرقالذى أصبح 


وكيل العملة فى العراق وؤزع البنك فى أواخر آذار على الإزائق المركرية 
والدوائر المالية فى الآلوية حاجتها من العملة العراقية ؛ عن شبر نيسان » وقد 
اتخذت لجنة العاملة بواسطة وكيلها ‏ البنك .الشرق - البصرة وبغداد مركرين 
زئيسيين للتوزيع0". 

وكانت وزارة المالية قد أوصت المتصرفين بكتابها السرى رقم /ا/ا.م 7" 
باتخاذ الوسائل « لإقناع أصاب الدكا كين والتجار دغير ملتسعير .أمو الهم بالعملة 
العراقية وقبول بدل بيعبا بالعملة العراقية حيين ل أن العملة العرلاقية, وفك 
تقبل بكل سهولة من قبل البذوك ومن التجار الذين بأخذ أصعاب الدكاحكين 
أمتعتهم منيع 4 وااشكق شيدا ين ذلك ل يحدث » فقد استمر التسعين بالعملة 
المندية » إذلم يكن من السبل الإنتقال من عملة استقرت فى الأذهان إلى عملة 
أخوى تحختلفك عن الأفل ف:الاساصض 

الع افسوله والعون : 

والواقع أن العراقيين انقسموا فى نظرم إلى العملة عدة أقسام : 

ايان | المتعلون : وقد قبل هؤلاء العملة الجديدة وراتبوا 
أمورثم عليها إما بدافع الزهو الوطى أو باعتباز الفبم الحقيق للعملة » أما 
الموظفون فقّدكان تعاملهم بها مطلقاً وذلك واضح مفووم . 


حم ب لا يدفع ثىء بين 75 و#1 آذار إلا الستعجلات . 

سب السوى حسا بات اللباة بعد 74 آذار وقبل "١‏ منه على أفحال . 

حت فى أيام ٠١‏ ومو#اوع تصرف القراءن المدلة العراقية وتسد دسابات شه آذار 
فى 6/4 

ه ل يجوز قبول اازويات مد 4/5 فى الشليات الشأحرّة للديون. وااواردات 
وتكون ,موحت نجدول التتخويل . 

)١(‏ المذكرة الايضاحية وسعيد جأده ص 0 “اع 

2( تاربخ الى ملف 010/1 قسم ١‏ 
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م - البدو : وقد تتكروا مدا اعفاد (التسكلك بل له بم لم يفيموها لان 
وكانوا يطابون العملة الهندية فم ببيعون . بل بل أن الاغنياء منهم كانوا توعان 
ما يغيرون ما بيدثم م ن العما ة اطندية إلى ليرات ذههية . ولعلمن أ .اب نفرة 
البدو منها صعوءة ة عمليات التحويل . وكان شأن الفلاحين فى ذلك شأن البدو. 

ماع 0 المدن والقصبات غير التعلبين وكانوا وق إلى النفرة منها 
منهم إلى القبول والترحيب . 


واستمرايف اكثيرة من المتاجر حتّى فى بغداد ذات, خ أضع 0 بالعملة 


اطندية : وطبيعى إذن أ يلون عمليات || بسع بع والشراء ماءع إلأأن المتاجر 


ال كيرة كانت سغر بالديئار 9 


وأخذت العملة العراقبة تحلحلالعنملة الهندية شيئاً فشيثاً فقد بلغماصدر 
منها إلى الهند من أول ابريل إلى © يو نيه ١4#‏ بواسطة وكيل اللجنة ‏ البنك 


الشرق - والأاهلين 4>مو. و روبية 9 . وقدر ما بق فى التداول من 


العملة الهندية ى:العراق بسبعة ملاييئ روبية 29: 


6 ما بزال نوم حق الآن ا ا 5 

(") وفى اللف رقم 1 /.مه :قم 2١‏ حدذكير.ءن_الخطابات اأرنية.الرسلة إلى. .رزارة 
الالاة تشيركلها إلى أن 0 على اللة كان أكبيرا . وقد كان هذالحكم فيءا تاق بامدن 
يا عر اارسية وه ن عابي [نتكر قال علة الجديدة فى اكثير من الها توالمعادلات 
«وطع. التبول احة اذ بإلاءن الواتع . ولان عدم ابول لياؤقسا زر بل ا ون سكا 

ن المقول اطلاقا أن ا با ل االلة بالرفض العام لأنه لم يكن ن هناك مايستدعى ذلك . 
١ ١‏ 
(4) تقرير عاءور العملة عن السنة ١999‏ 8و١‏ 























اهم( د 


الطلت الاوك 


مع التراول و التعامل الما الررطر رز 


القافوده الخاصى بر لبك 2 ع ا فق 
عمل .ذا القانون منذ نشره ,الجرددة الرسعية كا نص المادة الرابعة منّه 600 
وجاء ف الاسات اللأرحة لفإزون أنه 6 م تزل العملة اطندية 0 ا 
كن زور أ كار دن 0 2 أعدار العملة الوطنية ‏ متداولة فى يعض أنحاء 
اللادوق العاصمة » مما أدى إلى تدص الأهلين ؛ عداً أنه ع ان إلى مععة 
الخيلة العراقية ويؤثر على الا 3 العام والنقة ا خحصات عليبا هذه الكملة 
2 لعراق وخارجة» وقد أوجب القانون على 2 المالة شراء ا 
والمسكوكات الهندية ه بأمنعار مناسبة ومستندة عل الاسعار الرائّّة فى المنّد 
مع مراعاة كافة 2 3 اطند » . ىم نقصد من القانون تحديد وتقبيد حرية 
التجار » ومن أجل ذلك لم يششمل المنع بعض المعاملات الصرافية والتجاريةالى 
تستوجب بطبيعة الحال التعامل بالعملة الادية . «والغرض الوحيد الذى ترى 
إليه الحكومة هو ؤتركيز العملة الوطنية 0 تداول العملة ال هند 2 ابن الناس 
العم ار ا 
أوجبت المادة الآولى من القانؤن عل وزير المالية شيراء العملة الهندية فى 
مدة نا يتجاوز آخرها 0 أو ربس 00 وأعطته المادة الثان صم لاحية 0 


التداول والتعامل مها بعد ذا لك التاريخ وأ.* اسار تدعت أب فتن الود بز راق المنع 


. ١006 عوز «##و و ”7 الو واقع العرارة‎ ١19 وقد نش ذارء>ت‎ )١( 

() الادة الأولى ‏ حل لى وذير الالية أن/ يغترى) الاوواق الثقديةا والستكوكات الهتدية 
ف«المواق مدن أو اسان ترد ءن وقت لاخر وتملن. بالوضائمط المناسية ء على أن لامتد 
هذه ااصلاحية إلى ما بعد ايلول ١58‏ . 











- 


بكدة لا تقل عن ١١‏ يوماقبل ميعاد التنفيذ 20 

ول يكتف المشرع بذلك بل وضع فى المادة الثالثة غرامة مالية على من 
خالف حم المادة الثانية (؟ 

واذن فقد عادت الحكومة من جديد الى تسعير الروبية فحددت سعرها 
( حسب سعر الصرف ف الهندٍ ) ب ول فلسا واذاعت ذلك فى كل الالوية . 
ولكن الطريقة اختلفت هنا عما كانث عليه قبل ذلك حيث لم يكن السعر 
بين المسكوكات والاوراق مختلفا وكانت الحكومة تقبل كلا النوعين سعر 
واحد . ولكنها فىهذه المرة فرقت بين المسكوكات والاوراق النقدية فى السعر 
نجعلت سعر الاوراق النقدية اعلا لقلة كلفة شحها 9 , 

وقد اصدر وزير المالية ‏ تنفيذا للمادة الثانية من قانون منع التعامل 
بالعملة الحندية ‏ بيانا عاما فى ١6‏ / ,4 / مم4١‏ 247 يقرر منع التداول والتعامل 
بالعملة الهندية ابتداء من اليوم الاول من شهر تشرين الاول سنة مم19 . 
ويذكر الناس بعقوية الغرامة على المخالفين وحضهم على التسديل خلال المدة 
الباقية والتعامل بالعملة الوطنية وبعث بمنشور بهذا المعنى الى المتصرفين . 


)20( الادة الثا نية - « لوذبر الالية أن يآرر نم ااتتداول والتعامل بالعملة اطندية إعاد 
ااتاريح العين فى المادة الأولى عذا ما منص بالمعاملات ح العم إفية أ المعاملات التتجاربة. الى 
تتطلب ذلك حك الطبيعة على أن يعلن تراد وزير الالية وثارييحخ تنفيذه يمدة لا تفل عن ١5‏ 
يوما قبل ااتنفيذ > وداج من هده للادة أن القا نون لاينص علي ُ التعائل الا بالعلة 
الحندية ء» فلا يشملالقا 3 اذذمنع التعامل بالعدلة الايرانة مثلا فى مناطق الحدود الايرانية 
ولا بالعيلة التركيقق متاط و التركبة 31 جتنا 1 0 ال ال 
الأخرى إذا سبق وحصل تاق اجام الآ ر ( مادة ؟ قانون اأعملة ) وذلك طب ذأ "فى دواد 
امعاملات التجارية ب راجم كتاب «تصرف اامتلجانة إلى دير ية الحاسيات العامة رقم لام 
نتن تاريخ 0« / اال ع “وده 

(؟) الادة الثالئة ت عاقب بغر امة لاثر يد عن خخسة دنانير كل ءن الول ار قاين 
بالعملة الغندية خلافا لله م للآرر وفنا للهادة السابتة , 

22«( رامع كقاب ةف ير الحا سباتااعام إلالمتصمرفين رقم هه ناريخ اموز م5١‏ 

(4) الوقاء ثم العراقية وول١‏ 

















جاؤات 


وقد ازداد الافيال عل التبديل بعد هذا المنثمورء واختفت العملة أطزدية 
من التداول والتعامل تقريبا . وبلغ جموع العملة الحندية المششتراة خلال المدة 
الإضافية الى أعطاها قانون منع التداول بالعملة الندية هوو/اهمم روبية 
منبأ 1110/1517 روبية أوراقاً نقدية 7١81004‏ روبية مسكوكات وبلغ 
جموع الجنيبات الا تكليزية التى اشتريت بثمنها 49007 4 جنيبا . 


المطلب الثانى 


“عليات الإسشيزال و اسعا الأكويبل 
ا الجنرربات الرذكا يز : 
وقع اختيازلجنة العملة عل البنك الفتزقليكون وكل العملة فى العراق . 
وقدكان مسولا عن قن النقود الهندية الى الحند .وبوطول الروبيات الى الهند 
كان يشترى مباجنيهات ا نكليزيةلتوضع مقا بلالعملة العراقية المصدرة للتداول20 , 


غير أنْ تصداير الذهب والجنيبات الإنكليزية من الحند كان ينظمه 
«قانون تنظم بيع الذهب والجنيبات الإنكليزية لمق 911 » وضع أعبلة 
الصعو بات ولتذليلبا جرت مخابرات بشأرن ذلك بين لجنة العملة العراقية 
ومجاس العملة الحندية حول شراء الجنيبات من الحند بواسطة البنك الشرق 
فلم تنته اخابرات إلى ننيجة . واستمر منع تصديرها قائماً . الام الذىجعل 
الحسكومة العراقية توسط المعتمد الساى فى بغداد لعله يوفق فا أخفقت فيه 
لجنة العملة ء لآن هذا القانون الحندى أعطى حكومة الحند حق الموافقة على 
إصدار الجنهات والذهب . ولم تكن تنيجة هذه المساعى خير من سابقتها . 
عي أن الإشكال كل بإلغاء قانون المنع هذا وبالتالى فقد ألغيت العراقيل 
لشراء لجنيا تمن المندوتحويلها إلى نكلترا ؛ وجرت معاملةالشراء والإصدار 
إلى انكليرا بسبولة . 


. #رير مأمور العملة لسنة «"و1ب #سروز‎ )١( 
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كيف تعلى أسماد الأول * 

لجنة العملة هى الى تقرر سعر إصدار العملة العراقية بالقيامن إلى العملة 
المندية ( المادة ه؟ من قانون العملة ) ويعان هذا القرار بشكل إرادة ملكية 
6 تنص عل ذَلِك المادة الثالثة من قاثون العملة العراقية ... و##رى تحويل 


الروبيات إلى دنانير عموجب السعر الذى يقرر بإرادة ملكية وفقاً لسعرالليرة 
الإنكليزية الجارى فى ذلك التاريج وإن م كن ففى بوم سابق له» . 

وقد كان المفووم أولا ان هذه هى الطريقة فى إعلان سعر الصرف بين 
الروبية والدينار .وآبة ذلك مائنصت عليه الفقر 5 من المذاكرة الإيضاحية 
عن العملة العراقية وقدجاء ذيها : « يقرر هذا السعر بإرادةملكية 0 واحد 
قبل اليوم المةرر وس نافد المفعول إلى حين صدور إرادة ملكية ل رق 


بدبب تبدل اناا التخويل ف المند» . 

غير أن وؤزارة المالية عادت فصححت تفسير الفقرة »من ال#ذ كرة 
الإيضاحية فى كتنانها المرقم«م:+ والمؤرخ 1١‏ /ه / 180 رفقالت ٠‏ تستبدل 
الّماة العراقية ‏ بالعملة المندية فى الوقت المعين وبسعن التحويل الرسعى» من 
فروع البنك الشرق ومن الخزات المركرية . وبعين هذا السعر بإرادة ملسكية 
بيوم واحد قبل اليو ال ا ذ المفعول إلى حين تخبيره 
كول “شان 8 منشوزات يضدرها مأمونالعملة إذا تفي سعر 
التحويل بين الروبية والجنيه الإنكليزى ». 

وهكذا جرى العمل فى تعبين سعر التحويل فلم يكن تطيقا البادة مو 
وَإما تطبيقاً للبادة هم من القانون الى وإن كانت تجعل سعر التحويل بين 
الدينار وازوية من اختصاص لنة العملة إلا أنها لاتشترط صبور الإرادة 
الملكية فى ذلك نصت المادة الثالثة ‏ وإنما تتكتتق بإءلان ذلك فى الجريدة 








م ا 


الرسمية ويكون الإعلان بام مأمور العملية فى يغداد»20 ..ومهما يكن من 
0 هذا الاختلاف فى طريقة إعلان خا التبديل .فإن الحساجة العملية 
تعلنا نؤيد الطريقة ا أن يعان ذلك من قبل مأمور العملة لآن 
اسيتص دان الإرادة الملكية للفتشرق وقاً أ وإعلان الاسعار 5 تغيرت» باب 
1 1 فيه ولا إجراء ء يعوقه » وذلك غير ممكن فى 1 
شراط صدور الإرادة الملكية على أننا مكنا أن نصرف استراظ 
استصدار الإرادة الملكية فىالمادة الثالثة [لوصدر هذه المادةمن أن« المعاملاات 
المتعلقة بالنقود المعقودة قبل ال ليوم الأول من شبن مون 80١‏ ( قبل تعديل 
القانون وتأجيل الإصدار إلى ١‏ نيسان سنة مم١‏ ) التى و 0 واجب 
الدفع فى العر اق الرويات ف التاريخ المتقدم ات تعتبر كانها 
عقّدت وفقاً للوحدة القياسية المتخذة فى هذا القانون وبجرى تحويل الروبيات 
إلى دنانير. ا عل أننا معذلك تعترف بوجود تغارظاهر على 
الأقل بين المادة الثالثة والمادة م . 


اممف أسمار الحو يل * 

صدرت ثلاثة بيانات حول سعر التحويل بين الدينار والروبية وذلك 
حسب سعر التحويل فى بومباى بين الروبية والجنيه الإنكليزى . وقد كان 
معر التحويل فى "١‏ مارسن سنة 1401 شلا واحداً ب 57 بشن لكل روبية 
ويعادل ذلك ون فلسا. واستهرت العلاقة ببنالدينار والروبية على هذا الشكل 
حتى تغيرت النسبة 04 أبريل فأصبحسعر الروبية 4 فلساً 5 واستهر كنالك 
حتى تغير مرة أخرى فى + مابو تأصبح ب ومافلسا لكل لزوازنة'(5)- وأا يدوه 
هذا النسعر حتى نباية أجل التبديل أى 0٠‏ ونه من تلك السنة 29, 


)6 الادة 6 على الاجنة أن اذ ا'تدا بير ا'لازءة لاصدارء علةعراقية لنا ء العملة اأندية 
الى للم ايها فى الم ا ٠‏ وسعر تعينه مى ءن وقت لآخر وان ذلك فى ار يدة ارسية» 

)0 راجع الوقائع ع العر اقية عدد ١١75‏ رالملف 5/ مه 

2( 3 00 للسنة "وخ ب و١‏ 
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وقدكان الشعر الاول للروية - هنا فلسا ‏ مَثريا للاضارين حى أن 
مأموز العملة فى يغداد خثى استيراد الروبية من اند للإستفادة من سعرها 
6ن هلدا التعر كان شيا لآن تحمل لجنة العملة خسارة فى شراء الروبية 
خملة وسبعين فلساً ولمعالجة ذلك أنقص السعر إلى 4/فلساً للروبية الواحدة 
ثم ارتفع حسب سعر التحويل الهندى الى +4/ فلس 299 . 


0 تغي رالسعر هذا أنْ تقدم غر ف تجارة البصرة إقتراحاً إلى وذارة 
المالية م لاصدار منشور باعتبار الروية و7 فلساً فى خلال المدة المبتدئة 
من أول نيسان( ابريل ) بين مه لغاية جرم منه وأن جميعالعقود والصكوك 
التى وقعت خطأ على أساس التعامل بالروبية تتحكون باعتبار الردبية ٠١‏ 
فلساً 0 , ذلك أن القلة من العقود أجريت بالعملة العراقية خلال شبر 
ا .ا أن العقود التى عقدت قبل نيسان على قاض لود 2ل أجلن 
الوفاء مها بعد أن أصبح بعر الروبية 74 فلسماً كان المدن فيها خير الدان 
إما أن يقبض دينه بالروييات أو على أساس السعر الجديد وكل هن 
الحالين , أدى إلى تحمل كثير من النا سكثيرً من الاضرار والخسائر » . 

نظي اعمزب أسعاء العويل : 


ل-دشد 


رأت الجبات الختصة أن يكون إعلان التعار التحر يل :أسنوعا:فيغان 


0 التحويل بين الروبية والجنيه ‏ وبالتسالى الدسار ب خلس اسعنان 
بومباى ظبر قوم اليس وقرد أيضاً أن يكون التفاوت فى الأسعار بنسية 
نفيك لتر الى ينه الوا احدة فاذاكان تغير السعر أقل من ذلك كر بع الفلس 
ببق السعر المعان دون تغبير . ذلك لو أنه غير سعر الرويبة كل" مرة. يرتقع 
سعرهأ أو يتخفض + فلس 57 وهذا كثبر الحدوت ت لاوجد صعوبات 


)020 التتر بر سالف الذكر 


0 
(0) راحع لف 1/ 8ه قسم تاريخ الشكتاب ع يار اكات 











عاة4اس 


ومشا كل كثيرة الخزاءن الحكومية ‏ ولارهق ال موظفين» ولترتب على ذلك 
كثرة الأغلاط وبطء العمل : 

ود من باب الاخشاط أن يقد إلى «آمور العملة فى نتداد فى مخالفة 
قاعدة الاسبوع المذكورة إلى إعلانأسعار جديدة فمنتصف الاسبوع وذلك 
فى حالة حدوث تغيرات خائية وسريعة فى سعر الروبية بحيث أنه لايكون 
من المستحسن ابقاء السعر على ما هو عليه حى لماية الاسبوع . ويلاحظ فى 
هذا الاحتياط مخالفتين للقواعد العامة الاصلية . 

الأول أن لا يتتظر مأمور العملة فى بغداد تعليات لجنة العملة فى 
لندن لاعلان تغير السعر بل يغلنه من تلقاه نفسه'. إذ الاصل أن ذلك من 
وظيفة اللجنة فى لندنك تشير اليه المادة م« من قانون العملة.أما السببالمبرر 
لذلك فهو أن انتظار تعلمات اللجنة تستغرق وقتطويلاء فبئ تنتظ رالمعاومات 
الى تصاما الى لندن من بومباى ثم ترسل هذه المعلومات إلى بغداد © . 


الثانة ‏ أن تمن ليها الجديدة فى منتصف الاسبوع بدلا من 
0 


)١(‏ وهذا الاتفاق فى رأينا بين اللدنة وماءور اعملة مخالف انا نون » لان القأ نون 
أدطئ هذه ااصلاحة اجنة مباششرة دون أن يعطبها دق ويل هذه السلظة إلى جبة أخرى 
وايس الحنة 3 001 عن هذه الصلاحية 0 العملة أولاى سيوس آخر 7 وأله وانلم 
بحدث فى ااعمل ما ستدعى أن يستعمل ماءور السملة هذه الصلاحية إلا أن هذا القرار من 
تاحيته الغا نونية لايتفق عم أصواص القانون ولا مع دوحج التضر يع الذى دعل أن تنظيم العيلة 

وتحويلها منوط للجنة العملة . 

(0) أنظر الخابرة ين ماءوز 'العملة فى يغداد ولجنة ااعماة فى" لندن فق ه ماس سنة 
9 رقم 13ه وواضح أن هذه الاجراءات وااترتؤبات خادة نوقت مين محدود 
هوجريان الروبة فى التداول فى ااعراق إلى جانب الدينار. واعتبارها أيضا علة رسية اسدو 
با اأخمرائب وغيرها وتوف بها الديون وفاء قانونيا إذا كان الوفاء تشروطا مما . أما بعد 
ان أدبحت الرودة علملة غيرقانو نية ثم يعدن صدر قانون متع التداولالسلة المندية لهب لهذا 
الاعلان الرسمى لاسعار التحويل «وحب وعليه فان هذا ااعمل وهلذه ااصلاحية سواء للجنة أو 
مور العملة موقت بامد «مين انتهى منذ أن أصبحت ااعملة ادر اقية هى االة الوحيدة الفا نو نية 
فى العراق . 











البا ناك 
النظاء الى العراق 


الوه انرا |" 
ليد للادل 


اينار عمل ورف السذامير 


وحدة النقود أو الوحدة اماس كا يسما قانون العملة فى الدينار 
وجرأ إل ألف فلس » ويساوى من خيث القيمة جنب إنكليزياً ٠‏ وقدكان 
قبل تعديل قانون العملة رقم ع4 لسننة ما بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠١١‏ 
يشاوئى:من حنت القيمة 77809" ب جراماً من الذهب ا1الص .. ولكنه 1 
يكن بالإمكان استبداله بالذهب 'مباشرة وَإنما بالواسطة » ذلك أن بنك 
انكلتراكان ماما قبل خروج انكلترا عن قاعدة الذهب 0 
ومرهو - بأن يعطى مقابل الجنيبات الإنكليزية سبالك من الذهب لايقل 
وزرن السريكة عق ٠‏ أوقية وهكذاكان الحصول على الذهب مقابل الدينار 
لايتطلب إلا عملية بسيطة : تخو يل الدنانير إلجنيبات إنكليزية وأخذ الذهب 
لثامها من بنك اتكاترا , غير أنه لما حرجت إنكاتنا عر[ قاغدة التآهب 
اضطرت الكومة العراقية إلى تعديل القانون. وإلغاء النص الخاض على 
بابل النبنان تن الدهني إذ "ل يكن الاق احتبامل تغاضن شن ونا كان 





لسرا ا-_ 
دنا على مايقابل الجنيه الإنكايزى من الذهب . 
وقد تم [لغاء القاعدة الذهبية قبل أن توضع العملة فى التداول . وخرج 
العراقتبعاً لانكاترا أيضاً عن قاعدة الذهمب وأصبح بعر الديتار إإزامراً(0). 


المببحث الاول 
مصباعفات الر يام وأمزاره 
للدينار مضاعفات وأجزاء » وهى بين نقود ورقية ومسكوكات معدنية: 
وتدكون الأؤراقٌ التقدية من ريع الدينار ونضف الدينار والدينار 0 ّ 
الأوراق النقدية مهن فئة خمسة دنانير وعشرة دنانير ومائة ديتاز9» . 


ولهذه الاوراقالنقدية جميعاً قوة إبراء غير محدودة لايستطيع الداى أنْ 
او ا ك0 : و 6 


يرفض تسديد دينه إذا اختار المدن أبة ورقة نقدية من هذه الفتّات فبى جميعاً 


نقود قانونية ركئيسة0. وقد أبدت ذلك المادة الحادية ع ف القاون 
القانون فقالت : «٠‏ تكئ ن الورقة التقدية أو الأوراق النقدية الصادرة 5 
هذا القانون عملة قانونية البقدار أو المقاديز المبينة فيا بلا تحديد المقدار» . 
وبحثت المذكرة الإيضاحية هذه المادة غند ماقرزت قواعد الإبراء فى فقرتها 
السابعة فقالت : « أن الآوراق النقدية ح جَميءآً - تصلح لإيفاء الديون 
بدون تحديد المقدار» ولم يرد فى القانون تحديد قوة الإبراء إلا فما يتعلى 
بالمسكوكات المعدنية ؛ 
فأما المسكوكات فهى إما فضية أو تيكلية أو نحاسية : 
)١(‏ الاستاذ الدكتور اراعى بك ج ١‏ صض5 فهبسلامه 
(5). المادة العاثيرة ٠ن‏ قانون عمل . .(©) .دكتود حاير حادج ١‏ ص ##ع _ عم 











المكر لات الفطيز : افير : 

وشكرن شرن السك نات انلق الموجودة حالياً فى التداول من (() الريال 
ويساوى ٠٠6‏ فلس (ب) والدرهم ويساوى .افلس . (<) والقطعةذات 
العثرن فلساً (© . 

أولا ‏ الريال . وقد ضرب تنفيذاً للقانون رقم 4 لسنة 9م9١‏ وجاء 
فى الاساب الموجبة لهذا القانون أنه « بالنظر للاقبال الكبير على العملة 
الوطنية وتحقيقاً لرغبة الجمبور فى التداول بالمسكوكات المعدنية » ضر بت قطعة 
فضية من فئة ٠:‏ فلس باسم ريال ». وأضافت اللجنة المالية فى مجلس النواب 
فى تقريرها دبا آخر هو الرغبة فى تخفيض المصاريف التى يتطبها تبديل 
ربع الدينار الذى يصيح ننيجة كثرة تداوله وسخاً وبمزقا (" . أما قوة,ابرائه 
فلا تتتجاوز خمسة دنانير 29 


وقد أوجد هذا القانون قطعة أخرى من المسكوكات الفضية من فئة 
٠‏ فلس إلا أن هذه القطعة لم تسك ولا نرى فى ذلك تعطيلا نيص فانوق 
لان المادة الخامسة من قانون العملة ت#هل للجنة العملة سلطة تخيير.يةفى ضرب 
ما ذ كركف المادة :من الممكوكات] نك اسستتب تقديرها إلحاجة أو بعطهه إذ 
تقول د لسلطة العملة أن تسسك الل . » وهذه الصياغة تدل على التخيير لا على 


للق وا م الدرم قلين الاشتهال فى العا 8 ولا يستعمل .فى التساير برغم من ورد 
الم ةل :إلا ران ولمل الست فى ذلك أنهلم سيا درم على ااقطمة وكتب علها 03 
فلسا فضاعت ااتسمية الغا نونية للتطعة » رغم حرص وزادة للالية علي أن تاتشر هذه التسمية 
دعلى أن تسكون التظلعةوحدة'قناس.ةالاسناين وتعرين الاجور . اذاعة الازة عدد ١587-5‏ 
وإلواقع أن اختار الدرثم كوحدة اتعامن ا يأر غير ٠وفق‏ فهو كين وكان بحسن : ااخ 
ا ة دثيرة 5 للتسعير ما هو الحال فى هر وفلسطين . 

(0) الوقائم العراقية عدد “8 ا تاريخ ««ا/ و / قله 

(2) مادة * ٠نقانون‏ رقم"4 لسئة 3؟ ١‏ ومادة لا دن قأنون رقمع ع أسنة ١911‏ 











- 


<0 


التحتم ٠‏ رقن قدرت اللحنه أن ليس من الضرورى. ضرب هذه القطعة التى 
كانت من الاقتراحات الاولى ‏ ثم غض النظر عنها فى قانون 5 لعل 
السبب فى عدم ضريها أنها قرربة فى القيمة من الرويية ويخئى أن تحل محلبا 
فى التداول فترتفع الأسعان 40 

وم تسكن قطعة المائة فلس هى الوحيدة الى لم يضرب فبناك قطعة النسة 
فلوس البّى ذكرتها الفقرة ة (ب) من المادة الخامسة والتىلم تضربخذلك . 
والسبب فى عدم ضرب هذه القطعة.بالذات أن الآنةكانت هى الوحدةالصخيرة 
فى التداول ؛ وكانت وحدة النسعير للإضائع الرخيصة وهى أصغر من. حيث 
القيمة من خمسة فلوس , فلو سك تهذه القطعة لأاخذتمكان الآنة ف التداول 
الام الذى كان يترتب عليه رفع الأسعار وغين للبشترى ؛ وكان من رأى 
المشرع العمل على تخفيض الاسعار تمشياً مع حاجة المستبلك » فضرب قطعة 
0 تقوم فى للتداول مقام الآنة ودذلك تتحققالغاية التى استهدفها . 

الدرمم : وقوة أن عرد ار بأل لا تتجاوز 00 

0 قانون العملة ) . 

ثالاً ‏ والقطعة الفضية الثالثة هى قطعة العشرين فلساً وقوة ابرائها 
لا تتجاوز 7٠٠١‏ فلس ( مادة لفقرة -ب - ) . 

المسكولات التبطير : وهى على نوعين : 

(1) القطعة ذات العشرة فاوس وقوة ابرأئها لا تزيد. عن ٠.٠.‏ فلس 
(مادة لافقرة ب ) . 

(؟) القطعة ذات الاربعة فلوس - وتقبل بما لاا يتجاوز ٠١١‏ 
(مادة لافقرة ى ) 2©9, 

3 8ه‎ / ١ راحع « ملاحظات » عن قانون المملة ملف رقم‎ )١( 

(6) كانت القطمة ذات العثيرة فلوس تسمى فى أول الأءر قرشا يت ذات 9 


فلوس تسمى داتها ولسكن نسمية التطعتيب لم يشع استعاها ولمل السبب فى ذلك أنه لم يكتب 
على القطع -التسمية التي-وضعت الكل منها :اه 





.مهل جح 


المكونات لاسي : وهى عبل 'نوعين أيضاً : 

. القطعة ذات الفلسين‎ )١( 

١؟)‏ القطعة ذات الفلس الواحد . 

ولايتعدى.الدفع بواسطتهما ...رفلس . 

هذدهى. القاعدة فى قؤة. مختاف أنواع التقود فى الإبراءوذلك فى علاقات 
اهراد يعضهم بعض إلا أن هذه القاعدة غير متبعة فما يتعاق بالملاقات 
المالية ين الأفراد واللحسكومة حَن نتكون الحسكوفة دائئة .وى هذه الخالة 
« تل خزائن الدولة المنتكوكات المعدنية على اختلاف أنواغبا بلا تعديد أئ 
مقدار ع جْاء فى:المادة السابعة . 

أما إذا كانت الحكومة مديئة لفرّد من الآفراد فلاتستطيع إازامه بأخذ 
مسكوكات أكثر ما حددته المادة السابعة فى فقراتما )١(‏ و(ب) و (+) 
لآن الاستثناء من هذهالقاعدة العامة واضح العبارة فىتخصيصهرخز ا الدولة ‏ 
وقيدت كذلك حالة أخذها البال.. 


القاعرة العدير ير : 


ويلاحظ مما سبق أن المشرع العراق حرص عل القاعدةالعشربة العملة 
لما هدّه القاعذة من تسير ؤسبولة. ق المناملات والحنتابات» ول يشد عنها 
إلا فى الدائق ( القطعة ذات الاربعة فلوس ) وهذا من التعذيلا تاق خلا 
الختكومة عل مشروع القانون الذى وضعه المير هلتون يانغ » وذ كرت 
فى أسباب ذلك «أن الغرض من عدم مراعاة النظام المشرى هودلى يلين 
لدينا قلعة نقود تقل قيمتها.بقليل عن: الآئة اتى هى كثيرة .الإستعال » وقد 
اعترض يانغ على ذلك بقوله , من الخطأ تيع النظام العشرىمن أجل منفعة 











5 11 يبت 
وهمبة هى ربط الس الجديدة بالآنة00 9 
ولأجل التوفيق بين الرأيين ذكرت المادة الخامة: فقرة ب سك قطع 


فعدنية من ف الخسة فلوس والاربعة فلوس ضربت الثانية دون الأولى : 


اعبار الريئاء كوه ر ةكبرى 1 5 


يفل اموا كناك لذأ مكزة وعذه اله وطعله نااقمة اشكبرة 
كالجنيه الإنكليزى ولا عملة لما قرمة ضئيلة كالفرنك» بلعملة لها قيمة متوسطة 
كالدولارء لأمها تتفق مع متوسط أقل ما ينفقة الفرد:العادى ف اليم 20 . 
وتمنن إذا أن ناتيز أن ها لام السكتاضءقليا أذ ن/الددرنان كك بالقلفة 
وخاصة فى بلدمستوى المعيشة فيه لدس مرتفعاً. فاللقورالمتكفظلة:والرزاعة 
ما ذالت ابتدائية » والصناعة فى مرحلة الطفولة المبكرة؛ ودخلمعظ السكان 
صَكدل جَذاً ::قكأنّ يحسن:إِذن وا حالة هذه أن لا نكون وَحَدَة العملة مزتفعة 
كالك نان . 
قد يحتاج البلد الذى نمث فيه الصناعةالثقيلة أو تم الاستغلال الززاع فيه 
عل الظرق الفتية يث كان الانتاج بنوعيه على نظاق واسع » قد يحتاج بد 
فى ذه الظروف وحدة مرتفعة القيمة ؤذلك تمشيآ مع الحاجة اليوميّةولسكننا 
لم نصل هذه المرحلة بعد . 
أما الاعترا ضالذىيعر ضضدهذا الرأىمنأن الوحدة النقدية إذا كانت 
صغيرة سبيت آضخ) فى الحسابات والآرقام “وقد يؤدئ ذلك: :إلى ىفن 
الارتباك فهو مردود من وجبين :خم 
)١(‏ داحع الحكتاب شيه الرحى المؤرخ 78 / ١90/1١‏ وكتاب العتمّد الساى 
الؤرخ كنون اول سنة ١90‏ وملاحظات هلتون يانغ الؤرخة 5 ديسمير سنة ٠و١‏ 
فى هلف 8/1١‏ ه قسم ٠١‏ وما ذاكر ناه فى شان. هذه التطعة ساذا . 
)22 الدكتوز الرفاعى يك جزء ١‏ صفحة لالاكاء. 








ل 8م سه 


الأول - أننا لا نقول يدل الوحدة صذيرة جد كالفرنك القرذمى 
بل أن تكون أحكبر من ذاك كالدولار الأمريكى أو الفرنك السويسرى 
أو المارك الآلماتى . 

الثانى ‏ أنالنظام التقدى إما يوضع ليسبل التعامل بينالناس فاذا كانت 
عاجة [ كثر الناس إل وحدة أصذر من الدراتء حتكان خسن هده لاجد 
ولا يبمنا بعد ذلك أن تاضنم حسابات الأاقلية أو حسابات الدولة والبلديات 
والشركات : فاذا كنا نسترشد ببعض الاعتبارات فى تحديد وحدة النقود 
«كقيمة أقل أوْ متوسنط أو أ كثر ما يستهلكة الفرد من السلع لاشباع حاجته 
فى اليوم "لاوجب أن تختاز اواخخدةاأضحز مَنَالْدينان إذا أحدنا:بأى.فقرض 
من الفروض الثلاثة السابقة ٠‏ 

وإذالاحظناأن وحدةالتعاملالعاديةهىقطع الأزبعة فلوس والعشرة فلوس 
والخنسين فلآ( الدرمم ) والمائتى فلس ( الريال ) "2 , ظهر لنا صمة اعتراضنا 


على الدينار وأنه أكبر مما يحتاجه الفرد فى التعامل اليوى . ونحن لا نزيد أن 
تنزل بوحدة النقود إلى مستوى الطبقات الفقيرة » ولسكننا تريد أن نرقع 
مستوى هذه الطبقات من جبة ؛ وأن نجعل الوحدة عملية بالنسبة الجميع 
من ججبة أخرى . وبالرغ من ارتفاع مسنتوى المعيشة فى أمريكا كثيراً جد 
بالنسبة للعراق فا زال الدولار وحدة جيدة الحسابات (اسنامعءة أه ؛نمنا) 
وللسادلات 9 فلتكن الوحدة إذن قريبة من الدولار فى قيمتها كالريال . 


اموا الفلس ى كوهرة ضغرى 
وهذا الأخبار موق - بسكن داشا مو جام ساهد عدمكرين 
السكان . 

)١(‏ الرحم السابق 


(؟) أنظر ه81 .5 العراق بن الانتدات والاستقلال ص 185 ٠‏ 
(؟) 33 .2 ترعسمكة ما ومناعيومعاها مخ يمتمهللاه 














: بمو 

وقد عرض المستر 88218 لسبب وجود الفاس فقال وأن أحد أساب 
الاعتراض على العملة الهندية أن الآنة .وهى أصغر وحدة فى التداول - 
كانت كوحدة تعامل يومية أعلا من حاجة وقدرة الطبقات الفقيرة فادخل 
الفلس ليسد الحاجة لعدد كبير من السسكان 00م 

وأن مقارئة بسيطةبين الوحدتين الكبرى والصغرى ترينا الفر قالشاسع 
بينهما فاذاكان صوابا أن الفلس ضرورة لابد منها أفلا يقضى المنطق بعد ذلك 

ص أن تداول الفلس ف المدنالكبيرة يدود إلا أنه مع قطعةالفلسين 
كثير التداول بين البدو والفلاحين وف المدن الصغيرة . 


وان العو 
اشترط قانون العملة فى الفقرة ( ه ) من المادة السادسة عشرة « تأسيس 
صندوق احتياطى العملة واحافظة عليه بصورة تومن تبديل العملة على الوجه 
ونئصت المادة التاسعة على ذمان العملة فقَالت م لسلطة العولة هن ,.وقت 


اشر أن تدر قاعة كاز + الاوناق الم كازةاق هذا القانون باسم 
ران نقدية وتعتبر المبالغ المقتضية بدلها دينآا متازا أولا على النقود 


)6 ص 1١85‏ من كتابه شالف الذكي 








لعهم1- 


والضمانات: المو جؤدة لنىساطة العمل وثاناً علا يرادات العراق العامة .»١(‏ 
وهذا الضيان الذىأشارت !إليه الماذة ضمان قوى فى الواقع » فقد جعل 
القائون للعملة حعانين : 
الآول : التقود والذمانات المزجودة لدى لجنة العملة - وتفصيل ذلك 
أن اللجنة لدمما جنيه انكليزى لقاء كل دينار صدر فى التداول . ومن واجها 


أنَّتستثمر هذه الجنبات :فى سندات قوية كان شارك 


تحتفظ بقدم من الموجودات نقداً 9" . فاللجنة تملك كا سترى فى النصل 
الخامس الخاص باحتياطى العملة ‏ سندات مختلفة اتكلنزية وغير انكليزية 
وقى نماك أيضاً نقدا فائضاً تواجه به الحالات الطارئة » يختلف مقداره 
باختلافااسنين . والمقارنة ببنهذا الرصيد بنوعيه ومقذار العملة فى التداول 
تظبر جلياً زيادته علىمقدار المتداول +-ذللك أن القانون اشترط فى المادة 14 
أن لاقل الاحتياط عن مائة فى الماثة ». وأوجب فن ناحية أخرى مبالثة فى 
المذر تجبيز احتياط كاف لقاء الوط امحتمل فى أسعار السندات ٠‏ فاذا 
تكون الاحتياطى وكان فى رأى اللجنةكافباً للضنانتدفع بعد ذلك نسبة تقررها 
اللجنة لإيرادات العرأق العامة . 

(1) كانت الاجنة المشتركة الى كونها ماس .ااذواب 'لائذارا فى قانون؛ العهلة قد اقترجت - 
فى جاه ماتدمت من "اقراحات - أن تدهم الخزائة" ا'عراقية خسآرة اسار البالغ الاختاطية 
إذا كان النقص ف ابا لغ الاحتباطية بر بوعلى ه ./. ءن يموع التالغ والأؤراق التقدية.«دل .أن 
تحمل اليجنة كل الخسارة الى ”تم نتيجة الامغار ء لتب المبالغ الاحتراطية دائها سليمة 
وليُقءمنا التاس إلى أن الإشارة فأ الاتتتناز الامؤثر: غل زم زكز“الغدلة ما “داعت المتتكوءة 
ستتحلى هذا النتض غير أن المسكودة لم تقبل برأئ"ااجنة ور أت أن ذهان الخزانة لاتخسائر 
لحار له ومست ااتطريق لاله (1) متاك ور او غرة () زفد تكون المزاية 
عاحوة عن اسدايده؛ بذون قرضل 6-.راخع اقتراحات 'الاجتة المشتركة ( الاقتصاؤية والالية ) 
فى الاف رقم 0 تسم ١‏ ورد هدير الحسايات العام علبيها 5 

() فترة (ز) من الأدة ٠13‏ 

















هووزوت 


الثاق : إيرادات العراق العامة وتكتق .شرح هذه النقطة بما دكره 
السير هلتون' يانغ فى تبرير ذلك ف/مذكزته القيمة- المؤرخة + ح يزان سنة 
٠‏ رقم + قال : ٠‏ إنة عندما تتصدى الحتكومات لإصدار أوراق تقندية 
- لامسكن أخذ الذهن: عضا عنبا. سد إنماتجرى فى التذاول لان القانو 


أعملاها قيمة معينة لالآن طا قرمة حقيقية ذاتية ) عنالة لاع تدم غلم ) . 


فالاقتراح إذن بأن:تكون مالية العراق” العامة ضقان للأوزاق النقندلة 
المتداؤلة إلى جانب اعشاط هذه الاوراق ‏ إنما هليه طائعة الاصدار . 
ذلك أن اللسكومة شتأنحد من :الا لآفراد مانيدم من النقود الحندية وتستثمرها' 
بسندات ذهمية تعود فائدتها الحكومة .و بالتالى الشعب اكد يعد أن 2< خصيا 
منبا الاحتياط الضروزئ والمصاريف ؛ وف هنا وجب عل من 'يستفيد من 
الريح أن يتعود يدفع الغرتم أو مضل :: 
ومع ذلك فإن نظام الاستثمار الذى حدده القانو ن كاف ى خبننااذاته 
لإبغاد أى"اختمال لوقوع الإنسازة ل انبعت سياسة حكيمة فى الاشثان: 
غيل أندسلن) بع التقاز: أن تاللا خد|اظ .ار لبيطلة ذا للتلنأرج :اقول اكيم 
وأول خط "دفاعئ” او اجخبتها أجتناطئ اللجنة اللآنة هو المقايل لا “يتذولة: لجرل 
ولوكان تشكؤينه قاءا عن الانلس النظليمة نكا ن كافياً .مع ذلك فل ؤحدرع-- 
غير الممتظر وكانت الإسارة أكثرما تستطيع أموال اللجنة أن تنددها لوحب ” 
أن تدفع المالية العامة للدولة مايتيق على اللجنةكا استفادت من الربح » وتلك 
قاعدة عالمية فا يتعلق هذا النوع من الإصدار. 
ولوم ضع القانون هذا الذهان لكان ذلك سياً لتفسيرات من شأنها 
أن تور عل الثَة بالعملتوعل الماصؤخن .ف للاسواق الماللة الدولية »وليس 
من المضلحة ,فى اثى- ,أن تحبتك .تاك التفسيرات . 0 المنكرةاة 
«:فإذا اعترض على ذلك بن الحسكؤمة لا> لما أن تضمن عمليات ماللة ! 
طاما لاتهلك عليها جق الرقابة فإن فىاهذا الاعنراض سوء فهم للدوضوع لآن.., 





لم عد 


اللجنة تستمد وجودها وسلطاتها من التشريع العراق . فالدولة وحدما هى 
الى أوجدت اللجنة وصلاحيتها ؛ وهى تملك تعبين أعضائماء وكل مقررات 
اللجنة الفنية تُعرض فى حينها على الحسكومة العراقية , وتنداخل السلطتان 
النشريعية والتنفيذية فى أمرها فبى ليست مستقلة إذن ‏ وتستطيع الحكومة 
فىكل وقت بتشريع إذا لم ترض عن اللجنة أن تغير فيها بما يرضىالحكومة . 
فاللجنة إذن ليست مستقلة وإنماهى ملحقة بالحكومة ». 

هذا ماقاله السير هلتون يانغ وليس أدل عل تبعيتها » أوبالاخرى ضعف 
استقلالها » ماورد فى مواضع متفرقةمن القانون الذى يشترط عليها إلاتصنع 
شيئاً إلا بعد استشارة الحسكومة العراقية» مثالها مراقبة العملة وقيمتهاوضرب 
المسكوكات وطبعالورق النقدى (فقرة | وب مادة1١)‏ ومكانحفظ السئدات 
( مادة 15 فقرة ح ) وتعيين مقدار العمولة على التحويل والمبلغ (مادة 
لالمدد)الخ. 

وإذا كان « يانغ » قد أشار إلى الاوساط وثقتها العالمية بالعملة فقد 
ذبى أن ضمان واردات العراق العامة للعملة تقوى ثقة اجمهور العراق ما » 
وقد رأينا فيا سبق كي فكان موقفه منها ولو لم يكن هناك هذا الضيان لتأين 
سعر العماة كثيراً فى العراق بعد أن انقطعت العلاقة .بين الدينار والذهب 
نهائياً بتعديل قانون العملة وإلغاء القيمة الذهبية للدينار , 


المستب“الدالدف 
شرط الزهب 
حين كان الدينار يساوى من حيث القيمة بم ؟ابامرما جرامامن الذهب 
الخالص أى حين كان النقد العراق قائماً على الأساس الذهى - وإن كان 
بصورة غير مباشرة > .يب كان شرطٍ الذهب جائزا سواء في المعاملات 











سالأوةؤأ اسم 


الداخلية أو فى المعاملات الخارجية . وكان يإمكان الدائن أن يتقاضىديئة من 
المدين ذهاً ان اشترط ذلك فى العقد 27 . ولسكن القانون عدل فى كانون 
الأول (ديسمبر ) 1و1 فأصبحت المادة الأولى « يكون الدينار الوحدة 
القياسية للعملة فى العراق ويؤلف من ألف فلس » أى حذف ما كان يساويه 
من الذهب . وهذا التعديل حد بالبعض إلى أن يقول « إن شرط الذهن 
فى العراق زالت أهميته بتعديل القانون »» « وإنه -الدينار- لم تعد قيمته تقدر 
بالذهب فاصبح للدائن الحق فى أن يستوف دينه بالدنائير العراقية أو بالإيزات 

أو الجنيهات الاسثرلينية 29 , 

ونحن نزى أن شرط الذهب مازال قائماً فى العراق: وأن تعذيل 
القانون لم يؤر عليه . ذلك أن معنى شرط الذهب « أن الوفاء لايكون حقيقة 
بالذهب بل يدفع ورقاً بحسب النسبة الموجودة وقت الوفاء بين سعر الذهب 
وسعر العملة الورقية ”" ». والمادة الثانية من قانون العملة تنص على أن 

« المقاولات والبيوع والتأديات ... الم وجميع الأآشياء الختصة بالنقود ... 

. تعتبركانها أجربت أونظمت أوعقدت أواستحصاتف العراق وفقاً الوحدة 
القياسية المتخذة أساساً فى هذا القانون مالم يكن قد نص على خلاف ذلك 
باتفاق خاضن». 

0 فهذاالاستثناء مازال قائماً وهوعام لم يؤثر فيه الغاء المقابل الذهللدينار. 
ولعل قانون منع التعامل والتداول بالعملة المندية يويد دعوانا . فإنه مع نصه 
صراحة على منع التعامل والتداول بالعملة الهندية استثتى المعاملات الصرافية 
والمعاملات التجارية ه التى تتطلبذلك بحكالطبيعة, فإذا اقتضت المعاملات 

التجارية ذلك أباح القانون التعامل بالعملة الهندية والفرض من منع التعامل 

١ عن اه‎ ١ الدكتور جابر جاد ج‎ )١( 


41426110 > 6 ره 
م( الدكتور الرفاعى كج رص لاه . 








ل 


بمأ:واضح مفوؤم :أ فا“مالئا إذا اقتضنت «١‏ المعاملاات اللتجارنةةكتسويةالديون 
الخارجمة اشتزراط الدفع بالذهل ؟ ما صِزءاً لشرط الذهب لم زد لافى 
قانون العملة ولافىقانؤون آخر": فكيفك زم بتحريم شرط الذهب ؟ ولغل 
ماحدث فى مصر ينين لنا الطريق: . فبالرغم من مرسوم أغسطمن سنة] 1:51 
الذى فرض السغن الإلراى للأوزاق النقد؛ ونص على اعتنان شرط الذهب 
كائن ل يكن نصا مركا إلانأن الحا م النتامة رسكنت فا يعن ,ألحكافبا 
بصحة شرط الذهث <تى فى العقود: الداخلية واعثيرت الشرط بحا :فى ذ 
المعاملات الدولية . 

وقد اتبعت معظم الدوؤل طريقة النضن الصر ننم فيما يتعاق بتجريم شرط 
الذهب كا ولاياتالمتحدة بقانرن ة يو نيه سنة مسأو وو ذلالكفءاك الحكومة 
الباجيتكية:فى المزسووم الصاذن فى |بريل سنة ١8‏ ا 
: أمأآ فى العراق فلا يؤجد نص صرح بحرم شرط الذهب لاافها يتعلق 
بالمعاملاث الداخلية ولا ف المعاملات اللذارجية . وزيادة على ذلك فا آخر 
المادة الثانية تنص ضراحة ,عل أن الاتفاق الخاصضن لاف القاعدة التى : 
دخكرتها.. 1 

وفوق هذَآ وذاكَ ذَآن العرف القانوق قد استن قاعدة من مقتضاها: أن 
مالم يحرم ,فهو صبوج جائن . 

بل أن الذهب ما زال ري نف التعامل والتداول خاصة بين القبائل فى 
علي اليواق . 

وتؤبد أحكا الحا م الشرعية والمدنية فى العراق ماذهنا البدمن أ نشرط 
الذهب,مازال قاماً بالرغ من حدذدف مايقابل الدينار من الذهت مق القانون» 
فاذا عرض عليها عد اشترط فيه الدفع بالذهب حكنت بالذهب وف هذه 
الحالة لا يكو تةالدفع. نقداً ذهبيا وإنما سان بدنانين عزاقية تقابل فى 


)020 راجع فى ذلك الام تاذ اللتتغورياا زفافى يكاج ١ص‏ ولاه - لاله 











القيمة المبلغ الذهى + أما سعن الليرة الذهبية فهو سسعرها وم الدفع وهذا 
طبعا إذا خلا العقد من تغيين أى السعر بن يدقع : سعر الديناز يوم, العقرد 
أو و القبض 7" . 

امل م الى ص 

والذى:حدت أنه إذا عرض على اجام عقد اشترط فيه الوفاء بالذهب 
تسأل الحكة الغرفة التجارية عن سعر الذهب وتحك بموجب هذا السعر . 
مثال ذلك الحم الصادر من حكمة القييز ‏ النقض والابرام - الذى نقضت 
فيه حك المكمة الابتدائية التى حكنت بالدفع شب سعر الليزة'|أذهنية' بو 
المطالبة لا يوم الاستحقاق .قات حكمة القيي ند وعليهكان ءل. الحكية أن 
تلاحظ ذلك وتحقق سعس اللبرة الذهبية يوم تاريخ استحقاق الدرن المذكون 
ونم للبين عليه بما ساوئ المبلغ من الدنانير فذهوها 52 ذلك واعترارها 
سعر الليرة يوم تاريخ المطالبة كان غيرصحيم 2697 ,. 


در 1 0 ت#قضدت فيه للك الابتداق َلك كك :1 
ومن تجبة ثائية أنبا مد الخكلة الابتذائية ذ عيذت" نر الليزة الفعائية 0 
بدينار ونصفف دينار بذون أن تبين مستندها ( فى آعيين قيمةالليرة وقت إقامة 
الدعوى ) ففذاك ٠‏ مع أن منواجبها أن تعين سع رالليرة فى تاريخ استحقاق 
الدن أى فى اليوم الى حب فبه على المدين أداءه يي 


/.117/ 010 كن ٠تصرف : ( مدير ) ااسلهانية قد سأل .دير الحاسبات العام فى‎ )١( 
رقم #19 /7 / ".م١ عن الل فيا تعلق بالتعاعل بالعملة الايزا نية على الحدرد‎ 4 
إذ أن تاتون ميغ اتمشامل بالفدلة المندية؛ خمص النع بهذه اعملة فقط ..فكتب مدين‎ 
اعاسات ااعام .ملة! « أن قانون اعملة ااعراقية لامتم التعامل بالعملات الأحتبية إذا سبق‎ 
وحضل اتفاق خاصض بالأمن وذاك ,مومهب المادة'الث نية"من الفاتون الذكور © وينهم ذلك‎ 
أناحة الاثناق بين التعاقدين على اية علة . وهذه وجبة نار المتكومة ولا نفك فى أن‎ 
5 الذهب يدخل حت هذه الاياحة‎ 

2( رقم كه ١/١‏ غ1 تاو ١541/1/17‏ 

(*) كما اذكرت الايرة الذهبية فى ااعتود قاما تإرناد تا الايزة: الفثنا زة لامم! الواحيدة 
الموحودة فى ايدى المتعاملين . 

(4) ارقم مهغ /رمدنه تاريخ بد.نيسان و١‏ 








حبنااك 


وأصدرتمحكة بداءة الموضل حكاً قالتفبهرأما للذعىعليبما فدفعابأئهما 
غي نا ملزمين 1 بأداء'الدين ذهاً 5 اشترط بالعقد » ولسكن لما كان قانون العملة 
دم ع لسسنة ومو فى مادنه الثانية لا بمنع التعاقد الواقع بير العملة العراقية 
لهذا قرر الزام المدعى عليهما بأن يود باللندعى .+1 ليرة علمانية الخ.: .7" 

وقد نقضات محكة القي ‏ النقض والابرام - هذا الح قالت م.. 
وبعد التدقيق والمداولة فى اضبارة القضية ظبر أن امحكمة الزمت المميذين 
بمائة وستين إبدة علانةعناً بدون أن تلاحظ أن العملة الذهبية غير دارجة 
ولي متعاملا به فلامكن الحك بباعينً . وكذلك كوتها أصبخك عملة 
كاسدة بحب تعبين قيمبها يوم امتحقاق الدين لا يوم دفعه فكان عل المحكمة 
أن تسأل من غرفة التجارة عن قيمة الليرة العئمانية فى يم الاستحقاق وتازم 
المميزين مهذه القيمة: فذهولها عن ذلك يستلزم النقض 29 

وهكذا ,تضم أن شرط الذهب ما زال تدا معمولا به فى العراق 
فى المعاملات الداخلية تؤيده التصوص القانوئية وأحكام اجام : 

وهو شرط صحيح أيضآً فيا يتعلق بالمعاملات الخارجية إذ ليس هثاك 
ما منع اصدار الذهب إلى الخارج وكل ما هنالك بعض التقبيدات على هذا 
الاصدار جاء مها قانون , مراقبة التحويل الخارجى »رقم 0١‏ لسنة 144١‏ 
فقد منع إصدار أو ايراد الذهب من البلاد واليهالا بالاجازة « لجنة مراقبة 
التحويل الخارجى 9 , على أن هذا القانون وما فيه من قيود وقى استازمته 
ظروف الحرب . أما قبل ذلك فكان الذهب حرا طلئقاً من كل قيد . 

() نتواعة ا ينه طاريق 1/10 / كح 


(0) دنم ببوه١/‏ ع4 د تاريخ 1/١1ا/"ةكلء‏ 
[(09) الادة ااتاسعة هن اقانون ‏ أنظر فى شرسه النصل'الساوس , 

















جد ااي 


طر ب الكويل بين ارده و العراقه 


فاعرةٌ اعرف بالونيريات الل تطسب 


اصرار دائبر مقايل الؤثيريات ( دبادة المتداول) : 

أما ذم| يتعلق بإضدار دنازير. أو مسكوكات للتداول فى العراق فقد حثتبا 
المنادة ٠١/‏ من القانون فقالت +« للجئة”© أن تصدر عند الظلب مسكوكات 
وكذلك عليها'؟ أن تضدر أوراقاً نقدية فى العراق على أرن يدفع لقاءها 
ليرات اتكليزية فى لندن . . : وللجنة أن نستوفى غمولة بمعدل تعينه هى + وإلها 
أن تستوف عمولة متفاوية عل الحوالات البريدية والترقبة على أن لايتعدى 
ذلك فى خال من الاخوال ١‏ بر: ٠‏ وعل اللجنة أن تغلن عن مقدار العمولة 
فى الجريدة الزسمية ٠‏ ولما أن تعين من وقت لآخر المبالخ التى تقيل ممادلتها 
فى مثل.هذه المعاملات بعد أخذ رأى الحسكومة العراقية ‏ . 

اعطار اعطاء الجنيريات الر كا ب مذابل الرنائر ( تقليل المتداول) : 

رأينا أن الدينار يساوى جنا نيزي ومن هنالم يكن هناك فرق بين 

سعر الديثار وسعر انيه لآن كلا منوما يسأوىالآخر فليس هناك إذن محر 
صرف متغير بينهما . واختلاف سعر الصرفجو, بين الجنيه وغيره من عملإت 

)١(‏ بوهذا انمي د الذي لا الاننيا» 

(؟) وهذا امير مخلاف مابة ازاتى لاممنك 1 مامه البجنة إلا الاضدار والا خالنت 
اأنانون » وهر أنه كد اختير هذا التعير لأن حاحة المامازت إلى التتود الثاثوية ‏ 
السكوكات- من" الأءور الى عندرّها الاجنة 37 ا الافي ال أما خاءة “التجارة 
مثلا إلى «زيد .ن النقد أو إذا كان الميزان اتجارى فى صالح اعراق 52000 دنون 


لاعر أقبين على اابلاد الأخرى ان هنبحق ااتاجر ااعراق 35 درق ححةاء يويكون داكا 
بت ليم هذه الدينون اها ! تكليزية فى لندق سل متابليا دنائير عر اقية فى العراق + 








م5[ سه 


الدول الاخرى يستتبع نفس الاختلاف فى سعر الصرف بين الدينار العراق 
وهذه العملات ٠‏ 

وقد جاء فى الأاسناب الموجبة الاضاففة فقرة + « أما وضعية العراق من 
حيث التجارة فلا بمكن أن تؤثر على شع الدينان بأى وجهكان » وكل مافى 
الامر أنتوسع التجارة والصناعة أو انكاشها يئر فقط علىمقدارالمتداول». 

والسك قاذلك ماذكر أعلاه من أن سعر الديناز مزتبط يسغن الجنيه 
وارتفاع عر الجنيه أو هبوطه رجع لأسباب تعلق بانكلترا نفسبا ء فاذا ما 
راجة ائر ذلك عل حكثير من العملات المرتبطة به كالجنيه المصرى 
والفاسطيى والعماة الهندية » وقد أوجبالقانون فى المادة ,م1 ه على اللجنة أن 
تنسل فى العراق الأوراق النقدية المطباوب تبديلبا وتصدر بدلا مئها ليرات 
انكليزية بنسبة ليرة انكليزية واحدة لكل دبنار واحد » وللجئة أن تستوفى 
عمولة بمعدل تعينه هى . ولا أن تستوفى عمولة متفاونة على الحوالات الإرقية 
والبريدية علىأن لايتعدى ذلك فى حالة من اللا حوال ١‏ ب: وعل اللجئة أن تغلن 
عن مقدار العمولة فىالجريدة الرسمية وما أن تعين من وقت لاخ رالالغ الى 
تقبل صادلتها فى مث هذه المعاملات بعد أخذ رأى الحكومة العراقية » . 

هذا فما يتلعق بالطلب على الاسترلينى » فان الطالبيقدم الدثائير العراقية 
إلمأمورالعملةالعراق ليستم مقابلبا جنييات تكليزيه فى لندن وهكذا يسحب 
من التداول بمقدار ماتعطى اللجنة من نلك الجنيبات . 


كليل المادئبى لال وكامى القانوده : 
5 10150 ب الشكلة الل اللا 1 11 210 


فنحن إذن أمام حالتين ناتجتين من المادتين ١1/‏ و18 : 
الأولى : أن تصدر اللجنة دنانير فى العراق لقاء ما تنسلبه من الجددهات 
الانكليزية ( المادة /0) وفيه أمران : ١‏ 
١‏ - تحديد المبلغ : وقد اقترحت اللجنة أن يكون ‏ مؤقتا -.. ٠.‏ وجنيه 





























1ب 


كد أدنى لتحويل » ورأت البنوك الثلاثة التى اشترحكت ف اللجنة ‏ البنك 
الأهلى والبنك العمانى والبنك الأمبراطورى الإبرانى- أن يكون المد الادنى 
٠٠٠‏ جنيه » واتفقت آراء اللجنة والجهات الحكومية على أن يكون 
منخفضاً , غير أنه رؤى أن مبلغ ...0 قليل جد وأن كلفد 1[ 
فقر الرأى أخيراً على أن يكون:١٠٠٠٠‏ جنه. 

ولا يعنى ذلك أنه لا يمكن إجراء التحويل بين لندن وبتداد بأقلّ من 
هذا المقدار  ٠٠٠٠١‏ دينار أو جنيه انكليزى ‏ لآن هذا النص إنئما نمخص 
التحويلات التىتجرى بواسطة مأمور العملة » إذ أن من وظائفه القيام باجراء 
هذا التحويل لمن يريده , والعمولة التى تتقاضاها اللجنة على التجويل ضْئيلة 
بالنسبة للعمولة ال ىتتقاضاها البنوك ؛ ولذلك جعل الحد الادق مرتفءاً بعض 
الثىء » وهو بذلك يوافق حاجة كبار المصدرين والمستوردين . على أن الباب 
ما ذال مفتوحاً للتحاويل بأى مبلغ كاز مبما ضغر إما بواسطة البنوك 
0 بواسظة الأذونات البرددة نما جرى ذلك ندون تدخل من مأمور العملة. 
ومع أننا نرى أن بلغ العشرةآ لاف جنيه أو دينار م رتقع» إلا أن التحويل 
بواسطة مأمور العملة المبالغ الكبيرة فيه فوائد محققة للتجار : المستوردن 
والمصدرين , إذ لايتطلب منهم ذلك شكليا تكثيرة , ثم أن العمولة منخفضة. 

ب آ تحديد مقداز العمولة :كان رأى البنوك الثلاثة - الماز ذ كزها - 
أن نسكون العمولة +ب: ع لكل التحاويل غير أن اللجئة والحتكومة العراقية 
رأيا أن هذه العمولة عالية وقدرت اللجنة العمولة ب +,/: سواءكان التحويل 
برسائل برددنة أو برقية » وهو المقدار الذى اتفق عليه » ويمكن زيادة نذأ 
المقدار لأ القانرن حدد الحد اللاقصى للعمولة بَاحد فى الاثة. 

الثائية : أن تعطى اللجنة جتهات اتكلنزنة مقابل :ما تسلله مأمورالعملة ى 
العراق مر الدنانير ( المادة ,1 ) وتبين هذه الحالة “مقداز ما يسح من 
التداولكل سنة لقاء ما بحب دفعه فى الخارج وى هذه الحالة أيضآ أمران : 





اح 4[ سبد 


ل تحدسد مقدار المبلغ 2ل أرضاً أ بعشرة لاف ديثار وتجرق 
بشأنه نفس البحث والإختللاف الذى جَرَى بشأن ما تضّذرة "اللجنة من 
الذنائير قى العراق : 

ب تحدند مقدار المنولة : وكان القراز بشسأنم! يختاف باختلاف 
طريقة التحويل , فإذا كان التحويل بوأسطة البريد - أى الحوالات الإريدية 
الى تدفع عند الطلب - فلآ تستوفى عنها أنة مولة : أما إذا كان التحويل برقا 


فنستوفى عمولة قدرها :27 , 


غقابل : ال صزار أول الوعر : 

القاعدة فى إصدار العملة العراقية أن تست اللجنة جنباً اتكليزءاً لقاءكل 
دبئار تصدره للتداول .على أن هناك استثناء من هذه القاعدة هو ما جاءت,ه 
المادة مم من القانون » إذ أباحت للجنة م إصدار عملة عراقية لقاء العملة 
المندية الى تسل اميا في العراق» . فالعملة المندية إذث كانت هئ مقابل: اضدار 
الجملة العراقية فى أول الس . غير أنه لما اتبتى أجل الشهور: الثلاثة. الأولى 
للتبديل والمنتهية فى "٠‏ يونيه ١1809‏ امتنع على اللجنة الإصدار إلا إذا تبليت 
جننبات انكايزية ٠‏ وبدببى أنه كان بالإمكان الإصدان دل هذه الشوور 
لقاءهاً أيضاً ..فكان.مقابل الأصيدار مى بمرحاتين: إصدان:يقابله عملةهندية 
وإصدان,يقآيله جنهات ؛ على أن غطاء الإصدار فى كاتا الم حلتين كان وائحياً 
ذاك أن العملة الهندمة كان يستيدل ها عملة بريطانية فى الحند وتستلمبا اللجنة 
فى لندن ليكون احتياطى العملة » أما المقابل: فالمراد به ماتسليه: وكيل العملة 
دين سل العملة العراقية .وقد نتج عن هذا المقابل تخنائر قليلة سب بتغيرات 
مل العر فرار نحا لعزي رجه 


(1)' أنظركتاب الجنة فى 15 شباط سنة ٠ 1١5917‏ 

















168 ابه 


لقن الاقاز على الدعراد. : 


رلك إحض البنوك السبيلا لأعاها المصرفية أن تودع مقدما تأمثات 
لدى اللجنة فى لندن بالجنيبات الا نكليزية ل خذ لقاءها عندالحاجة عملة عراقية 
من 30 العملة ف بعدذاد © . واف هذ المقادير باختلاف جساءة 
0 الى يتعاطاها كل من هذه الاصارف ف العرراق : وقد ولت اللجنة 
أمور العملة بن كل ممم براق نقدية عراقة يه لايتجاوز مناه مبلغ تَأمذا ته 
وعلية أن خير اللجنة برقيا بعد كل م 0 يدقعة لينسى فى للجنة استيفاء المقابل 
وقيده» ثم لتقوم بعد “ذلك ابتجم نز" مأمون:العملة 39 اق نقلدية أعرا علوم 
بحلاتك أن تخا لفل لأف ز نادم ملة القواعد الموضوعة كا أنه لم يحدث أن طلبيث 
البتؤك مه يجبيزها بأكثر ما لدسها من تأملعالت لدئ اللجنة فى لادن ؛ 


عبر أن مامون العملة خالف هذا الامرق َصَيين فشنة 1341, ذَكره] 
مزاقب الخسابات'الغامفى تقر يرثه المرّسل إلى مجلس الآمة ٠‏ بأن جر ألحد 
المضارقف 3 1 ّ تأميناته مزة مقدار ٠.‏ ين دينار وأحزئ 
عدار و0٠‏ دينار 20 . ويفصح هذا اقرغ عن انعدا م الرقابة عل 
م لك العملة لك وه ركزة بغداد.- فما يتعلق بالاصدار.: وبحسن معالجة هذا 
الأمر فيحال دون وقوع الخالفة قبل حدوثها ولا يكتنى بتدوينها بعد ذلك 


وبالرغم من أن لجنة العملةأضدرت* تعلعاتها المشدددة لمأمور العملة بغدم 
إصدا رأى مبلغ قل استيفاء ع, وضه فى لندن ».أو عدم إصدان عملة 38 
اود مبلغ الات الموضوعة لدى اللجنة_طبقاً للبادة ٠١‏ من قانونالعملة 

إلا أن الذن خد ميان مخالفة قانونية واضحة لم يترتب علهااأى أثر , 
ومع أننا لانشيك فى أن الحاجة الالحة هى 20 دعت إلى هذه الخالفة القانونية 


)00 تقر ير اللجنة لدنة ١988"‏ نقرة 
)2( يي اه كا ظرة + 








انه 


إلا أن الحاجة لم تكن قط مبررا للتجاوز على نصوص قانونية صرحة» همأ 
اأعريلة إك العنية مل ة أخرى على وجوب استكال أمثال هذه النواقص 
فى القانون . 
فالقانونقد من رقابة اللجنة على االحسكومةفما يتعلق بعدم امكان الاخيرة 

إصدار أى نوع كان من التقودء وذلك حفظاً اقيمة العملة أن تتدهور ننيجة 
تضخر قد تدعو إليه حاجة الحسكومة إلى المال. وهذه [حدى >سناتالقانون 
الذى اشترط أن يوضع مقدما ‏ الضمان المقابل لكل إصدار جديد . 

على أنه من الناحية الا'خرى أهمل الناحية المقابلة » أى رقابة الحسكومة 
على الاجنة أو على مأمور العملة -على الاقل - لتضمن تنفيذ القانون فيا يتعلق 
أ مقومات العملة إلا وهو ضمانها فى أن اللكنة تنما متنعه مأموزا 
العملة » فكيف بمكن معالجة ذلك من الناحية القانونية ؟ . 

إن اللجنة هنا فى هذا الحادث ‏ شددتعلىمثلبا ألايفعل ذلك مرةأخرى 
لآن لاق الرقابةوالإشراف . ولكن من يراقب عمل اللجنة ومن يمنعها من 
مؤالفة القانون لوحدث ذإك؟. 

وأى إجراء ممسكن أن يتخذ لو أن مأمور العملة خالف القانون مرات 
أخرى ؟ أن مجر التنبيه عليه بأن لايعود إلى ذلك وعزله من منصبه ليست 
كافية » وكان بحسن أن يكون للحكومة رقابة على تنفيذ القانون بصورة 
حبحة فى العراق على الاقل . 











مسد اليا 
(القبل * » اله « ا 
وزث المسكوكات و عار ها 
الثفاوت الموج 7 ربا 
تختاف المسكوكات عيارأ أرددنا كك ختلف مقدار التفاوت المسموح ١‏ به 
فشكل منها 0 وقدكانت النقود الفضية بالذات ال اختلاف ان فيا يتعلق 
بالحجم والعيار سواء من قبل الحكومة أو من قبل الآفراد فى داخل اابرلمان 
أواغا ده 
النقود الفضمٌ 
المطلب اللاول 


أنواعررا 
١‏ - الريال : وهو أهمها من ناحية القيمة وقدكان نصيبه فى التداولقليلا 
فلم يلق الإقبال من المتعاملين قبل الحرب بسب حجمه وثقله ووجود زرقة 
ربع الدينار قريبة منه فى السعر وأخف حملا , وضاع من الايدى بعد ذلك 
خلال الحرب حيث أقبل الخهور على تذويبه واستخلاص ما فيه من الفضة 
خاصة بعد أن تدهورت قيمة الدينار ننيجة الإفراط فى اصداره . 


ووزنه عشرون جراماً قاماً ونسبة الفضة ...و فى الألاف 290 , 
وسلغالتفاوتالمسموحمنحيث الوزن زيادةأونقصه. ثر. لكلقطعة 209 


)١(‏ مادة ا عن القاثون رقم ع لسنة 890ة؟ 
)١(‏ النظام رقم «© اسنة ١588‏ 





1٠7‏ لاد 


والتفاوت امسو حنهمن حي المعدن | الصز يادة أونقصم. . . لكلقطعة 7 
؟ - الدرمم : وإذا كان الريال أثهم المسكوكات لارتفاع سعره فإنالدرمم 
أشباندن بناحية انتماره ؟ وبإقلق التأس كل : ك8 الطروب: مله وأنه 
وإن لم يصبح وسيلة النسعي رك أرادت وزارة المالية ‏ وفى ذلك تقليد للنظام 
الانكليزى فى النسعير بالشلنات ‏ إلا أندكثير الرواج ٠‏ 
ووزنه ه جرامات ؛ ونسية الفضة فيه ٠.ة‏ جوء فى الالف 2 2 
ويبلع التفاوتالمسموح به من حيث الوزن قطعة واحدة 2 0000 قطعة : 
أما التفاوت المسموخ به من حيث المعدرى الخالص فهو بزيادة أو نقصان 
خمسة فى الالف من الفضةالموجودة فىعشر قطع منه (". على أن هذه النسب 
تغير ت بعد ذلك تأصبح التفاوت المسموج به من نحي الفضة الؤالصة بزيادة 
أو نقص تسعة فى الآلف بدل الخنسة22» ثم غادت مرة أخرى إلى التغير 
فأصبح المقدار المسموح به من خيث الوزن تسع قطع فى ٠٠٠١‏ قطعة وعاد 
التفاوت من حيث الفضة الخالصة تزّيادة أو نقص خمسة فى الآلف كا كان 
فى سنة بر 59 
+ القطعة ذات العشرين فلنياً ووزنها .هرمج ونسبة الفضة فيها 
ولق لالض اناا 1 
ويبلغ التفاوت المسموح به من حرث الوزن قطعة واحدة فك 6 
)١(‏ نظام رقم #8 لشنة دود 
: (0) مادة 5 هن قانون ااعدلة.ؤلوزن وأسبة النضة نص دليهنا انون ذاته ولبكنه 
ترك التناوت ال .وح نه فى الوزن إلى أنظمة «عينة قتد أحاء فى الفقرة 
السادسة «وآأما اللسوح به الؤزذف» شْتَين فى نظام» وافغاداً إلى ذلك ددرت الأنظة 
الواسيا قد اها 
(©) الحظام رتم 9ذ استة م« ١9#‏ الصادر فى «م آذار بأعو؟ 
(4) نظام رقم م" لسنة ١541‏ 
(ه) نظام رقم 4 لسنة ١54‏ الملغى للنظام رقم 2/8 لسمنة ١5141‏ 
(1) اللدة 1 من قانون اامملة 




















- 8" هم 


قطلعة أو أنها التفاوت المسمؤح .ده من حيث المفدن الخالص فهو كالتفاوت 
المسمموح به ف الدرهم أي ادقادة أو تقض جمسة ف للف قالفاضة امو جؤدة 
: ما يغادل وزن عشرة فراف أ ئ ا اما 
ولق بها شمن الحيث التفاوت فى المءدن أل روني من 
التعسديل فى.ستى 0960© و نعو فاضا م التفاوت البعراح هاعر يج 
الوزنتسع قطع فى كل ١٠.١‏ قطعة وبز اداج نقص خسة قن 4 لأا ائة 
لوجودة فوزتةاعشرة درام أى م جز م00 ! 
وأهمية |! التفاوت ف :الوزن :نظن من قر ةالملكوكاك 5 الوفاة 3 قاء 
بها فى الحدود القازونية مقبول إلا أن إضطرب 0 فيقل كما حناده ده النظام 
1 ذاك لامكن الوفاء . عاوة فك على ذلك المادةالسابعة من قانون العملة 
قُُ 1 فقراتها فقالت م 0 ون كل قطعة من المسكوكات عملة قانونية عقبار 
قيوم| الاسعية فقظ على أن لايكون قد حصل التصرف مما بصورة غين 


0 و حصل تفصق وزن المسكوكات الفضرة بيه مني ار لاسن يال 
أقاغير ذاك و كد بوزن يقل عن.الحد الادنى للوزن الصا لمويعين هذا 


الجد 0 نظا م8 6" 


لسلسم 


المطلب الثاى 
١‏ الاسم مول العيام 
طاب بير تسب العردم النفيس 
رأت اللجنة المشتركة التى كونها داس النواب من الاجتتين الإسسااية 
)46 نظام رقم 19 لسنة./8 358 7 


10 نظام رقم جلا السية 1541 
(©) نظام رقم 1ع لسنة 15141 











سلا 


والاقتصادية أن يسكون عبار النقود الفضية ..ه فى الالف لا...ه كم جاء 
فى القانون 07:وطلب تعض النواب أثناء مناقفلة مؤاة. القاثون تس رأئق 
اللجنة المشتركة فى صفاء المسكوكات . واقترحت الغرفة التجارية البريطائية ٠‏ 
فى لا ديسمين سئة ٠٠.‏ أن نحكون عيار النقود الفضية قريباً من عيار 
الروبية (عيار الروبية >4 فى الآلف ) لكى يقبلبا الزأى العام . وأيدت 
كثير من الجبات هذه المقترحات . 

وكان لحجم المسكوكات أيضاً نصيب وافر من البحث فاقترح البخض أن 
يكون الدرمم حجم الثدلن الانكليزى , والبعض الآخر بحجم الروبية . 

ا اوم 0 الات 

غير أن الم-كومة أصرت على رأها فى مشروع القانون حول العيار 
والحجم . قال وزير المالبة فى بحاس النواتٍ ردآ عل اقتراح اللجنة المشتركة 
أن فيه امحاذير الآنية : 

١‏ أله بريد مقدار الفضة الموجودة فى المسكوكات ويقايل ذلك نقص 
عوضها مر البالغ الاحتياطية فكلما زاد مقدار الفضة نقص مقدار 
الاحتياط الذهى 9 . 

. أنهيع رض البلاد الخسارة الحتملة من التطورالفجاق ف أسمارالفضة‎ - ١ 

ويرى الوزير أنه لولا اعتياد الناس على الفضة منذ القديم لاكان هناك 
«ازوم لسكبا نقوداً . إذ لايمكن ترك العادات القديمة بقانون ٠‏ «غير أنه 
يحب أن لا تكلف هذه العادات أ كثر مما تمس الحاجة اليه » ولا يحب. زيادة 
النفقات بدون قوع لاخف 1 و4 

6١(‏ أنظر التترير فى ملف 1/ 4ه تسم أ 
9 وواضح أن ذاك قبل جروج المراق عن قاعدة الذهب على أن هذه الحجة :تق 


قائمة فى انتاص «قدار الاحتياطى البتثس ٠‏ ينا كن أن يغل الاحتياطي دخلا لا يكن ' 
الاستفادة من السكوكات كثرت فها الفضة أو قل 














تالالا 
عت أما شكل الدرمم ومقاومته فذلك أمرافق والتقارير نشير إلى أن 
الاصول لمتبعة فى دار الضرب البريطانية مرضية ججداً » ومن ثم .فسيكون 
لبذه المسكوكات من المقاومة ما يساعد على بقائها فى التداول أربعين سنة 0©, 


تف بر عبر المعاسبات العام ع نسي: الفط : 


ولجأ مدر الحاسبات العام - وكان يمثل الحسكومة فها يتعلق بأمن اصدار 
العملة ‏ إلى طر يقَة حسابية أقرب للافبام وأسبل فى الاقناع فقال عن نسبة 
الفضة : إننا لو جعلنا النسبة ...: بالآلف لباخت كلفة نضف مليون ديناز من 
المسكوكات جنيها نكلازىفى حين أن الكلفة عل أساس , ٠٠‏ بالالف 
ث6..؟| ججليه . 1 

وقال فمايتعلق بوزن الدرمم أننا إذا جعلنام جر امات بنسبة. . + بالآلف 
تكون الكلفة جنيه وإذا جعلناه بوزن 7 جرامات لبلغت الكلفة 
جنيه ومن هذا يظهر أن تزييد مقداز الفضة الخالصة فالمستكوكات 
يؤثر تأثيرا كليا على ما ينفق فشكا مهما صغر حجر تلك المسسكوكات . 

ولا كان الطلب عبى المسكوكات سيكون كبيراً جدا فإن أس تدارك 
الكبيات الجسيمة المطلوبة منها عملية تكلف لجنة العملة كثيرا . 

ومضى فقال : أن النقود المعدنية تقود اغتبارية لا تحتوى إلا على جوء 
من قيمتب| مهما بلغت كية الفضة الخالصة فيا ء ونظراً إلى أن دار الضرب 
تقرر أننسبة..ه بالآلف كافية للاحتفاظ بشكلها فإن الطبقة الجاهلة حتى لو 
أقنامت على تذويها عرفة نسبة الفضة فإنها ستجد أولا وآخرآ أن 
النسبةضئئلة : 

وأضاف إلى ذلك : أن سعر الفضة فى هبوط ‏ فاذا استمر كذلك 


)١(‏ هذا كرات محاس التواب اجماع سنة ٠»‏ و*؟ 











الإو 


فيحدث اضراراً طائلة فى قيمة الفيضة الموجودة فى التداول وفى مخازن لجنة 
العملة ول جود تزبيد الاضران لبيك مقدار الفضة الالصة . 


606 0-7 سك 


وعالف الج الم كا فى اقتراخبا يحعل الدرم جر انان 
الانكلاز ى: ودأى أن الممسكوكات فى معظم البللاد أ كثر جا ويتزاوحوذنها 
إينا١٠‏ بجر اامنات او ةل جز اما“ 5 أضاف :«فاذا كان حجم الدرم» تقترح 
وثمنه أقرت إلى النضف رويية ( يساوى ١١‏ آنة ) فسيجرى تداوله على هذا 
الاللاش» بومن هنا رتب هلام فق فض متتل الإسعار .».. 

«ويلا-ظ أيضا أن القطعة ذات العشرين فاساً س.يكون حجمبا ج حجم 
الدرم وس.تكون [خنو مغر ةس آل اللي 

ورأضافف 0 ووو اليك لظ رأبد لبرن اف العراقرا مقاديركية من الفصحة 
ولوس فبه تقاليد ترفع من شأتها ومركرهاء ثم لايوجد شببسيامى علاوة 
على انتفاء السبب المالى - يستدعى زيادة مقدار الفضة فى العملة » وكل ما فى 
الآمى أن هناك سبباً نفسيايستدعى ذلك » إذ أن الطبقة الجاهلة بحب أنيقدم 
لها عملة فضية تششابه العملة التى تدار بينهم الان؛ . وهذه النقطة بالذات ‏ 
بالرغم مافها من صواب - مبالغ فى أهميتها, 9). 

فموط سعر لفغي سل 1911 : 

ومع هذه النسبة القليلة الفضة فى المسكوكات فإن الانخفاض الذى حصل 
فى سغرها سنة +م ١‏ ,أدى إلى أن تحمل لجنة العملة خسارة تبلغ حوال' 
+ه الف جنيه فى السبائك وف المسكوكات الفضية الموجودة فى خخانتها .وى 


"(6 أنظر تطالعات مدي“ الحاسبات العام الاستاذ الشيد ابراهيم ١‏ السكبير على تير 
الليجنة المشتركة لف ١‏ / مه قسم ١‏ , 
(؟) راج كتاب مدبر الحاسبات ااغام اللؤرع فى به« آذار ١31881‏ ملف ١م‏ «قنم ١‏ 




















يت 

التداؤل:00 والوقع ود المؤمر الاقتصاد العالى ‏ المتعقد 
سنة بمو ١‏ فى لندن الذى ينص عبلى أن لايقل عبار الفضة فى المسكوكات عن 

رق الالف 0م إل أن تطبيق هنذا القران فيه خاطرة كيرة تحمل فى 
006 تفايه لد ا بعل الايد َو 
الثزول بالنسبة للذهن 

يك 05000 برونقهاوشكابا » وليس هناك فائدة فى جعل 
قيمتها الحقيقية قرببة من قيمتها الاسمية , ذلك لاما اعتيرت عملة مساعدة 
ارط لوجي حيتي 


لبحث الفناق 
1 عر فصر" 


وقد ايد الات 59 والتفاوت فى 9 الحكومة 
بواسطة اللأنظمة ( كمهتلهادهمع ) خاء فى المادة ااه فقرة إب) رخ ون 
هذه امكوكات من حيث الوزن والتركيب والتفاوت المتتموخ به فا الزن 
ك سليعين فى نظام وتعين أشكالها بازادات:ملمكية 29 

1ن المسكوكات النيكلية :ؤتتكون من قطعتّ' | العشرّة فلوس يت القرزش 


لسلست 


)١(‏ ترير لنة السلة العراقية آسنة ١395‏ فقرة ل. 

(؟) الاستاذ الرفاعى بك الاقتصاد السيابى جزء!1 قن 06 أوتتديداق مخلةا الإانوان 
والاقتصاد ساة ع ص ٠ل/الاا.‏ 

م( وقد نصت حلي ذلك أيضا نفس النترة وماد اللذكوز تان < وبين كنذا لإراك: 
«لسكية > والادارة الللكية من المرسوم النلى”. : 





سبع لالد 


ووذنه هلانت جم والاربعة فاوس - الدائق ووذنه » جم وتركيابنا 
من النيكل الخالص . 

ويكون التفاوت المسموح نه فيوما من حيث الوزن قطعة واحدة فى كل 
خمسين قطعة . ومن حيث المعدن ./.١‏ من النيكل الخالصض7". 

ثم عدل هذا انظام فيق التفاوت المسموح به من حيث الوزن فى كاتا 
القطعتين؟! كان . وأصبح المعدن الخالص من النيكل ما لا يقل عن 50./. 
وأصبم ترك .هما نيكل وه /اء/ا تاس 20 

ثم لم تلبث ظروف الحرب أن عدت من جديد على هذا اركب نظراً 
لشدة الحاجة لحر بية الى النيكل” فأعي”النظز "تركب القظمتين م أخترى - 
فها يتعلق بالمسكوكات الجديدة التى تصدر يِءد صدور النظام - فاصبحت 
تتكون من معدن النحاس الأصفر أى مزيح من النحاس والصفيح والنيكل 
بنسب قليلة 2"7. 

؟ - المسكوكات النحاسية : وهى قطعتان القطعة ذات الفلسين ووزنها 
خمسة جرامات والقطعة ذات الفاس الوا<دووزما مر جراما ٠‏ 


ويكون التفاوت المدموح به فيهما من حيث الوزرت قطعة واحدة فى 


خمسين قطعة . ومن .حيث المءدن بزيادة. أو نقصان واحد فى المائة فى النحاس 
الموجودة فى عشر قطع : 
أما تركيببما فواحد وهوورهو/: نحاس وعب: تنك وور( بز زنك 9©», 
وطبيعى أن لا تشمل التعديلات الى أدخلت عل تركيب القرشوالدانق 
هاتين القطعتين لآن الاتجاه كان نحو النحاس وهما من النخاس : 


١و1 السنة‎ ١7 نظام رقم‎ )١( 

١41 الصادر فى آذار‎ ١949 النظام وقم غ” لسنة‎ )١( 
1568 الادة الثانية من النظام رقم 9(" لسنة‎ )8( 
. 1518019 لسنة‎ ١1 النقرة ااثانية للنظام رقم‎ )4( 














حا ولا ب 


تقصرها فى الوذده فو ,وم على فرة بارا المعيز” 

وقد يتبادر الى الذهن أن هذه المسكوكات او قل وزئها عن الحد 
المسموح نه ننيجة الاستمال أو غيرٍ ذلك تصبح غير صالحة لوفاء الديون فى 
حدود المائة فلس . 

ولكبازئ غير ذلك وأن نقصانها عن هذا للد إلا أن تصبح 
نقوداً غير قانونية ‏ لا يؤثر فى قوة ابزانها ولا حق للدان رفضبا وذلك 
سين د 

الأول - إن القانون لا يمكن أن يعدل إلا بقانون مثله وأن الأنظمة 
لامكنها أن تحور عل القسانون فتضع نصوصاً وقيودآ جديدة » إلا أن تضع 
تفسيراً فى حدود نصوص القانون . 

اثشانى ‏ إن قانون العملة خصص النقود الفضية فقط فى قابليتها للوفاء 
أذا تقص وزنها مما حدده النظام . وطبيعى إذن بعد هذا التخضيص الصريح 
أن لا تشمل القاعدة المسكوكات غير الفضية . إذ جاء فى الفقرة الأخيرة من 
المادة السابعة أنه « إذا حصل نقص فى وزن المسكوكات الفضية منها » فى حين 
أن صبدر الفقرة يشمل جميع المسكوكات إذ تقول ٠‏ نكون ل قطمة من 
المسكوكات عملة قانونية بمقدار قيمتها الاسمية», 

فهذا التخصيص بالمسكوكات الفضية ‏ فيا ثزى - يخرج المسسكوكات 
غير الفضية عن القاعدة » ولا حمل نقص وزنهاعن الحد المسموح نه ميررآ 
لرفضها » ولو أراد المشرع تعس القاعدة على المممكوكات ميا للا خض 
المسكوكات الفضية . 

كل هذا بطبيعة الحمال اذا لم تكن المسكوكات! :'سواء كانت قضية أو 
غير فضية ‏ قد حصل فيها « تصرف إضورة غ رمت روعة , هذا 





7/1 


بالرامقى البحك الالقريف روطن ليل عد ونيا لكان أصبخخت غير 
قانونية عفدي المادة الثامنة-- 


البعحث ان 


المسكولات غير القائوئيز 


هى ١‏ الى حصل التصّرف فيبا بصورة غير مشروعة» وتبكون 
المسكوكات كذلك «١‏ متى كانت قد عطلت (0ء تمصن ) 3 ع 3 
خفضت لساب غير الاشستعهال العادى و شوهت ميخ أو حفن أو قت 


سواء أصبحت من جراء ذلك ناقصة أو تحفيفة أملا . 

«والمسكوكت الى أصبجت غير قانونية ‏ أو التى حصل التصرف.فيها 
نصورة عن مشروعة؛ أو التى يكون دون الح الإد لوزن الاصل بحون. 
جمقها وقطتها أو كسرها أو اتلافهيا وذلك حسب شروط ينص عايها ؛ 
ف نظام )6 7 

وضّدر هذا النظام سئة م6١‏ وعدل سنة و١‏ :..وخاف ناد الول 
فقزة ]لعل كلمن مؤظفئ"الحكومة:والبلديانتة ومدرزاء المقفارفت“من 
يتسليون مسكوكات يعتقدون بأنه قد :خضل التضرف نه بضوزة غير مشروعة 
كا جاء فى المادة الثامنة من قانؤن العملة.أن طادما ويبعث مها انور 
مالية. ولوير الخالية إذا اعتقد يكو نباكذلك أن .يقطعبا: أو يكمنرها أو 
يتلفما على أن يدفع عنها تعؤاريناً لصاجبها ما لم تنيت سومرانته 9" ووجاء ف 
الفقرة الثانية من المادة الآيل وديم المالية أن يخول الصملاحية 0-6 


)و0 الادة الثامنة ؛ن قانون العملة , 
(؟) النظام رقم 81 لستة 518ل ء 


























بمقتضى الفقرة الاولى إلى مأمور العملة أو من ينوب عنه 90 غ. 

وأول ما نلاحظه على هذين النظامين شذوذهما فى تعبين الجبة الختطة 
بالنظر فى قانونية المسكوكات . 

أن المسكر كات لاطا الحسكومة لكاناعتبار وزير المالية المرجع 
ف مر المكذوات عر القاونة طني ]* لولم يسكن للجنة العمل ممثل فى 
العراق لكان اختصاص الوزيز مقبولا ومعقولا . أما وللجنة مثل ووكيال 
وف التى تعوض حاه ل هذه المسكوكات غير المشروعةفيجب إذن أن تكون 
فى بشخص مثلما فى العراق ‏ المرجع فى هذه الامور . 

وربما كان السبب فى تعديل النظام رقم >5 لسنة عمو( بالنظام رقم ب 
لسنةهم؛١‏ الذى أجاز لوزير المالية تحويل صلاحيته لأمور العملة ما لوحظ 
من الشذوذ فى ذلك فاريدت معالجته بهذه الطريقة . 


ونلاحظ ثانياً على المادة الاولى من النظام أنها ترك عبء اثبات سوء 
نية حامل المسكوكات غير القانونية على السلطاتول تجعل على حاملبا واجب 
اثيات حسن ننه . 


ونلاحظ ثالثا على النظامين سال الذ كر التعقيد والتطويل فما يشترطان 
من معاملات للتعويض . والواقع أن ذلك لا حتاج إلى تدخل الوزير ولا 
مأمور العملة ولا ارسال القطع من النواحى البعيدة إلى بغداد لفحصهاء فبذا 
تعطيل ؛ وفيهاسراف فى النفقات منجبة ‏ وفيه إضاعةالوقت منجبة أخرى؛ 
وكان يسك أن يحال الامرعلى أحدالموظفين الاداريين أو المالبين » ولا داعى 
لترك صاحب المصلحة - وقد يكون فقيراً ‏ ينتظر طويلا حتى تعود 
التعلمات من بغداد . خاصة إذا تذكرنا أن مقدار ما يسحي من المسكوكات 


لق اانظام رقم 7٠‏ لسنة م9١‏ العدل لانظام رقم 71 اسنة لسو , 








2 لاد 


غير القانونية قليلٌ العدد ضئيل القيمة قلا ذاءى إذرت لمنذه االاجراءات 
والتعقيداتت ١١‏ 

ونلاحظ أخيراً ما نصت عليه الفقرة )١(‏ من المادة الاولى من أن وذر 
المالية يدفم تعويضاً لصاحب المسكوكات غير القانونية... وهو نض يخالف 
المجرى الطبيعى للامور ويخالفماجرى عليه العمل . فا دام للمسكوكاتسلطة 
مستقلة تقوم بالاصدار:فنحكون بالبداهة المرجع الأصل فيا يفسد من 
المسكوكاث . وقد جرى العمل على أن تدفع اللجنة التعويضات وتذكرها فى 
تقريرها بحداول الأرباح والخسائر . وإذن فليس وزير المالية هو الذى يدقع 
التعويض لصاحها ٠‏ 


/ 3 1 9 مئ م 


لجنة 'الفمللهاالحزاقبة ا هةا0) 


تسل الملتاده 11 هن قانون العملة « تودع الصلاحيات المزودة لسلطة 
العملة بموجب هذا القانون للجنة تعرف با سم ( لجنة العملة الحراقية ) وتمارس 
اللجه ماما نيائة عن حكومة العراق ». 0 ن القانون يتك أمر الئفاة 
بد هذه اللجنة الى الابد ؛ و إبما توقع أن تتغير الظروف الى تقتضى أن تتخير 
الساطة أل تصدر العملة فنض ف الماذة الرابعة والعشرين « ثنتبى مبمة لجنة 
للك عن 1 ديكا نان عت فد اهل عراف :الى اصرق ارا 
امتياز غاص حي حسفي لسو دا الما 

)١1(‏ فند بلغت قيمة المسكوكات الى صودرت ودفمت ات سنة ١985‏ ثلاانة 
6 سال" وزيا وه “اهن تراز لنة ااعملة للمئة 88 5اة وأ نظار أيضا فترة © هن 


ارين صنة 15846 
6 4 الإعوع نت قمعا 














_10- 

النقددة من. قبل ذلك المضزف. . أما.المسكوكات قتصدرام 
الغملة العراقيةء'! 

وقد عرضنافى الباب الاول من هذا الكتاب كيف كان الزأى الغام متجباً 
0011 ى يقوم بمهمة الإصدان وقد جاءت هذه المادة بالأامل 
فى تحقيق ذلك الطلب . 

فلجنة العملة إذن مؤقنسة, تلتهى مهمتها بتكوين بنك لإصدار الاوراق 
النقدية أو بإعطاء هذا الحق لمصرفي قام : وما قول المبادة م٠‏ من أن اللجنة 
تمارس صلاحيتها نياب عن ححكومة الغراق إلا إشعار بأئها إحدي المصالم 
العراقية أعط لما نصيب من الاستقلال. .و لكنها زابطك'من؛ ناجية أخري) 
بلزوم استشارة الحسكومة العراقية قبل أن تقوم يبعض الأاعمال نما سنعرض 
افيا يل 3 / 

ويحسن بنا أننقتبس ماجاء فى الأ سباب:الموجبة الإضافية لقانون العملة 
- الفقرة الخامسة - حول السلطة التى تصدر العملة . فرقت المذكرة بين 
ثلاثة أنواع من السلطات +" 

أوؤلا اللسكومة:: جاء فى الاسسباب أنالنظزيات الماليةا لاتجيز إضدار 
العملة من قبل الحكومة مباقرة ولا سعا فى دولة 'حديئة العبدكالعراق , إذ 
لابوجدها يمتع الحتكومة هن استعرال هذه السلطةة لتأمين ماتحتاج [لنهبمن 
النقود:بإصداز أوراق نقسدية غير مضمونة مع النتائج الوخيمة الق تخضل 
من جراء ذلك . 

ثانياً ب. أنالطريقة اللامي ىإصدان العملة بواسطة مصرق أهل 5 
حق إصَدازٌ الغملةاعل أن يكن له قسط وافرَ من.الاستقلال وعدم تدحل 
السلطات الحسكومية فى شئونة بصوزة تؤثر فالثقة العافةا.“وهذة الطرنقة الى 
المتبغة ىكثير .من البلاة المنمدنة الىتكل أمزإصدان العملة إلى بنك موكيئئ 
يؤدى إلىجانب الإصدار وظائف أخر ى ء منها مرَاقبة اعتياد الدؤلة الداخلى 


تلسظة قبل دابرة 





0-0007 


والخارجى واتخاذ مايلزم من التدا بير للبحافظة علىذلك » أما فما بخص العراق 
فقد رأى الإخصائيو ن أن إنشاء هذا البنكالآن أمر سابق لآوانه ومن شأنه 
أن يحرم الخرينة والشعب من الارباح التى يغلها استثيار احتياطى العملة. ولا 
يكن أن يكون مصرف كبذا إلا عراقبآ بالإسم وأجنبياً من حيث رأسالمال 
والإدارة وغير ذلك . 

ثالثاً ‏ إضدار العملة من قبل هيئة خاصة وهى مزيح مر: الطريقتين 
ااسابقتين فتحوز ثقة الأهلين وال رأسماليين لعدم تدخل السلطات الحسكومية 
فى شئوتها . كا أنها تضمن دخلا للحكومة وللجنة من فوائد النسندات الامر 
الذى يشارك فيه البنك المركزى لو وجد . 


فى عبن تال لد الما 

صدرت الإرادة الملمكية7"فى ١١‏ حزيران (يونيه) سنة 1و١‏ بتشكيل 
لجنة العملة العراقية الاولىوبدأت اللجنة أعمالها فيه تموز ( يوليه ) من السنة 
نفسهاكا يشير إلى ذلك كتاب لجنة العملة المؤرخ ,/ حزيران سنة مم١‏ . 

ولاجل ضمان الناحية المالية والاقتصادية فى اللجنة فقد أشرك القانون 
البنوك الشلاثة الشرق والعثمانى والشاهنشاهى الى تتعاطى أعبالما فى العراق 
وبنك انكلترا فى عضويتها . ولو أن واحدا من البنوك التى تعمل فى العراق 
انقطع لسبب ما عن تعاطى الاعمال الصرفية فى البلاد اسقط حقه فى أن بمثل 
فى اللجنة : لان المادة الرائعة عشرة التى ببنت كيفية تسكو ب ناللجنة اشترطت 
ذلك فنصت على تثيلهم «طاما تتعاطى هذه البنوك الاعمال فى العراق». وغى 


)١(‏ «رسوم ملكى 
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عن القول أن إقفال أكثر من بنك منهم يوجب تعديل القانون والنص على 
تشكيل اللجنة بشكل جديد . 

اشرالك بك اعكلذة فى اللي 

تنص الفقرة ( ج) من المادة الرابعة عشرة على الخيار فى اختيار العحضو 
الخامس فإما أن ذيختاره حاكم بنك أوف انكلند أو اللجنة المالية لعصبة 
الآمم اء على دعوة من حكومة العراق » ولكن الذى حدث أن الحكومة 
العراقية لم تدع اللجنة امالية لعصبة الأمم لاختيار هذا العضو وإنما اكتفت 
بلاعوة بنك انكلترا وظل هو العضو الخامس حت .ومنا هذا . 

إن النص على اللجنة المالية وضع إجابة للرغبة العامة الاستقلالية التى 
ظهرت آثارها فى اقتراحات اللجنة المشتركة © حيث عارضت إشراك بنك 
اتكلترا فىاللجنة , وهى رغبة الانفصال والاستقلال عن مظرر التبعية لانكلتزا 
التىكانت تقوم إذ ذاك بدور المتتدب من قبل عصبة الام على العراق . 

علىأن اللجنة البرلمانية المشتركة قد اقترحت فى تقررها زيادة على تفضيلبا 
انتخاب «مندوب من عصبة الهم أو البنك الأى» على بنك اتكلترا اقتراحين 
آخرين أحدهما أن تشكل اللجنة من سبعة أعضاء بدل خمسةكي نصت اللائحة : 
والاقتراح الآخر أنالبنوك الثلاثة إذا لم فق على عضوين بمثلانهم فى اللجنة 
فيقارع بينهم هذا إذا رؤى الاكتفاء بعضوين فقط عن هذه البنوك ولم يؤخذ 
باقتراحبا السابق بتمثيلها جميعاً . 

إلا أن الحسكومة رفضت هذه الاقتراحات بحجة أنما تؤثر على تشكيل 
اللجنة وقد تسبب إعادة النظر فى اشتّراك المراجع الختصة . 

وحرصت الحكومة البريطانية من جانها على أن يمثل بنك انكلترا وحده 
فلجنة العملة فسكتبت دار الاعت,ادالبريطانية فىبغداد إلى رئاسة بجلس الوزراء 


لل راجهها منصلافى اللف ١‏ / 8ه تسم ١‏ 
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فى ادسمير سنة .198 تبدى رأمنا قَْ « عدم وجواد أى انل إلى اسالة 
اللجئةالمالية فى العصبة صعوية جديدة باشثرا كبا فى إصدار العملة العرافية : 
وأرت بنك اتكائرا رغب ف تعيين عضر فى طنة العملة إذا دعى مباشرة 
للاشتراكف ذلك ». 

وال اواقع أن ابتاك بنك نسكاترا: فى لجنة العملة يؤيده المنطق إلى جد 
بعيد على الاقل حينم كاذنق ريطا يا على قاعدة الذهب » وكان الدينار ا 
بالذهب » لآ نه كان مطاو ب منذلك ال لساك أن قوم بتقديم السيائك الذهبية , 

صحيح أنه ب يكن يفعل ذلك مقابل الدينار العراق وإمامقابل الجنيه الإنكليزى 
وجب القوانين الإنكايزية إلا أن هذا حد ذاته ونظراً .اا بنك انكائرا من 
الخبرةالطويلةفىأمور العملا ت,ولمركزة الممتاز بين البنوك العالمية » ولارتباط 
الدينار بالجنيه الإنكايرى الذىيصدره هذا البنك ومايستتبعذلك ف وليه 
البنك عن حفظ مركن الجنيه بين العلات الاخرى وحفظ قوته الشرائية ؛ 
لكل هذه الاسباب نرى أن العملة طالما تصدر عن لجنة يمثل فا اثنان من 
البتوك الت تتعاطى أعمالما فى العرراق فن المنطق أن يشترك فب 0 
يضاف إلىذلكالثقة التى يمكن أن يسبغها البنك على العملة اك باشير اك فى 
ل+نتها فى الاسواق المالية . 

وهناك ناح أخرى تمعل أشتراك بنك انركرا ضرورة بالنسسة هذا 
البنك نوؤْصفْه بنك الإصدار الاساس العملة العراقية . ذلك أنه قب ييرتب على 
إيفاء الديون الخارجية العراقية بواسطة التحويل على لندن أن يؤثر ذلك على 
رصيد العملا تالا ليك ة هناك ومن ا تصاومم ف 8 لتجارةالبريطانية . 
ثم إن بنك انكلترا مومه أن ,يرف كيفية توزيع الجنهات. الإنكليزية خارج 


الجرر البريطانية ومر أقية سور صرفه 3 العمللات 2 يما قد 1 عل 
ولو 0 نسيطاً مدنو نيه 6 العراق لحن الحترة الإسثر لينية ١‏ 


١ 











الشتراك الوك اللمرئة: 

بعت وذارة المالية بنسخة مزلائحة قانون العملة إل مشر البنك الوق 
والبنك العثهانى والبنكالشاهشاص تارجح 15 نوفير سنة .م5١‏ ورقر 1غ 
0 إذاكانوا مستعدين للاشتراك فى جنة العملة ؛ وقد ردوا ب بالأوافقة» 
على أن بنك الشَرقٌ سرس ف رن عكار يكون مركزه :فى" اللجنة 
او سات ون رايت 00 له ممثل ذاكى فها ٠»‏ 'فاعتذر وزيز اليه تجاه هذا 
الطاب عن عدم إمكان إجابته > 0 الحكومة على حق فى هذا الرفض 
فلم يكن هناك داع لتفضيل هذا الينك على غيره من البنوك اللاخرى خاصة 
بعد أن فضلته الحكومة مرة بأن جعلته مودع أمواها . وهذه الصفة فى الى 
جعلته سبغ على نفسه 0 بنك الكومة ؛ نما يعض السامع فكرة كن 
الحكومة تشترك بر أسعاله الواقع-أن البنسك هو الذى يستفيد من أموال 
الحسكوهة الى يرل ء من الناحية المالية أو امن ناحية الثقة العامةابه ‏ 
ومن أجل ذلك كان من أكثر البنوك حظاً من إقبال الناس عليه إن إبذاءً 
أو اقتراضاً أو غير ذلك من الاعمال المالية : 

وقد اتفقت هذه المصارف 3م| يننا على ل بمثل اليك الشرق والينك 
العنمانٍ فى.اللجنة الأولى وأبلفت وزازة المالية هذا الاتفاق © . 


نوضير الفقرة ( ب ) مى المادة 15 : : 

وقدكانت صياغة هذه الفقرة. سببا لآن يسأل مدير البنك الشاهنشاهى 
ل المالية فى مايو سنة الاج م 1م تفسيرها فشرحبا وذير المالية فى 
جوابه بأنها تحتوى على فرضين فى اختيار الأعضاء : 


)١(‏ كتاب مديرالبتكامهانى فى ١١‏ مارو سئة ١5801‏ وكتاب مدير البتك العاهنقاقَ 
يتاررخ ١١‏ مابو وفيه يآول أن م ممثل البنك. الشاهنشاهي ا هو مفهوم ‏ سا خذ متمده فى 
لاجنة بعد ستتين . 








خخ 
الأول - أن تتفق البنوك فما بينها . وفى هذه الحالة لا يمثل العضو 
نكا بعينه وذلك سواء فى اللجنة الآولى أو فم يعقبها من لجان ( أى أن 
المضوين مثلان البنوك الثلاثة جميعا) . - 
الثانى # إذا لم حصل ينبا اتفاق» وفى هذه الحالة مثل البنك الثالث 
, أتوماتكيا » فى اللجنة بعد مضى المدة ( وإذن فيمثل العضو البنك الذى 
اختاره . وفى هذه الحالة يكون ترتيب البنوك فى الاشتراك فى اللجئة يحسب 
وروه أسهام| ف المادة0».) 


تقل ف الغفد 


نضك المادة ٠‏ من قانون العملة فقالتك «تعين اللجنة بارادة ملكية 
وتولف كا يأى:: 

. عضوان تختارهما حكومة العراق‎ - ) ١) 

(ب)عضوان يختارهما ايسترن بنك والبنك العنمانى والبنكالش.اهنشاهى 
الإيرانى طالما تتعاطى هذه البنوك :الاعنال فى العراق . ويتم اختيار هذين 
العضوين بالاتفاق بين البنوك المذ كورة وإذالم يتم الاتفاق بينها فيحسب 
ترتيب أسهائها الواردة فى هذه المادة وذلك بأن يختار كل منبا عضوا من 


( ج ) عضو واحد تختارة حا بنك أوف إنكلند أو اللجنة المالية 
لعصبة الام بناء على دعوة حكومة العراق . 


(1) ملف ١‏ /مه قم ١‏ 

















عسوم م 


وتختار حكومة العراق واحدا من النسة أعضاء المذكورين أعلاه 
ليكون رئيسا الجنة . 

خدم أعضاء االلجنة لمدة ثلاث سنوات ويحوز انتخابهم هرة ثانية 
وينناولون أجو دأ عن خدماتهم بالمقدار الذى يعينه وزير المالية .» 

هذا هو التشكيل الدائى للجنة العملة ولكن المادة السادسة والعشرين 
من القانون جاءت بحم مؤقت فيا يتعلق بالمدة النى بمكثها العضو فى الاجنة فى 
التكوين الآول لها فقالت ١‏ بقطع النظر عما ورد ف المادة ١4‏ من هذا 
القانون فان مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين فى بادىء الامر تسكون 
ثلاث سنوات للرئيس وسئتان لعضو واحد من البنوك ولغضو واخد من 
الخسكو مة( وهذان تختارهما الحتكومة ) وثلاث سنوات العضوين الباقيين ». 
عرسم اليلك يدك اكوم د فر 
مدل تإدين ! نا ساي اق لك 

ونرى استنتاجا من الفقرة ( ب ) أن الحسكومه العراقية لا تستطيع أن 
ترفض شخصا يتقدم به أحد البنوك لهثله فى اللجنة حتى ول وكان هذا الشخص 
غير مرغوب فيه من الكومة العراقية . ذلك .أن القانون سلب حرية 
الاختيار من الحسكومة وأودعبا للبنك الختص . لان « اختيار العضوين يتم 
بالاتفاق بين البنوك الثلاثة » فاذا لم يتم الاتفاق « فيختار كل منها عضوا من 
الفضواين » بحسب تر تنب أسياء البنوك . فى رشح البنك الختص شخصاكان 
عاك مد أن تستصدر الارادة الملسكية بتعيينه . وهكذا الحال أيضا فما 
يتعلق بالعضو الذى يختاره. بنك ا نكلترا فى اللجنة . : 

وهذا فى رأينا نقص فى القانون , إذكان يحب أن يتك للحكومة بعض 
امجال فى الاختيار ؛ فبتقدم البنك .مرشمين أو ثلاثة مثلا تختار المكومة 
العراقية أخدم وتستطلع فى ذلك رأى اللجنة حرصا على الانسجام والتضامن 
بين الاعضاء ؛ وحفظا لمظبر السيادة فى اختيار الموظفين المراقيين ‏ 








سر 


وأعطاء اللجنةموظفون عراقيون- وف إدارة العملةالواظانية منجبة أخرى 


ع امكا دء قال العضو : 


ويلاحظ من كنا المادتين أنه إذا ددرت الارادة الملكية بتعيين عضو 
فى اللجنة فانه لا مكن إقالته منبا لان القانون قد حماه . فلا تملك الحكومة 
إلا أن تقوم بالتعبين ومتى تم استمر الحال . هذا فا يتعلق بمندوى البنوك » 
ما العضوان اللذان تختارهما حكومة العراق تجوز إقالتهما تعا الَواعدالعامة 
فى إقالة الموظفين العراقيين. 

العصبواده العر اناد : 

لينل من ااضرؤرى أن يكون العضوان اللذان تختاهما الحنكومةف اللجنة 
منالعراقيين. مثال ذلك أن السير هلتون يانغ كان مندويا عن حكومة العراق 
وقد خلفه ؛ عندما عين فى الوزارة البريطان ة. المستر إمرئ . وقد جرى 
الغمل:دائماعل أن يكون أحدهما فقط عراقيا ‏ وهو :دانها رئيس المفوضية 
العراقية فى لندن ‏ والآخر بريطانى من الشخصيات المعروفة فى“:الاوساط 
الاقتصادية والمسياة0؟ . 


املات التشكيل ': النشمتل “: 

1 و شتكرن ال اللجنة من خمسة أعضاء تختار الكومة العراقية أحدم 
لرئاسة اللجنة ويحوز تكرار تعيينهم أعضاء فى اللجنة: 

ح مدة و ثلاث ترات عدا الاستثناء الوارد فى المادة م 


)60 وترى "عد ريل مذااا انظاءلأن الجن 7 تنوم شال واقتصادية ٠‏ ومل كه ,ات 
خير ة اقتصادية فنية قد لا تتوفر فى المثل السياسى وليس من الستحب أن 7 ةاور ال 
القت فة بنك" الاغضاء _الارتبمة الألذرن . 6ن هطق الأشياء جتتفئ أن وما لانقد اله 
المسكومة؟ ال راقية » هراقيا ايكون لجنة ثىء هن الصئة الوطنية عن جية* ولكون فى 
وجود عضوين عراقيين ذمانٍ أقروى من حبة 6 ٠‏ إذمن البدين أن الوطن بكرن 
جياض مز اغيرة عل لالم بلاده . 














0 


0 الدض ونةفى اللجنةالأولى لاحد فندوق اكوم ولاحد مندوق 
بوك الثلانة | إى العيل ف العراق هىستتان » 3 أ تار من الصفط رعنفك 4 
0 مضى: السنتين .* منوط نالحكومة العراقية آم العضوان 
الآخران 5 أحدمندوو الحسكومة و أحدمندوق|ل. لتويك - فيبقيان ثلاث متتواك : 
عل أن البتك الذى يرك انا بعد مضى سلتين على مزاولة 
أعمالما ديقاء بغ ا 00 يكن من السبل:احتياروء :لزه ليس من 


المرغوب فيه[ يثاربنك عل[ حر شر أوامن ناجنةأجزي مروت صعونةى تفسير 


المادتين الخاصتين بالعضوية .أفبل :نفس الماذة >؟ على ضوء الما ده ١6‏ فقرة 
(ب) أم تقظطع لع لامك المادتين ؟ وقد قز: القراز أخيراعل أن يطبق النسلسل 
الوارد فى المادة ١6‏ فى ذكر أمياء البنوك والاستناد. غليها أيضا فى اختيار 
البنك الذى يترك اللتجنة أولا.. وهكذا يطبق نص القانون دون أن يترك 
مجال لتحم » وهؤ التفسيز الذى رجحته اللجنة وأخذت به الحسكومة0© . 


عع لمر أعضاء الاو : 


م برد فى القانون” شىء عن مت وليتهم : وإذن فلا بد أن تنيع القواعد 
اأخامة ف القانون: فَيم أمناء علّما بيد هم مأك الوقن أعطامم هذه الصفة 
قانون العاملةالعر اقبة ولا يمكنرم التضرف :إلاضمن هذا القانون » فإذاماخرجوا 
«اإنعد جا ب جوري و هم بالضرر #والستوالة 
هنا مسو لية عامة» أ لهب الشتولية ةفل اللجنة فسا جااى أنه ليسالها 
أن #تصرف فما أعطاها القانون من صلاحيات" الاضمن خدوده وبصورة 
جومعة قللان لاحل اللاحناء أن ينفرد بالعمل لان الها نون تحدث عن اللجنة 


فقط قْ يع مامئحها من سلطات وخا تستع مل هذه الصلاحية ثنأية 03 
الكو ومة العراقية ( المادة 0 


() داع الكنا بين لك 3 اس الجنة ووز ير لالية مكتا الجنة اريخ م حر بران 
وجواب 1 4 حزيران ١5#‏ رقم ٠ووم)‏ 


ن 














ولجنة العملة هى إحدى المصا العامة الحكومة العراقية » وأعضاء اللجنة 
موظفون فى حكومة العراق : 

١‏ - لآن تعبينهم يكون بإرادة ملكية شأرن جميع كبار الموظفين 
فى العراق. 

؟ ‏ يتقاضون مخصصاتهم من لجنة العملة ‏ وهى عراقية ولنز|اة ا 
عراقية - وتخضع لما تخضع له جميع المعاملات المالية فى العراق فبى : 

يك عم الاين اقب الحسانات العام - المادة ا 


5 0 ميزانية اللجنة لمصادقة وزير المالية - المادة م8 ل 

ج ل تخضع الميزانية العامة لللجنةلمصادقة لس الأمةعليها بشكل ميزانية 
ملحقة بالميزانية العامة . 

فسثوليةاللجنة المالية إذ نسو لية الموظفين الماليينفى العراق -ككدراء 
الخزانات المركرية وغيرهم - ويشملهم قانون العقوبات فا يتعلق بحراثم 
التزوير والاختلاس الخ .. 

أما البنوك الممثلة فى لجنة العملة فلا بمسكن اعتبارها مسئولة عن أعمال 
مندوبيهاء ولا يمكن تحميلها الاضرار والخسائر التى قد ينتجبا تصرف اللجنة 
تصرفا مخالفاً للقانون . لآن مثلى البنوك نما يمثاونها فنا ارتضته البنوك من 
القيام بأعمال معينة فاذا تصرف الممثل فى غير تلك الحدود فانما يتصرف على 
منسئوليته . ومن ناحية أخرى فليس فى القانون ولا فى الأعمال العبيدية ولا 
فى الخارات التى جرت بين وزارة المالية والبنوك مايشير إلى هذه المسثولية:. 

ولا بتر تبون :لوف رض وتظار قت اللجنة.قص رقا حخا لما القانوك ٠‏ إلا ؤعين 

من المكوالية: 

وح مينثولة الاعضاء بصفهم الشخصية . 

؟ ‏ مسؤولية الوزارة سياسياً أمام البرلمان عن أعمال اللجنة . وهي 
إحدى المصالح العامة . 











نما _ 


المبحث |اثالث 


أعمالربا ومقرها وارباء مسونربا 


المطلب الأاول 
وال اليا ووظيفررا 


ذكوت المادة السادسة عشرة أعمال اللجنة وهى : 

)١(‏ « تجبيز ومراقبة العملة فى العراق والحافظة على شرا نطها الاساسية 
وقبمتها وذلك باستشارة الحكومة العراقية , . 

(ب) اتخاذ التدايير المةنضية لضرب المسكوكات وطبع الأوراق النقدية 
للتداول بها فى العراقوذلك باستشارةالحسكومة العراقية » . وهذه الاستشارة 
منصبة على شكل المسكوكات والآوراق ولاتتعلق إطلاقابالتداول؛ لان ذلك 
يحرى بحكم القانون . فاللجنة عليها أن تصدر الاوراق النقدية العراقية كلما سل 
إليها جنييات انسكليزية , وبأى مقدا ركان كا أن عليبا أنتسحب من التداول 
بقدر ما يسم إلييا من الدنائير العراقية لتعطى بدله جنهات انشكليزية . فأ 
التداول ومقداره إِنما يسير حسب الخاجة من جبة وحسب الحركات التجارية 
بين التصدير والاستي راد من جبة أخرى . 

(ج) «اتخاذ التدابير اللازمة لإصدار الأوراق النقدية وإعادة إصدارها 
ولإبطال الآاوراق النقدية التى تصبح غير صالحة للاستعال ولإنلاف الاوراق 
النقدية المبطلة ولحفظ جل الاوراق بما يصدر ودبطل من الاوراق النقديةم 
تقرره اللجنة » .ومثالذلك انه تحب من التداول ١05.0‏ ديناراً منالاوراق 
النقدية الممزقة أو الوحنة سنة مم4١‏ رغبة منالاجنة فى إبقاء الاوزاق النقدية 














ه٠‎ -_ 


الى يتداوها الجبور نظيفة على الدوام ©, 

(د) «اتخذاذ التدارير لق ا 000 العملة غير المصدر ولإ<ضار 
الكليشيبات اللازمة لطبع.الاؤراق:النقدية وحفلبا وإزطالها .» 

() « تأسيس صندوق احتياطى العماة واحافظة عليه بصورة تؤمن 
نبديل العملة على الوجة المنصوضن “عليه فى هنا القانون » . 

(و) «قيد حاصل مبينع المتكوكات والآوراقالمالية وسائر مدخولات 
اللجنة 1 راداً لصندوق اح باط العفلة بعد أن تطزح من ذلك كافة التفقات 
0 تخصص لإبرادات العراق وفق المادة (19) أدناه :وكذإك قيد 
ما بقع من الحسائر مصزؤفاً عل ذلك ااضندوق # وَأيضاً قيد ما يدفع مون 
اللبزات الاتكليزءة لقاء الأوراق النقدة المشتلبةفى الغزاق» :ؤهاذة الفقرة 
تكون الدفائر الكننابية التى عل اللتجة تنظتتها: 

(ز)! اسثهار موجوداتها فسندات الدولالى يمكن تو ,لعماتها لأذهب 
مناشزة أو بالليزة:الاتكليزءة ( الاسنترليى ) أو فى سلاندات مضمؤنة.من قبلبا 
مغ الاحتفاظ بقسم منّالموجؤذاك اننال و ستكم غن .هذه الفقرة وعن 
احتياطن العملة فى الفضل الرابع من.هذا الباب » أما الغرض .من الإحتفاظ 
يجزء من المؤجودات نقدآ » فلمواجبة الطلباث المستعجلة ولثلا تضطر:اللجنة 
لمعالجة حالات كبذه إلى :بيع بعض السندات الى قذ لا يتفق ببعبا مع المصيحة 
ف الإستغلال . 

(ح ) ١‏ اتخاذ الوسائل لحفظ ستداتها فى امحل الذى يلاثم اللجنةويسناعدفا 
عل أداء أعناها والقيام بأعباء مسو لياتها المنضوص عليه فى هذا القانونعلى 
أن تزاعى اللجئة فى ذلك ها توضى :به حكومة العراق». وسترى فعا بعد 
راق تلاج :باذ حول أعها عرفا لو عل عط لشتد اجا .و لاست يق 


(1) فقرة كا كن تقر ير اللتة الللملة.اعر اقية اسنة,الاتبية فى © ذا ي(مارس)! 4 #حطء 
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الآن.أن اللجنة مارمة أن تراعى ما توصى نه الحتكومة العراقية . فاو اارتأت 
ا حسكومة تغيير امقر لما كان للجنة رأى فى الموضوع.. فرأى السكومة هنا 
اجبازى لا:استشارى ؛ ورأى اللجنة استشارى إن شاءت الجسكؤمة قبلته فإن 
م تقتنع به اختارت ما تراه أصلم وأكثن تحقيقاً للبصلحة العامة. ولعل القصد 
من صياغة المادة هذا الشكلهو تجنب.زويعة أبخرئ تقوم عل العملة » وذلك 
استجادة من الحكومة التحذير الذئ سرى فى الج حول مقر اللجنة وما أثير 
خؤله م شيهات فكانت ال حسكوفةتتذرع مهذة المادة لترد على خصو مبافتقول 
أن مقر اللجنة م يعن بعد» وأن اختياره واختيار مكان حفظ الستدات نول 
برأى الحتكومة وهى سترى فى ذلك ما تقتضيه امم لحة العامة . 

تين مود" اكول والمبلغ : 

وزيادة على وظائفف اللجنة مارة الذكر القى عددتها المادة ٠١‏ فى فقراتها 
الغان فان هناك واجبات وأعمالا أخر ف على اللجنة., متها ما سبق أن 3 كر ناه 
عن واجياتها فى أصدار الأوراق,النقدنة فى العراق. لقاءاما تسلبتهمن الجنبات 
الانكليزية .:وأن تسل الطالب مقابل المبلغ المدفوع بدنائير عراقية فى العراق 
جنبات انكلزءة فى لندن (المادة ٠١‏ و-3) لوقذا الليق أرو. 1 .ذكرنا 

ذلك بالتفصيل . 
ابرمال الدداءي: والتقارير : 
بقيت بضعة أعمال أخرى الجنة وهى عل نوعين : 
الأول :ا لذ مانن بإدارة شئون اللجنة: وأعمالها حكتعيين: الموظفين 


وأجورم) وتنظم ميزانية الإيرادات والمضروفات الإدازة » وقد. أشارت 
إلى ذلك المادة الثالثة والعشرون فقالت : و للجنة أن تقوم بما يأنى : 
(1) تعيين العدد اللازم من.الموظفين وانفاق ما يقتضى من المبالغ لتأدية 




















وواب 


أعمالها المنضوص علا هذا القانون» وتقدم ميزانيةالايرادات والمصروفات 
الاداريه إلى وزير المالية سنويا . 

(ن ) تعبين أجور موظن اللجنةبموافقةوزير المالية »كا أنه تقترح تعيين 
مأموتا للعملة (مع» 1111© تمع سي ) و يتمذلك بموافقةال+-كومة العراقية زهو 
الذى بمثل اللجنة فى العراق .كا أنبا تتنين اعد[ لؤااً كرتم االنشزك الى 
تتعاملّ الاعمال فالعراق ليكون وكيلا أو وكلاء اللجنة لتدوير أعمال التداول 
فى العراق » ويتم هذا برأى اللجنة دون تدخل التكومة . ووظيفة ل 
الغملة تنفيذ قانون العملة بقدر ما يتعلق بالأعمال التى تجرى فى العراق. ومن 
جملة ذلك اصدار العملة وفق المادة ١‏ وسحب العملة وفق المادة./١‏ واصدار 
المسكوكات واستبداها ومعالجة الأوراق الممزقة وتنظم الحسابات وغير ذلك. 

أما كل العملة ) 1ع ل 0 ( فيوممكاف خرن وعافظة ا موجود 
منالعملة غير المصدرة واصدارها أو سحها بالاشتراك مع مور العيلة59”, 
الاق : ماءله مسامن بعلفيةأعمال اللجنة لاطلاع:الرأى العام العراق على 
تطور سير العملة» ولاطلاع الحسكومة علىوضع العملةوصندوق احتباطها . 
وقد ذكر هذا الواحت فى المادتين .ماو إ؟ . خاء فى المادة ١ ٠‏ على اللجنة 
أن تقدم إلى وزين المالية بان نصف ستوى بموقف صئدوق .احتياطى الغملة 
كا هو فى اليوم الاخير من نصف السنة مبيناً الدخل والخرج ؛ ومحتوياً على 
بيان آخر بالسندات والآوراق النقدية والمسكوكات المعدنية التى فى التداول 
ويرسل البيانإلىمر اقب الحسابات العام (1م,عمء 6 ةق 6 عع المع امتتروك) 
الذى عليه أن يقدم تقريراً عن ذلك إلى مجلس الآمة . وعلى اللجنة كذلك 
أن تقدم سنوي إلى وزير المالية تقريراً عن معاملاتها خلال السنة » 

فبناك. إذن تقريرنان أحدهما سنوى ينين معاملات اللجنة. المتف_الية 

( كمماعددمة1 ) خلال السنةقء وثانبما نصف سئوى فيه بيان الايرادات 


)١(‏ السكتاب شبه ارنتى رقم 145 تاريخ «اذرعرة 4و امنتدير الحاسباتامام. 
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والمصروفات وأنواع السندات التى فى يد اللجنة ومافى التداول مرن. 
أوراق ومسكوكات . 
وذيادة على هذين التقريريناللذدن يعرض تقرير مراقب الحسابات العام 
عنهما على مجاس الامة » فبناك تقريران آخران أخدها شبرئ #3 مفلل 
المتداولو موقف صندوق العملة ( وديم عبمعومم ووودعمرين )خلال الشبر 
والآخر نصفسنوىتبينفيه القيمة الامعية للسندات الى لدى اللجنةوالسمر الذى 
اشتريت به وسعر هاوقت تقدم التقرير فى الاسواقالمالية» وهذان التقريران 
ذكرتهما المادة ١م‏ فقالت : «على اللجنة أن تتخذ ما يلزم لأ نتنشر ف الجر يدة 
الرسمية فى فترات لاتزيد عن شهر واحد خلاصة نبين مقدار اللأوراقالنقدءة 
وال مسكوكات المعدنية الوفى التداول وموقف صندوق احتياط العملة,وأخرى 
فى فترات لا تزيد عن نصف سنة تبين القيمة الاسعية السندات التى تسكون 
القسم المستثمر من صندوق احتياط العملة والسعر المدفوع لقاءها وسعرها 
الآخير فى الاسواق. 
عه الحلوم فى ابرادات الأ : 
قد لانستطيع أن نسمى هذا واجباً على اللجنة أو غملاعلهها أن تنفذه لآن 
القانون ترك لا حرة التصرف . وكل ما جاء فى المادة وم من قانون العملة 
تخبير الجنة فى اختيار الو قت الناسب » حين تمكها مبزانتها من دفع حصة من 
الأدباح للحكومة . فإيعد الحكومة حق مقرر معروف ؛ ول يعسد على اللجنة 
التزام واضح حدد ء للآن الصيغة المستعملة فى ذلك صيغة من شأتها أن تترك 
الحرية المطلقة الجنة فى تعيين هذه الحصة وتقديمها أو عدم اعطائهاء إذ بعد أن 
ذرت المادة المذكورة تسكون الاحتياطض حيث يؤمن تبديل العملة بنسة 
ل تقسل عن مائة فى الماثة وتجبيز احتياطىكاف لقاء اليوط المحتمل المدوث 





واب 


فى قيمة المنتدات قالت ١‏ فلبا أى اللجنة أن 290.: 

| - تدفع سنوياً ما تقرره من المبالغ وذلك من دخباها الخاضل. مر 
الموجوداث المتثمززة وتبكون هذه المبالغ بمنزلة حضة تخصص :لايرادات 
العراق العامة . 

ب ب تدفع ما يتحقق لديها من الفضلة لاءرادات العراق العامة . 

وقد أوضحت مناقشة يجلس النواب هذه النقطة إذ أجاب وزيز المالية على 
الرغبة التى أدبت لتعومِلصَيَان قال وإن الاحتاط المخصوص عليه هو ماثة 
فالمأثة وهذا أقلمقدار ممكن , ولكن للجنة أن ترفع هذا المقدار » ولهاملء 
الخرية ق ذلك فابا أن تجعل المان مائتين فى الماثة :عل أن حصة الحتكومة 
لاتدقع إلا بعد أن تسكون اللجنة قد اقتتعت بأن العضمان كاف إذ ذاك و لماء 
دان الام أن تدقع لوم ١‏ 

قأما الفقرة (بَ) من هذه الماده فتشثير إلى الريارَة الخاصلة فى الاستماز 
واكام نتن اللجنة تتوقع حذوتها حيّن وضع الميزانية العامة للعملة :أي 
الزياده فى الدخل غير المنتظرة . 

وأما الفقرة ١(‏ ) فتيخص الحالة العادية ١‏ واشترط لامكان. الدفع ه تجبيز 
احتماطى كاف لقاء ال هروط . وقد وضعت لنة العملة قاعدذة لدفع خصة 
ارادات العراق من أرباح اللجنة » وتتكون من شطرين : 

ا مبلغ معين تومل اللجنة ابقاءه ثابتآ وذلك من. الدخل الناجم من 
المبالغ المستثمرة . 

باك مبلغ يعادل ٠١‏ :/. تقزيباً من زيادة الرصيد المدرج فى النيان 
التخميى للوضع العام فى ختام شبر بلول من السدئة السابقة عل مقذار العملة 
الى فى التداؤل : 


158 فى النص الاتكليزى . . . عاء ابردم (1) تزقاه لتددظ‎ )١( 
أمذاكزاك غلسن النؤااننا انةالد كوك‎ 2) 
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«هذا.عل شر ط ألا يزيد المبلغالمدفوع كدصة لابرادات الحسكومة فى 
سنة كانت من السنين عل جموع الخصة والرصيد الول إلىصندوق الاحتياضى 
(كاهر مين فى حساب الأرباح والخسنار ) فى الاثتى عثير تهنا المنتهية فى 
٠‏ أياو لمن السينة السابقةء ! 

وهذا التحديدناتج عن الخطة التوقررت اللجنة اتباعباللاحتفاظ باحتياطض 
لقاء ال هروط الحتمل فى قيمة سندات (© , 

وتطببةاًالبادة والقاعدة التى وضعتها اللجنة لم ددفع لاير اداتالعراق العامة 
ثي, خلال الستوات مالي" 13800 30و0١‏ ...0 وأعار؟ 
من السنة المالية وو و١‏ بدأت وذاة المالية تتلقى حصتها فى أرباح 
اللجنة ٠‏ وفها دلى ما دفعته اللجنة فى كل سنة © : 


ا 


7 ادا 
(بالد نانير) ا | 1 


(بالد نا ني) 
اوم د “سا زع 
نا 0 ره عة 1 
تلو س رم يا 2ر9 
قاد سان 0 0 
8 عيوم 00 46-5 
| 0 


اي ع اح ل رك ا شر يار 0111 للق الك اندز از بلسي را 
وجموع مادفعته اللجئة لواردات العراق العامة منذ سنة 19806 س نعو | 
بلغ ةو ديار ©2, 
)020 'آررر لجنة ااعملة لاسنة الننهية فى "١‏ آذار م سة؟ فترة 5 
(9) وتبتدقء من أول تان (ابزين) 
(©) أنطر مف 8 / همه وتفرير لجنة ااعملة لسنة عع وه 
2( فترة لا تقرير الابجنة عن سنة 1544 ص ع 
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وبلاحظ من الجدول ثبات مقدار ما دفعته اللجئة الحكومة ف لاللئة 
لامع أنه لو انبعت القاعدة التى أقرتها اللجنة فى تقريرها عن 
سيئة و١‏ لتغيرت النسبة وزادت لمبالغ : وهكذا يتضح أن اللجنة عدلت 
8 رارقا السناق ووضعت مبلذا ثابتأ فقط كان مزيجاً من المبلغ الثابت 
الذى ازدادت نسته ومبلغ أل ٠‏ 06 من زنادة الرصيد . 


المطل الثانى 
رز الاوة ومن ففظ سترامرا 

تنص المادة ه٠‏ على أن«مقر اللجنة يكون فى أى مكان توعز بهحكومة 

العراق »وأشارت الفقرة ( ح) من المادة ٠+‏ إلىمكان حفظ السندات بأنه 

« امحل الذى يلاثم اللجنة ويساعدها على أداء أعمالها والقيام بأعباء مسو لياما» 

ويتضح منهما أن القانون لم يعين مقر اللجنة وإنكان الناس قد .عرفوا أنه 

لندن فى:الوقت الذى عرفوا أن العملة العراقية:سيكون الجنيهالإتكليزىأساسا 

لما . ولذلك كان الطلب على أن تتبكون بخداد مقراً للجنةمصاحبا للطلب ع ىأن 

يكون الذهتب أساس العملة . عل أنطلبا أقل تطرفا منذلك اقتريح أنتكون 

اسووسيوآت مقر عصبة الامم ‏ هى امقر . وقدكان رد الحسكومة علىذلك 

أن لا مانع من أن تنكون سويسرا هى المقر» غير أنه نظراً لتكون العملة 

العراقة مستندة عل التنديل بالجنيبات الإنكليزية لذلك رجح أن يكون هذا 
الحل لندن )0( ١‏ 

ورد وزير الاقتصاد على الاقتراح المقدم فى مجاس النواب ان نكر 

بغداد مقر الاجنة فقال « إنالمسائلالمالية تنطاب اطمئنانا وثقة دوليةفىأسواق 


(1) ص ون من ملف رقم /1١‏ 4ه قسم ١‏ 











- 
العام جى تسكون العملة قوية . والعراق صغير فينبغى والخالة هذه أن يستفيد 
من الاو ضاع الدولية ويحعل لندن مركرا للعملة؛ للانها من الوجبة المالية 
من أم بلدان العالمء وهى فى القيقة تعد المركر اللاو ل للعالم المالى كله وإذن 
فاتخاذ لندن مركراً الجنة يولد اطمئنانا وثقة أكثر ما لو كانت اللجة 
ف بغداد 0 
دأى السير تدده بانج : 
فق لعلت الى أ مستشارها فى أمى العملة السير هلتون يانخ 
اا لندن . وعال السير يانغ سبب هذا الاختيار فى مذ كرته سالفة 
الذكر فقَال: 
إن الحاجة العملية .توجب أن يكون مقر اللجنة حيث المرك: المالى 
المهم للعراق ؛ والذى يمكن بواسطته مراقبة ثبات العملة » وذلك هو لندن. 
فالاعتبارات العملية هى التى توحى باختيار لندن . لآن من المستحيل على 
اللجنة أنتراول أعمالها من بغداد أو منمكان آخر وذلكماتوجبهطبيعة العمل 
« فاللجنة عليبا أن تجبز العملة فى العراق وذلك عمل إدارى حض يقوم به 
0 العملة ووكلاؤها فى مختلف أنحاء العراق : 
«أما عل اللجنة الحقيق فهو المراقبة المستمرة لاستمار وإعادة استئهار 
كر ال اللجنة . . وخير نموذج لاستنا أموال اللجنة فى سندات قصيرة الاجل 
مضمونة هى سندات الخزانة البديطانية . ولكن من المفيد أن تستثمر 
أموال اللجنة حيث أنه تستحق مواعيد الدفع للفوائد شبريا وأسبوعيا . 
فبقاء اللجنة فى بنداد يحعلها غير قادرة اطلاقا على متابعة سياسة الاسثار 
ف الستدات القضيرة” الاججل-») وهمزرفةا انط رات سؤؤقاهنه اللنعد اليه 
وهكذا لايمتكنها مراقبة الاستيار ٠‏ وإذا قبل بإمكان ذلكعن طريقالبرقيات 
ففى ذلك إسراف شديد للحاجة فى استعولها يوميا ء الامر النىسيضطزها إلى 


لس م هي 
(؟) مذاكرات يجا سالنواب الجلسة 44 من أجماع صئة ٠‏ احلاص 503 وما بعدما ء 





17) 


ترك الاستعان"'ى السئدات القصيرة الاجل بيد صرافيها ( وء»امد8 ) فى 
لندن وهكذا تسكون قد أهمات أول واجباتها . 

ووما يقال عن السندات القضيرة الأجل يقالعن 0 يلت الاجل 
فان هذه أضّا يحب مراقبة سو ا ليكون الاسثيار على أم مايمسكن و 
يحب الاتصال يومياً بالسوق لمعرفة التغيرات الى تطرأ» . 

ومضى السير ر يانغ يطمئن الافكار فى خو دمن اخاد تبعت 0 
للجنة ولحفظ تدا ل عه بهذا الاختيار من ملانسات ا . فقال : 
إذا حدثت ظروف نساسية شاذة ؛ قنستطيع الحسكومة نقل ركز اللجنة 
إلى بحل ا غير لذن مادام القانون قد ترك الحكومة تعيين ان 
اللجتة . أما فى الظروف العادية فان الضرورة الغملية تقضئ بأن تكون” لندن 


مركر اللجنة ». 


أما عن مكان حفظ ال.ندات والذى لم يعينه القانون أيضاً فقد اقترزح 


السير يانغ أن يكو ؟ ذالندن أرضا لفن الاساب اله تى ذكرها فىوجوباختيار 
لنذن مقراً للجنة . ه ذلك أن السندات التى تحتفظ مها اللجنة إما هى مقابل 
العملة العراقبة الى تصدر فى العراق وا نامي أن تكون تحت يد اللجنة 
مقر رها لتنا عكلنا احتاج الام إلى جننبات اذكليزية.. 

توا أناسسال السسداةا 7 أن شكبان مره لجل فان حفظبا 
فى بغداد ل 2 نقل ممنتمزة بين بغداد ولندن لنقل هذه السندات 

ومن الحية أخرى فلا .ود أى خطر عل سندات اللجنة فى لندنفهى 
تحفظ هناك باسم اللجنة, ويمنا أن اللجنة.هى إحدى المصالح العامة فى ح<كومة 
العراق فنستطيع التكومة فى الظروف الشاذة أن تختار غير لتدن الحفظ 
أموال اللجنة فيه . ولكن فى الظروف العادية ولتيسير أعمال اللجنة تحفظ فى 
لندن لدي اللجنة ولحساب العرزاق » . 

















1 ابر ا * 


هذه م الأسباب الى |بءتند عليها السيرهلتون يانغ فى اختيان لندن مقا 


للجنة ولحفظط سنداتها . 

والواقع أن خائ:العراق من سوق ,للأوراق المالية بحعل اختيار يداد 
مقراً الجنة ولاستثمار أُموالما غبر عمل طالما أن الجنيه الإنكايزى هو.الذى 
اختن أسناناً العملة العراقية ؛ وجعل ضمان العملة واحتياطها سندات يمكن 
تحويلها مباشرة: إلى الذهب أو إلى جنيهات انسكليزية . فاختيار اندن إذن 
ضرورة عملية مادام معظم الببذدات. التى بيد الاجنة هى مبندات من مختاف 
القَرق ض البريطانية . وما دام الام جحذإك فيكون الحم المنطق المعقول 
أكون مقر الاجنة حيث يكون الاستثمار . أما الفل بين المسكانين فن 
شأنه أن يوجد صءوبات وتعقيدات ليس من المصلحة وجودها . 

أما ماذ كره السيز يان من أنه فى الحالات السياسية الثاذة يمكن نقل مقر 
اللجنة وسنداتها إلى مكان آخر “زهو ماا<ذن منه معارضو مشروع العملة 
فان الرد غليه شهل, بسيط ذاك أن الحكومة البريطانية تملك إذا اقدضت 
الظر وف تعطيلحق التغرير الذى قرره قانون العملة . لآن الحسكومة العراقية 
را ادبي انا ى ب لا تملك حق التشريع إلا بالنسبة الارضنها 
وارعاياها » فأما أعضاء اللجنة فليس فيهم من رعايا الحتكومة العرزاقبة إلاعضو 
واحدءوأما المقرفيخضيع لقوانين الحسكومةالبر يطانية وأوامرهاء وإذن فليس 
من المستاحيل أن تتعارضن أوامر"الحسكومتين وعندئذ لا بد أن يضيع أثر 
أوامر الحسكومة العراقية . 

ومنهناكانت الحاجة إلى اتخاذ مكان حايد مقراً الجنة أكثر ضمانا لحر بترا 
وتظميناً للرغبات التى ظبرت ف العراق , 

تسؤيسرا مثلا بذ حايد حبادا دائمياً وجب المعاهدات الدولية. وقد 





لامك 


أثبتت الحوادث أن هذا الحياد احترم من اجميع إلى درجة كبيرة جداً , وفها 
سوق مالى » والاسواق المالية حكثيرة الاتصال ببعضها خاصة فما يتعلق 
بالسندات المهمة ذات الضمان القوى فكان بالإمكان اتخاذها مقرأ للجنة 
ومكانا لظ امو انا . 

وقد كانت العملة السويسرية حينم نفذ القانون علىالاساس الذهىوهكذا 
كان بالإمكان امار بن ادر ال اللجنة سات مر شرية إل حالف 
السندات البريطانية . 

وكانت سويسرا إلمجانب ذلك كله مركراً لعصبة الآم وللجنتها المالية» 
ومعنى هذا أنها عل اتصال دائم بتطورات أسعار ااسندات ؛ ومن ثم يتحقق 
الغرضنالأسامى من وجود اللجنة , الذى أشار إليه يانغ » فيكون فى إمكانها 
امنكان زازعادة امتفان أمرافاة. 

المطلب الثالث 


اراد صمرة الاين 

لم بحدد الجنة وقت زمنى ينتهى فيه عملبا وما علق ذلك بأحد أمينكا 
جاء فى المادة غ؟ : 

الأول - أن يؤسس بنك مركرى عراق يقوم بمهمة إصدار العملة . 

الثانى - أن يعبد إلى بنك آخر إصدار العملة . 

فكان القانون لم بحتم إنشاء بنك 'مكرى لالإصلدارة ؤانما افتررض وجوده 
أو مايقوم مقامه لتنبى بذلك مهمة اللجنة ؛ ثم قصر اختصاص البنك على 
إصدار الأوراق النقدية فقط . 

وكان يحسن أن لا يشير القانون إلى تقسيم الصلاخيات فى المستقبل فى 
حالة اصدار العملة من قبل بنك » ويترك ذلك للقانون الآخر الذى يعهد 
بالاصدار إلى بنك عراق أو غير عراق . ولكن المشرع استبق الحوادث 











ب اول سد 


نمؤن فى لخر المادة ؛؟ « وتصدر بعد ذلك الاوراق النتقدية من قبل ذلك 
المضرف ٠»‏ أما المسكوكات فتصدر من قبل دائرة العملة العراقيةه » بل لم يكن 
من حاجة لهذا النص لان المتبع أن تقوم الحكومة بضرب المسكوكات فى 
معظم الدول وتترك لبنك الاصدار أمر الاو راق النقدية . 

ويلاحظ أيضا عل القانون نتقص هام جدا فهولم يتخذ الاحتياط الكاى 
فى حالة انقطاع جنة العملة عن أداء عملها لاى سبب كان ؛ فاذا حدث هذا لم 
يعد بالامكان معرفة من يقوم بأعماطها . وقد #دث هنذا الانقطاع خأ 
وحيائذ لايد من حصول تبلبل واضطراب فى معرفة امسو لعن إدارةأعمال 
اللجنة واستثهار أم الما وقبض أرباح الاستغلال . فكان يدر بالمشرعإذن» 
بدل النص على أن تقوم دائرة العملة فى المستقبل باصدار اللمحكوكت إذا 
ما انتبت مهمة اللجنة » أن ينص على اتخاذ الاحتياطات لو حصلت ظروف 
من:شأنها أن تودى إلى روال للنة العملة عبلاه. 

صحيح أنه بالامكان معالجة الوضع حالا باصدار إرادات مللكية فى تعرين 
أعضاء جدد فى اللجنة, إلا أن ذلك لايحكرن إلا فى الحالات الفردية الى 
يكن معبا الحافظة على القانون وتطبيقه ؛ ولسكن لو فرضنا أن أعلنتالبتوك 
المعلتركة رف اللجنلا أو بعضبا عدم استعدادها للاسنتمرار فى العمل فاذا 
يكون الل ؟ 

أن القانون خلا من كل إشارة إلى ذلك . 

قد يقال فى الرد على هذا أنه ممكن تعديل القانون أو اصدان راسم 
بقوانين فى حالة غياب البرلمان . ولكن ذلكقد يصطدم ببعض الصعوءات» 
وعمل هكذا لابد أن يستغرق وقناطويلا لا بحسن ترك أمور الاجنة خلاله 
بدون رقيب ومشرف . وليسكن هذا الاعتراض على القانون اعتراضا نظز يا 
صرفا بعيد الاحتمال ولسكن أليس أنه مهما بعد احتماله ممكن الوقوع ؟ 

وقد انتبوت الغرفة التجارية البريطانبة ف العراق إلى هذا التق فى 





اللو 
القانون فكتيبت بتاريخ لد إلى دوزن المالية تقول أنا كمف 
المادة ع؟ من القاثون لا يضمن حماية مستقيل العمله فى حالة انقطاع لجنة 
الغملة عن أداء أعمالها .واقتر حت أن ينص ف القانون عل هيئة أو نتلطة 
أخرى تخلف لجنة العملة ‏ إذا حدث الانقظاع لعل أنها تعمل فى نفس 


الخدود وتقوم تفن الأعمال الى تقؤم بها الآن لجنة العملة ٠‏ 


التتمول 4 العورٍ 


9-0 قإنا أن لخنة العملة ناو :فى حكومة: العراق» وأنها ,تستمذ 


0 
وجودها وستلظاتها من القاثون» وأنها تخضع للنشريعالعراقكل] أراد المشرع 
أن ع ا بال فى تشكيلبا أو ى ضلاحيتا:. بل أن المذكرة الإيضاحية.التى 
كتبها السير'هاتون يانغ- والتى أشنا إليا سابقا دا ذ كرات بوطوح. حين 
نك السبث فى ضهان إيرادات العراق العامة للعملة أن اللجنة ليمت مستقلة 
وإنها هئ مليخقة «اللحتكومة العزاقية . 

ؤقداورزة بق موااضغ متفرقة من القانون: ما يحب :أعل.اللجنة ' أن "تفغله 
عن استشارة الكومة العراقية"© وأنه وإن كانت هذه الاستشارة غيد 
واضة الحدود» فما إذا كانت تلزم اللجنة :رأئ المتكومة'أو .هئ خرة فى 
قط ذلك ) إلا أننا نرى أن زأى المسكومة يقد اللجنة وإنكانت عبارات 
القانون فى ظاهرها قد تثين الك ناهذا التفسين,وذلك اشابلا الاتية:: 

١(‏ )أن امحافظة على قيمة العملة نهم المسكومه العراقية » أو باللاحرى 
الداولة تكلا واتضاق يرما أكثز ما انتداق" بلجنة. العملة . .ولذلك كان! رأى 
المكوفة فى هذا الموضوع أكثر أهمية وأولى بالاتباع لآنما تستطيع بجا لدم| 


للم أمءسمعجه وقعآ عطا كتلس ممككةالسفدمه هآ 

















لس خاي اند 


من وسائل » ويحكم وجودها فى الوطن مراقبة التيارات الى تؤثر عل قبمة 
العملة فى الداخل شم فى الخارج . وذلك جاية سمعة البلاد المالية من جبة 
وجعل العلاقات التجارية بين العراق وغيره قائمة عل أساس ثابك طن 
جرة افر ه 

)"أن إغدازا العملة وجميع ما يتعلق بها من شكل وعراقبة إنما هو 
عمل من أعمال السيادة تباشرها الدولة وليس ما يتفق مع“ذلك أن تلكوان 
كا مة_وهى مثلة السادة فى الدواة - شيتاهملا ىعلاقتبا بلجنةهى ملحقطا. 

(©) تشير الفقرة (ب) من المادة > إلى وظيفة اللجئة فى « اتخاذ التدايير 
المقتضية لضرب المسكوكات وطيع الاو داق النقدية للتداول مها فى العراق 
وذلك بعد استشارة حكومة العراق , والاستشارة لا تنصب عل التعاقد مع 
مطبعة دون أخرى أو دار ضرب دون أخخر ى ٠‏ وإنما الاستشارة منضبة على 
الشكل والتنسيق يزيد ذلك ما جاء, فى المادة الخامسة حول صدور أنظمة 
تعين التفاوت المسموح به والوزن والتركيب . وقد صدرت هذه الآانظمة يم 
أن الاشكال حددت بارادات ملكة : 

(4) إن أعمال اللجنة الأصلية تدخل فى الحقل المالى الذي ؛يدخل فى 
اختتصاص البرِلمان » ذإذا كانت هذه اللأعمال الأساسية مما يدخل تحت رقاية 
البرمان , كان اللاخن باستشارة .الحسكومة العراقية .واجباً ,عل اللجنة لآن 
المنارية هى المسؤولة أمام البدلمان » ولا يعقل أنتسأل الحكومةعن أعمال 
لا ملك علها « حق ء التوجيه . 


مئ لك سا3 الوم : 

بق علينا أن نبين الاعمال الى يؤخذ فها زأى الجسكومة وه , 

15) العلل مأمواف العملة فى بغداد - أوجبت المادة ه اموافقة المكومة 
العراقبة على اختيار اللجذة لهذا المأمور ويخال لنا أن اشتراط الموافقة هذا 





سم ةاوه 


نما يرجع إلى أن أعضاء اللجنة إنما يعبتون بارادات ملدكية , وأن اللجنة 
000 اق فى صلاحتتها ؛ فلا بد أن يكن بمثلمًا خاضعاً لما 

ضع له الأصل . 

اراي : ضرب ا مسكوكات وطبع الأوراق - - فقرة (ب ب )مادة 5ل 

ثانياً : اختيار مقر اللجنة مادة ١6‏ - واختيار مكان حفظسندات اللجنة 
وأمؤانها ‏ فقرة (ح ) مادة 0(" . 

() تعيين تعرين عمولة التحويل بن لندن وبغداد ؛ سواء كان تحويل الدنانير 
إلى جنييات ا تكليزنة أو الجنبات الاتكليزية إلى دنانير تصدرق العراق؛وم بلغ 
التحويلن ل لافنا ابرق را نا والجيية تاداس اموق عل شرط إذ 
يقول :د بعد موافقة الحكومة العراقية © 


5 1 
الرس راف على أعوال لي لالد : 


كقاعدة عامة ‏ جميع أعمال اللجنة المالية تخضع لرقابة الحسكومة العراقبة 
واقرارها» من ذلك : 

(1) تعبين أجور موظف اللجنة بموافقة وزير المالية ( فقرة (ب ) 
مادة م90 ) . 

(0) ما يقتضى صرفه من المبالغ الاخرى لتأدءة أعمالها . وبالإختصار 
فان ميذانية الإبرادات والمصروفات الإدارية تقدم إلى وذير المالية ستوياء 


)١(‏ وصياغة هذه اانقرة فى الاستشارة أدق من امواضع الأخرى 0 بح فى الزا 
ألاجنة بالتقيد برأى المكو مة ققد حا عفيها : «على أن تراعى الاجنة فى "ذا مالشير 0 
العراق 6 ويقا يلهأ فى النص الان> كيزى أنع تتتوء 0017 عط 5ه مملاعع :أل نزسمة غ1 غعء زطناة 

.2 1ه 

)2( أتع سمي 00 1:30 عطأ 5ه [صتنمرمطة غ18 طأذيد 

[(49 يقابل كلة عرو فى التسخة الانكيز ة ره 0 وساعة 8 وذلاف لآق هؤلاء 
الموظنين لا يتبءون قانون الخد.ة :الدنية فى العراق” فلا خضعون للاستتطاعات التقاعدبة ولاغير 
ذاكم) يمل الموظنين من قواعد . ذلاجنة تدقع 1 م مكافاات عن أعماهم لارواتت لسو الالى 


فى لمن ونيا 














حم و 1# سد 

كا اردور اممو ظلفين لتعرض على مجلس الأامة للنصادقة عليها بششكلميزانية 
ملحقة با مازانية العامة . وتشمل الميز انية اسستغلال الأموال والأرباح 
والؤسائر وما يحدث من بيع وشراء إلى غيد ذلك ما ينجم عن الاستثيار - 
المادة ٠‏ فقرة .-)١(‏ 

(6) «الترتيبات المتبعة فى ضبط موجود الاوراق التقدية والمسكوكات 
غير المصدرة والمحافظة عليبا . وكذلك من أن لدى اللجنة العدد الكامل من 
الاوراق النقددة والمسكوكات الموجودة قبداً فى حوزتهاء تخضع لاشراف 
مراقب الحسابات العام ليرى كفاية ما اتخذته اللجنة من اجراءات , ويقدم 
بكل ذلك تقريره إلى البرلمان ‏ المادة ٠9‏ - . 

وكذلك على مراقب الحسابات العام أن يقدم تقريراً آخر مشتقا من بيان 
اللجنة نصف السنوى عن الدخل والخرج ومافى التتداول مر أوراق 
ومسكوكات - مادة 7٠.‏ 

ال سراف ال فاق على أعمال لاون : 


)000 على اللجنة أن تقدم تقريراً نصف سنوى إلى وذير ألمالية عن 
صندوق احتياط العملة اهو فى اليوم الاخخير من 'نصف اللسنة عتويا 
الواردات والمصروفات . وأن تقدم تقريراً آخر يبين مفردات السندات الى 
بيد اللجنة مع ما فى التداول منالاوراق والمسكوكالت امافة .4 

(؟) على اللجنة أن تنشر بياناً شبرياً فى الجريدة الرسمية عن موقتف 
صندوق احتياطى العملة ويبانً عن مقدار المتداول؛ وبيانا ثالئآ نصفسنوى 
عن القيمة الاسعية للسندات الى بيد اللجنة وها اشتريت به وسعرها الاخير 
قال سراق - ماده الت 

عى تنفد الليد: بالعمل : 

(1) فى حثنا عن أنواع المسكوكات رأينا الخبار الدى تركد الفانون فى 





عي قر فارع 
النادة الخامسة النجنة:فىء أن تضرك كل أو بعض المسكوكات إلى أشال النبا 
القانون . ورأينا كيف اسستعملت اللجنة حقبا هذافى عدم ضرب نوعين من 
المسكوكات نص عليبما القانون وهضما القطعة ذات المائة فلس والقطعة ذات 
س1 به 
)0( تنفرد اللجنة .فى اختيار وحكيل أو وكلاء العملة فى العراق 
(أضعوة ترودع نرت ) -مادة ها- 
() وتنفرد بتقرير الأعمال الادازية الخاصة باصدار الآوراق النقدىة 
تلاق غير اب اميل سيان ةلماك علا داكن لامر العقلة 
وتمثل عن دائرة مراقبة الحسابات العامة ولحفظ جل مما يصدر ويبطل من 
اق 2 ول لحنظ موجود العملة غير المصدرة وعنل الكليشييات 
وحفظها وابطالها ‏ مادة 1١‏ فقرة (ج) و(د) و(9) ٠‏ 


(4) وأم عل تنفرد به اللجنة » وهو فى الواقع يمثل أن أركن عملبا 
هق طراهتتي ارما اللامبا من الأموال فى سندات الدول الى يمكن تخويل عملتها 
للذهنه تباثيرة أو الليرة الاتكليزية ( الاسترليى ) أو سندات مضمونة من 
قبلبا مع الاحتفاظ بقسم من الموجودات نقدآي بفقررة (إز ) مادة/<ز 97 ب 
فاللجنة لها الخيار المطلق فى ششراء هذه السندات أو تلك ؛ وقد أصبحلها الخيار 
بشك ل أوسع وأخطر باضافة فقرة « أو بالليرة الانكليزية (الاسترليق)»فأصيح 
من حق اللجنة أن تبمل اطلاقا سندات الدول التى يمكن تحو يل عماتها للذهب 


" فترة‎ ١88 آذاز‎ "١ تترير لإنة العملة للهدة النتبية فى‎ )١( 

)١(‏ وإيلاحظ على صياغة هذه الفقرة أنها إموزها التماسك. والاسجامء بل أن فها 
وكا كتظاهزة نتتجت من تعد بلقا نون العاقالقا نونرقم ٠١١‏ لسنة ١981‏ وأضافة فترة«بايرة 
الاتكيزية ( الاسترليق ) » علها . وقد كانت الفقرة قبل ذلك سائفة الصياغة «تماسكة ٠‏ فاذا 
أردنا تفدير الادة قعلينا أن نفسرها علي صوء أسباب التعديل وهر المثيه الا تكيزى وسط 
الملة . فبيق ممق « السندات المشمونة من قبلها » اهما يعود العمير.فيها. لمدول الى..يمكن 
تحويل مملتها إلى الذهب لا ألى الجنيه الانكيزق ٠‏ 











ل 
مباشرة . وحصر الاستغلال بسندات استرلينية . عل شرط أن تسكون هذة 
السندات صادرة من دولة أو مضمونة مها . 

هذا فى وقت كانت فيه بعض الدول مازالت عل قاعدة الذهب كأمريكا 
وفرنسا ومع ذلك فل تستثمن اللجنة أىقم من مالحا ستيذات هدم الدول 
المستندة عملاتها على الذهك . 

وليس لنا أى اعتراض على من اللجنة هذه السلطة المطلقة فى الاستار . 
لآنها أعرف وأقدر على الاطلاع ‏ من الحسكومة القائمة فى بغداد ‏ غل 
سوق الستذاكا واللاو داق المالية ها دامت تجخاور هذه السوق فى مسكاتها 
ب بلندن ‏ وفها من الغناضر الفشية مايكفل اسن الاختيان . 

راوسا نجرل ل عل بيقن تالليضة يلماح )ذا يهل تكسا لي 
بحث أن الامتكرا نه كيز] فتحرم اللجنة من أرباح هذا المبلغ . فقددكان هذا 
المبلغ المودع نقدآ فى:البتوك سواء فى انكلترا أو فى العراق 0774و جنباً 
[تكلدياً فى سنة .144 حي نكانت كل أموال اللجنة رمعت م وهو 
يقرب من سبع الاحتياطى » :وقد ترك هذا المبلغ وديعة جامدة فى البتوك . 
وبلغ حوالى الاربعة ملابين فى سنة 1444 من بجموع أموال اللجنة وقدزها 
ربعن مليِون] © . وهو مبلغ ضخم ويعطى دخلا كيرا . 

ولعلرا سين قاعدة وضع للنسبة بينالموجود نقداً والسندات هو معدل 
الشلاث سئوات الماضية مثلا فى التجويل بين بكداد ولندن » مع ملاحظة 
الاتجاه فى زيادة الصادرات » منظورة وغير منظورة . 

( 0 ) إن تقسدير ما تدفعه لجنة العملة بكصة فى إبرادات العراق العامة 
منروك لها ولا تستطيع الحتكومة مطالبتها إذا قالت اللجنة أنه لم يتكون بعد 
احتياطى كاف فى نظرها لملافاة المروط الحتمل فقيمة السئدات ؛ فاللجنة إذن 


)١(‏ ميزائية المساب الاجالى فى تتارير اللجنة لسنى ١514٠‏ وععوى 





الك 


هى الى تضع القاعدة لذلك . وقد رأينا كيف وضعت قاعدة طبقتها ثلاث 
سنوات ثم عادت فعدلت عنبا . 

(1) وتنفرد كذلك باختيار الموظفين المساعدن وبتقدير ماتحتاجهمنهم 
هذا مع ملاحظة خضوع ميزانية هؤلاء ء الموظفين لمصادقة البرلمان العراق . 


مقراد العو لنسى عع مل المكومز وير /١‏ و : 

أما مقدار العماة فى التداول فلا تخضع لا لتقدير اللجنة ولا لتقدر 
الحتكومة . لا نالقانون اشترط أن يوضع فىمقابل كل ينان يصدر والعراق 
جنيه اتكايزى ام ينم 1 ذاك لامكن زيادة الإصدار » وإذن فقدار الإصدار 
يترقف على حركة سوال بين لندن وبغداد . فكليا زادت الديون على الخارج 
كلبا أمكن بواسطة التحويل الإسترلينى زيادة مقدار المتداول فى العراق وكلءا 
حدث العك س كبا انكيش المتداول تنيجة سحب مايعادل المبلغ الذى دفع لسداد 
الديون الخارجية . وهكذا أصبح مقدار المتداول ب فى الظروف العادية ‏ 
خاضعاً للحاجةالعامةومن ثم ان خطر التضخم. وهذا طبعا لايشم ل الظروف 
الاستثنائية التى خلقت التضخم فالعراق ننيجة إنفاق القوات المتحالفة خلال 
الثررى الالمية النانية د 

ولا تستطيع الحسكومة أن تزيد المتداول إلا بطريقة عقسد قرض فى 

انكاترا ‏ مثلا فبى تزيد المتداول فى العراق بمقدار القرض الذى تعقده 

وليس من السهولة - بالطبع - أن 0 على ذلك لها بجحب 
أن تستضلان قانواناً يخيزا هذا 'القرضر)! 


ا مكوءة ل تتطبع تسر العمررر : 


ينتج من ذلك أن الحكومة لا تستطيع أن تقوم باصدار « حتى ورقة 
واحدة بدون تسديد بدها تماماً شأنها فى ذلك شأن أى ررد أخزا أو مونست 


)١(‏ م هه من الدستور اعراق ( القانون الاسانى ) « لا يجوز احكومة أن تمتد 
قرضا ٠.‏ ... إلا/بقاانوق امن 2 000 »6 

















ساءة.ى لما نم 


عل أنه, ليس هناك ما يدعو الخريئة العراقبة للتلاعب بأ العملة لتسديد 
مصروفاتها 20, 

بل أن الحتكومة قد تنازلت بموجب قانون العملة عن حق إصدار العداة 
المساعدة سواء كانت مسكوكات أو أوراقا نقدية صغيرة : وزادت عل ذلك 
تعبدها لعدم إصدار هذه النقود المساعدة ‏ المسكوكات ف المادة عم 
ما دامت لجنة العملة قائمة ٠‏ وعلقت استعالها لهذه الصلاحية بتسكوين بنك 
يقوم بمبمة الإصدار بدلا من اللجئة . 

وأنزن مظهرلاستقلال لجنة العملة - بل لعله أحد مظبرين ثانيهما ضلاجية 
اعثان ألزال االجنة. - هو قطع الصلة نهائيا' بن المسكومة' وبين مقداز 
المتذاول وعدم إمكائها إطلاقا أن تقوم بعملية التضخم ختى ولوكانت فى 
أملج الماجة إلىالمال . وهذا طبعا ملازم لبقاء هذه القواعد فى قانونالعملة . 
وهذه فى الواقع ميزة كيير ة لنظام الاصدار فى العراق لأانه أغلق الباب هائيا 
أمام إصدار لا غطاء له . 

سات سعر صرف الر يئار : 

أوجبت الفقرة (1 ) من المادة على اللجنة, تجهيز ومراقبة العملةالعراق 
وامحافظة على شرائطها الأساسية وقيمتها ». ولا شك أن تجهين العملة عمل 
ادارى يتعاون على تنفيذه لجنة العملة في طبع الأوراق النقديةوس كالمسكوكات 
ومأمور ووكيل العملة فى توزيع ذلك , والمراقبة كذلك عمل ادارى تتعاون 
الحسكومة ومامى ر العملة فى انجازه : من ذلك سلامة العملة من الغ شوالتزوير 
ومقاومة الدعاياتتى قد تنىء إلىسمعتهاة وإبقائها نظيفة غير بمرقة,واخرص 
ا نهى وحدها أداةالتعامل الج .. أما المقصود من اجهلة الأخيرة من 
الفقر د احافظة على شر اطبا الأساسية وقيمتهاء فقد وضتتها لجنة العملة فى 


00( التعليات اامسربة للمتسرنين فترة # ملف 1/5 8ه عدد لالا.م 








7 ا ا 


كتابها المودخ 1١‏ / انوا المرسل إلى وزارة المالية فقالت : ٠‏ إن فهم 
ذلك إئما يعود إلى المادة الأولى من القانون » وذلك قبل خذف المقابل 
الذفى اللدينار فى القانون ؛ فكان المقصود إذن امحافظة .على قيمة الدينار 
بالنسة للقيمة الذهبية,اتى وضعت له . ونرى أنه لم يبق لهذا التفسير الفقرة 
أساس بعد خروج العراق عن قاعدة:الأوراق::الاجنبية الذهبية .ومنب .ثم 
فنرى أنها تنصرف إلى تثبيت العلاقة بين الدينار والجنيه الاتكلازى » أىتثبيت 
سعر الصرف يينهما. ذلك أالشرط الاسام للاصذان هوا الضهانالاستر ليق» 
وبما أنه نوجد جنيه إزاءكل دينار ؛ فقد جعل الدينار والجنيه إذن متعادلان 
وعل اللجنة واجب الحافظة على هذا التعادل بين وحدق العملتين» فلا تتعرض 
لسعر الضرف بتغبير .كا أن الحسكومة أيضاً لا تستطيع ذلك فى ظل قانون 
العملة . أما المحافظة عل قيمة العملة من .حيث هى, فنرى أنذلكمنواجبات 
الحبكومة لا اللجنة؛ ومن ثم كان لزاماً أن لقو أن ( لمكو يق أمطلات بيده 
النقطة » إذ لايكى أن يبت سعر الصرف بالنسبة الجنية ولغيره منالعملات 
لكك ال لفقل قوة شراء العملة فى الداخل يحب أن نسكون هدفاً آخرء 
وتفرع عن ذلك واجب ملاحظة العلاقة بين الديئار والذهب» ليكون 0 
الدينار بالذهب ثابتا نسنياً ومساوياً » أو متقارباً على الاقل ؛ من شعر الجنيه 
الانكلزى وا بالذهب وكان ذلك مكنا لوم يترك تصدير الذهب من 
العراقحرا دون قيد ولا ضابط أما وقد أهمل ذلك التنظم فقد ارتفع سعر 
الذهب بالدينار حتى. بلغ الأوج خلالسنى الحرث إذ بلغ سعر الجنيهالذهب 
خوالى ستة دنانير . 

ولكن إضال الحسكومة ذلك لاايعق له العملة ومأموانها من 'العفقيا 
ما دام أن القاثون قذ وضع على اللجنة واجب المحافظة على شرائط العملة 
الاماسية وقبمتهاء فكان يحب عليها أن تقترح على الكومة ما ثراه من 
الوسائل لتثبيت قيمة الدينار فى الداخل تطبيةاً لامس القانون واداءللواجب . 














ع1 
عى, لحم العمل فى الزقتر اص 


كان السير هلتون يانغ قد أععطلى فى مشروع القانون الذى وضعه حق 
الاقتراض للجنة العملة لتواجه فى مرحاتها اللأولى المصاريف والنفقات .وهى 
لت بعد لس لدبا راان مال ولا أرباح . ولكن الحسكومة أدخلت بعض 
التعديلات على المشروع و إعادنه اليه ليبدىر أيدقيها . ومنجملة هذه التعديلات 
حذف الفقرة الخاصة بالاقتراض من المشروع . فاعترض السير هلتون يانغ 
عل ذلك مظبرً عجبه كيف تستطيع اللجنة أن تستمر وعملبا بدون أن يُكون 

وكان أن تذرعت الوزارة بالناحية الدستورية فى.حذف حق اللجنة فى 
الاقتراض من المشروع ذلك أرن كل عد قرض لإحدى المصالح التابعة 
الحكومة يشترط فيه صدور قائون من البرلمان يحيز الاقتراض مة_-دمآ 
ونحدد مقداره 297 

ولذلك صرف النظر عن إدراج حق الاقتراضنهائياً فى القانون . وكان 
أن احتاجت اللجنة إلى مال تنفقه على الإجراءات المتخذة لإصدار العملة . 
فطلبت من وزارة المالية "© تخويل البنك الشرق فى الانفاق .ولكرن 

)١(‏ الادة هه هن القانون الاسابى العراق ( الدستور ) . « لا يجوز ايحكوءة أن 
تعقد قرضا أو تامبد يما يؤدى إلى ذفع مال من الخرينة العحؤمية إلا :بمؤجب قانون خاص هذا 
إذا لم يكن قانون اليزانية يساعد على ذلك > . وااجنة م سبق إن ذكرننا إحدى الصالح 
ألعر اقية الماعة مخضع معز ا نيتها لمصادقة الببمان عليها بشكل ميز انية ملحقة باليزا نية الماءة , أما 
الاستدراك: الوجود فى آآثر الادة « إذا لم يكن قانون اليزانية مساعدا على ذلك »> فيؤيد 
هدم امكان اللجنة الاقدام علي الاقتراض لأنه لم يكن لديا فى ذلك الوقت لامال ولا ٠يزانية‏ 
وذ فلم يكن ,الامكانعتد قرض ها مالم يصدر قاثون خاص بذلك . 

(0) وحورور/ 0 واستْغنت اايجنة عن التروض. يعد أن دفمت المسكوية 
نفقاتها الأولى ء لأنيه جمع لدي الابجنة أموال كافية لسبد نفقات! .ن استغلزل الاحتياطى .. 








ع 
واعتر هذا المبلغ 5 على اللجنة الحكومة . وقد قامت اللجنة شنديك هذه 
السلفيات كبا فى شبر نيسان بس ”3 . 


اللمرتدالدائ 


النقر المثرا ول وتطوداتم 


قبل أن بتداول العراقيون عملتهم الخاصة , لم يكن أ المتداول مغروفاً 
وذلك لاسباب منها أن حكومة الحند.لم تسكن تنشن فى. تقاريرها عن العملة 
مابتداوله العراقهتها وإنها كانت تدخل مقاديرها فى جموع المتداول فىالند . 
وأن المكؤمة ف الدراق الاسخلاللة والوطنية؛ 1 تكن تنشرشينا ع “أ 
المتذاوليل لم يكنق البلد مضلحة تعيئ.بذا الام .ولا نكانت مقادير ماجلبته 
سلطات الاحتلال معروفة فان مالحقبا من تطور بفعل مختلف العوامل من 
عسكزاية زتارب جعل أم المتداول بولا . يضاف إلى ذلك عامل آخن 
هو زيارة الأماكن المقدسة فى العراق من الفرس واللهنود وحركات السياحة 
من العراق واليه, وعدم معرفة ماينتجه ذلك فى المتداول : 

لكل ذلك وجدت لنة العملة نفسبا وهى تريد إصدار العملة الجديدة 
فى خيرة من أمى حاجة البلاد إلى مقدار المتداول . فليالم تستطع الوصول 
إلى تنيجة حقيقية قدرت ذلك تقديراً » لآنه لم تكن هناك وسيلة يعتمد عليها 
لتخمين مقادير الأوراق النقذية والمسكوكات المطلوبة © . 


(0 فتزة علا ص4 من تتزير لمتة الصسلة للندة النتية فى ١م‏ آذار 13559 ٠‏ 
(0) *ترير لنة اامملة حن منة 18 فترة ه ص ”# . 














لا 5 


المبحث الاول 


تلو المنراول وار الى 


'قدت الجنة الءملة أن العراق يحتاج إلى ثلاثة ملايبن ديناز من اللاؤراق 
النقدية وما قزمت نضفنا ليون ينان مخ" المدكوكات 'الختافة._ا وتيك أن هن | 
التقدير حيسم بصورة عامة _الحقبا بعد ذلك بعض الزيادة فى بعض أنواع 
الأوراق والمسكوكات لنسد خاجة المعاملات . وقد بلغ جموع ما أرسل إلى 
العراق فى #١‏ مارس0؟ ١‏ ما قدره. ٠٠ب‏ دينار من المسكوكات دلت 
تدرجا فم اذاو دا زفكل مه الأريام على وجودالعملة الجديدةفالتداول؛ 
وتذكر الناس أن مدة بقاء العملة الهندية فى أيدى المتعاملين محدود الاجل 
كلما تضاعدت أرقام المتداول من النقود الوطنية . 
وإليك جدولا بين المتداول فى خلال سنة مالية كاملة من ١0/١‏ 
ات 


و د د ريمن صا 4لا ااماباره عت 

المقسدا 

206 2 9 ااءء قدا أشي المقدا 

القيس 7 0 الشبرْ + المقدار بر “المتدار 

م إ|ء» سد فكلمء 

نيسان (ابريل )87و ١‏ 6ك ٠ادنازا‏ إأغطر قوس سب اخم هو كوم 
: شاير ساو 

وذؤاءتلم.ضء م 

فبراير ناكم 

موز (يوليه) 0٠4‏ اديثاراً) نوفير فخعتتء لأمارسس ووومع مم 

الللافا تا امعان اليو 
ويلاحظ التفاوت الكيين يبن ما أرسل للعراق وبين ماادخل فعلا فى 


ل اللجنة جورت هذه الكنيات: حسب تقديرها الحاجة 


مايس ( مابو ) 4" وديناراً استمير لاوم .م6١‏ 


حزيران ( نوة ) ل كك اردرنارا| اكور بوماوءه .ىم 


ف 


)620 داج املف رقم مه ففيه ججيع تتارير اللجنة اشير ية ونصف الستوبة وااسبئوية 











0 


بعض الزيارة لثلا تفاجأ بطلبات لاتستطيع تلبيتها من جبة , ثم لتخرى الناس 
على تبديل مابيدثم من العملة الحنديةمن جرة أخرى حي نككشيف لمم فىتقاريرها 
الشبر ية عا لدى اللجنة من العملة العراقبة سواء عخاز:ها أولدى و كيل العملة 
لفك الشرق ‏ فبنداد. 

ثانياً ب تداول العملة الهندية مع العملة الدراقية : وقد كانم نأثر صدور: 
قانون متع التعامل والتداول بالعدلة المندية أن بلغ مقدار العملة المشتراة 
والمعادة إلى الهند هبوببه #م روبية وذلك من قبل الحكومة , وبلغت قيمتها 
وقامةماصدزمنجبات أخرى مايعادل 441/4949 دينار][0 , واستمر استيدال 
الدنانير بالروبيات عدة سنوات بعد ذلك » إذ بلغت المقادر المرسلة إلى الهند 
ما يعادل >.دهن دانير فى سنة 19 و4774 ديناراً فى سنة م97 , 

ثالثاً ‏ ركودالحالةالاقتصادية فىالعراق»وضعف ال حركة التجارية والقوة 
الشرائية عند معظم الناس ننيجة لكساد سوق منتجاهم وحاصلاتهم إسمب 
اللازمة الاقتصادية العامة © , 

ولا شك أن المتداول لا #تناسب مع عدد السكان ويدل على اخطاط 
مستوىالمعيشةوضعف القوةالشرائية عندالسكان » والمقارنة مع مصر وفلسعاين 
تظبر ذلك نجلاء ٠»‏ فيما حان المتداول فى العراق الذى بلغ عدد سكانه 
اربعة ملايين نسمة ٠1م‏ , 70.١‏ , ؛ ديناراً فىكانونالثافىبم؟١‏ كان المتداول 
فى مصر أكثر +؟ مليون جنيه مصرى فى نفس السنة وكان عدد السكان 
1 )06 داج ا لنة ااعملة عن لاسن المنتهية فى "١‏ "أذار ؛ وا ص "# فترة * 

68 تقر برها عن المدة النتبية: فى 1" اذار سنة كبا ص ١افارة ١‏ 

)2( فبَيا كان متوط قم ةالبتوردات* 4 ةر ةدينازوالصادرات٠‏ ٠٠14م‏ 
دينار فى ااستوات فن ١‏ * ةله ١98‏ بلغ ذلك فى سنة "اه ١‏ مثلا ٠‏ :ووه دينار 
لاوإردات:و ٠٠٠34و"‏ لاصادرات هدا عدا صادرات القط الذق لاتدكل أمتمازهاافى 
حجدول الصادرات . أنظر لوط هداغ لد زاةأئها8 اأسابق الذكر ص 78 . وأنظر كذلك 
ص هه هن أنفس التكتاب عن مبزازة الدولة ترى أن ؤاردتما لمالية اشنة . حلب 1و١‏ 
بلغت ٠٠٠و484و"_‏ ديار ولفت ننقاتها ٠‏ ٠وو‏ هوم دينار با أصبجت- الوارذات 
سنة و1 "ةا ععءو3"8 5و1 ديثار والننتات ٠٠‏ نوع4 هونا دنار ٠.‏ 














اولات 


1 مليو ًَ هن مصر دان و خا : وكانت النسبة فى فلسطين أعل م جا صر 2 
إذ بلغ المتداول ف نفس السئة. م ججنيه فلسطيى 2 0 عددالسكان 
أ 07-3 ومن ذللك: لضو قله 0د النقود المتداولة بالنسبة لعدد 
السكان وتلك نزيجة ة طريعية ماديا الحالة الاقتصادية ف اليلاد. 
التراول واب عتياطى مى 1999 سب 40ة1 : 


وفما يل جدول - مان تطورات المتداول والاحتياط المكون مم 
الساقة المستثمرةو النقود الى وجودة لدكى اللج: نه ةوبدل الفضة . 


لد 


مقدار المتداول الاحسيناط.. 
) أوزانانفاية وملكواك ) ( بالجنيه الانكليزى ) 
كانون الثانى مارت" ينار 
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ل ل 


الفسً يئ السكاولات وائر وءاى, الدْْر ير : 


أما نسة المسكوكات إلى الاوراق النقدية فقّد صاحما التغير فكانت 
النسبة كبيرة فى أَوَل الام » ثم بدأت تنناقض بعد ذلك كلما ازداد المتداول. 
و تجمع تقاريرلجنة العملة علأن الدرمو الدينار الواحد أ كثر الفئاتتداولا . 
وإليك جدولا بتطورات نسبة المسكوكات إلى الا'وراق النقدية 99 : 


حالذاكر ص 8591١‏ فم ياعاق لين . وص "اه و76 فيا يتلق مسر . 

(1) نذكر على سبيل الثال أن قيمة. السكوكات من تختلف الأتواع يلغت 1080٠٠‏ 
دينار و بلغت الأوراق التقدية بأنواعها 5١٠٠١56‏ ل فى سنة ع ١58‏ . وصلت قيمة السكوكات 
مم هة ديناراً والأوراق النتدية ٠٠56‏ هه ديتاراً فى سنة ١514٠‏ 















































22 0 قات لل فاك ريد ين ع لان ل ل 11 
هه التق اليه السنة الا د 


خلن المتذاول حودنا من ادال اتقزانا 
قلح غلبن المجدالل تمر أو ::. ألككت هن نسع المتداول تقريباً 


2 0 2 2 2 2 2 عشر 2 2 
أ كزمن ساس التد اول من المتداؤل قرا ينا 


سبع المتداول تقرينا لإساا! ]و 

















| كثرمنسبعالمتداول تقزيبا 


المبحث الثاىق 
طلا الدياد المقر المتراول 
يظور من. الجداول السابقة أن ,الاتاذا قبل الحرب" الخاضرة كان نحو 
ازدياد النقد المتداول . ولكن الؤيادة كانت هادئة مطردة , ل تليت أن 
اشتدت حبن أعلنت الحرب » ثم ازدادت حدة وشدة بعد عام ١ ١‏ فبناك 
إذن ثلاث فترات متعاقبة اختلفت فى بعضبا أسباب الزيادة ؛ وتداخلت هذه 
الاسباب فى بعضبا الآخر . وليس فى الإمكان وضع حد معين وأضح بين 
بعض هذه الآسباب وسكن يدضبا الآخر واضح الحدودمعروق الاساب . 
المرةَ الاولى  :‏ منذ وضع العملة فى التداول إلى ما قبل رن : 
وأول مايطالعنا فى أسباب الزيادة في المتداول فى سنة ع.م؟١‏ عا تقدمبا 
هو بيع ما يوازى 440:45 ديناراً من العملة الجندية على أ صدور قانون 
منع:التداول: والتعامل بتلك العملة © , 


(1) فارة ١و5‏ من ##رير اللجنة سنة ١584‏ 
































00 


وقد عرت اللجنة أسباب الزيادة فى سنة و١‏ إلى تحسن موسم أم 
منتجات العراق : الحبوب والقّور سواء فىكيات الإنتاج أو ارتفاع الأسعار 
وآية ذلك أن الزيادة حصات - فى حدها الأعظم ف أشي انون وإنا 
وايلول.. وهو مايصادف موسم بيع الحبوب وبيع التمور با أدى إلىتحسن 
الحركة التجارية وزيادة حاجتها إلى وافر من النقد . ويشير التقرير إلى سسبب 
آخر هو ه إحلال الدنانير حل النقود الذهبية المكنوزة 3 » والواقع أن 
انسياب الذهب إلى الخارج لم يكن خاصاً هذه السنة يل انه استمر فالنسرب 
لآنه لم يكن هناك قانون يمنع خروج الذهب بل لم يكن هناك ماينظم ذلك 
وقد كانت أسعار الذهب عالية باستمرار رغم ترك القاعدة الذهبية من قبل 
الدول جميعاً إلا أن الطلب عليه كان كبيراً . وقد تسرب كثير من |أذهب 
العراق إلى سوريا لارتفاع سعره هناك( . 


فالذهب إذن لم يكن عاملا .بالذات فى زيادة النقد فى هذه السنسة على 
الخصوص 5 قالت اللجنة بل إن صا ماصدر من الذهب خلال هذ السنة 
كان أقل بكثير من السنين السابقة فقد بلغت قيمته 11٠077.‏ ديناراً فى حين 


كان فى سنوات عمو( وممو ١‏ وب#مو( ماقيمته على التوالى ١784‏ 517 


ا١و18ه ت#رير سنة‎ 1١ فترة‎ )١( 

(7) ماده النظام الاقتصادى والعراى.فى سوريا ص ١١5‏ ولعل حرص ينك فر نسا 
على الآستر ار فى شراء الذهب وجعه من موامل ذلك . أضْف إلى ذلك سببا آخر ذلك أن 
السوريين لم يكن لهم فى بوم من الأيلم ثقة بهملتهم الووقية امستندة علي الفر نك القن نسى ولذلك 
كانوا دون على أن تسكون ثرواتهم بالذهب لثبات سعره إذا قيس. بتطور سور االيية 
السودية والار نك افر ندى ذلك التعاور ااسريع امجب . وءن ثم فد كان ادخارم أيضًا 


بالذهب ‏ جادة سن ٠١1١‏ . 
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١ ات‎ 

وك" , اكت د ل ءلاواءي؟ دنائين 00 
000500050000000 

)١(‏ راحع الجموعة الاحصائية ااسنوية مديرية التتجارة ‏ وزارة الالية ‏ لاسنوات 
للروامءطوا -15517/1558اص"١١‏ حدول ١158‏ . واماما لذاعلاة ندرج جدولا 
«نصلا عن حركات الذهب فى الاستيراد والتصدير «نآولامن الرجم المذ كور وءن 9 اخصاءات 
التجازة الحارسة ب إذارة النوارك واللكوسن 4 أسنة لاوخ ص 7 للسئوات مات 
وننس الصدر اسنة ١ع‏ و١‏ عن سئق 15439:1514 ص أم:وائفس للبتتدر لسسئة 
545 عن سنق ١٠5417‏ ومو١‏ صم 
الصادرات بالدنازير الواردات بالدنانير | 
مسكوكات| سبائك إمسكوكات]| سبائك 
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عونت 


أما الزيادة فى المتداول التى حصلت خلال سنة م١‏ فب الى تستزعى 
النظر إذ كانت شاذة حتاً , خاصة إذا لاحظنا انياش المتداول فى اأسنتين 
التاليتين عما كان عليه فيبا والطفرة الى طفرها بالنسبة للسنة السابقة عيبا . 
ولعل أمم سبب فى ذلك زيادة صادرات الوب فقد بلغت قيمة المصدر منها 


فى سنة نمو .١‏ ما جموعه 7,1٠0+...‏ دينار فى حين كانت قيمتهاء ١18,٠ ٠‏ 
فىاستة مزو . ْم الزيادة الكبيزة ال حصات عن السنة السابقة فى تصدير 
١ 1‏ ديئار زيادة ) والجاود( ا دينار زيادة ) والماشية 
والقطن ال ...20 , 

وقد ببعت هذه الصادرات بأسعار تعتبر كبيرة بالنسبة لغيرها منالسنين 
من ذلك أنه خلال السنتين التاليتين لها أى ,رم و .وم انخفض المتداؤل 
بسبك قلة ,التصدير بخلالما واتخفاضن الأسعار:. فقّد انخفضت قبمة'المروت 
المصدرة ,مليؤن .دينار فىكل سنة عما كانت ؛فى سينة 7و١‏ وحكذلك: خال 
بقية المنتجات...وإن كانت النسبةفى: انخفاضن أسعازها “أقل منها:فما نتغلق 
بالحبوب 29 . ١‏ 

وتعزن اللجنة «هذه التغيبيرات فى مقادير العملة المتداولة إلى خركات 
البضائع والاتجاه العام للتجارة فقد بلغت أسعار البضائع. حدها الأعظم فى 
أوائل اله يولكها قبطت هلوط كيرا ,مايه تشزين الي وبقاق 
مستوى واطىء ,خلال بقية السبنة . أما الصادرات فقد كانت بوجه- الاستثتاء 
كبيرة فى النصف الاول من السنة . ويرجع السب فى ذلك إلى شحن مقادين 
كتير ة من الحبو بازلا أنمودم التمور لم يكن مناس,أ فببطتقيمةالصادرات 
هبوطاً عظبماً فى النصف الدانى من السنة 9,. 


)١(‏ ص موعن هه ص1 11631ة4ة:8 السابق الذ كر 


ا دسج الاين 
(") تقرير االجنة عن سنة ١8‏ فترة ١:‏ 




















ا 
وششرز من ذإك بوضوحعلاقة المتداول بالصادرات كنزيجة وسببء فكلا 
تحسن الموسم الزراعى , وارتفعت أسعار امحاصيل كا) أعقب ذلك زيادة فى 
المقادير المتداولة ٠‏ ويظبر ذلك جلاء ء من ملاحظة أرقام المتداول خلال كل 
شهز فالزيادة تبلغ حدها الأقصى عادة فى أشبر حير ان وتموز وأغسطس 
وليلل رخو 0 المزارعين وبيع منتجاتهم فى الداخحل والخارج . 
وأحياناً تحصل زيادة أخرى ف الفلتاء + يسبب التصدايز أيَضاً : 


افر الات : قبيل ارب العالمة بة الثانية وأوائلها 4 


ا الغيوم المليدة ف جو العلاقات الدولية قبه| ل شرت عاملا جديداً 
عاق إلى العوامل السابقة سباً بف زيادة المتداول؛ وقد لاحظت ذلك نلنة 
العملة فقالت «إن الزيادة هك بيرة ق مقادير العملة المتداولة خلال الربع 


المنتهى فى شهر أيلول تعزى فى الغالب ا المصارف قبيل 
نشوب الحرب الحاضرة وبعده20© , ,يم جاتر ف ةروما عن سنةوم؟ ١‏ 
000 المقادير المتداولة ازدادت عمقدار .. 3٠,‏ ديار فى الأسبوع الآخين 
من شبر أيلول بسبب الطل على العملة عليه ارا ا 


١ صارو4٠ تقريرها عن سنة‎ )١( 
ذكرت, الزيادة عن كل ريع من‎ 14 ٠, وفى تقريرها.ءن سنة‎ ١ فقرة-‎ ١ ص‎ )١( 
- أراع السنة م يأتى‎ 


الربع المنتبى ف الزيادة 
الل الاح 1 قم او 0010 ال ا للك 1لا لا 
جزيران دتديئاراً 
ايلول 0 
كانون أول ترك « 


آذار ليل 5 














اوت 


والسبب الثانى إلى جانب سحب الودائع من المصارف هو نشاط تجار ةالشعير 
خلال أشبز الشتاء نط بأسعاز" مر تفغة 27 وتحسن تجارة الصوفت القور9©؟). 

وقد أولج لازال تأنِظا تفاضا 'ق المعاملات والمضنائ ناك 6 آنا 
سبلت ارتفاع الاسعار نتيجة لقلة الاستيراد وتناقص الخزون من البضائغ » 
وكلبا ارتفعت الأسعار كلا احتاج الآ إلى زيادة فى النقد وكلما ازداد النقد 
أرتفعت الأاسعارا من جديدء وهكذا دواليك حلقة مفرغة 5 

والواقع أنه لم يكن هناك تطور حاد فى كية النقود خلال سنى و١‏ 
و .194 ومنتصف 144١‏ ؛ بل كانت الزيادة معقولة متناسسبة مع الظروف 
التى كانت نسائدة 1 نذاك . ذلك أن العراق ل تسكن نار الحرب قد مسته إلا 
مسا خضيفاً : فلنا امتدت إليه النار وغمره التيار ‏ دخل الفترة الثالثة حيث 
كلك كان" الاسدان + 

الفسرة الال : أثناء الحرب 

ني . أؤائل شير خزبيرران 1ل يكن فى العراق ؤحدات كبيرة من 
الجبوش المتحالفة » وكل ماكان فيه مطاران أحدهما على الفرات و يسمىمطار 
الحبانية » والثانى قريب من البصرة ويسمى مطار الشعبية » ولم يكن فهما إلا 
عدد قليل من الطيارين والميكانيكيين والمبندشين » ولم يكن فى العراق مقدار 
ل من الجنود ولذلك : 0 الجوود الحربية عل مقدار المتداول م حدث 
فى فلسطين ومصر منذ ابتداء الحرب . 

على أن الأمى تغير بعد ذلك فى حزيران إذ امتلات البلاد بالمعسكرات 


ا١صا1914 تترير سنة‎ )١( 
:ظ عاممط سمط لق الماك‎ 88 )١( 

















- 

الجيش الجرانء ولانشاء المرافق العسكرية وشق الطرق وبناء بعضالخطوط 
الحديدية للأغراض العسكرية وإقامة المؤسسات والثكنات إلى غير ذلك 
عا ا داري 

هذة النفقات:الضخمة الى أتفقتبنا الجبوش ‏ وففترة 'قصيزة أدك :إلى 
ارتفاع هائل فى أسغار البضائع والحاجيات , وقد ساعد فى ذلك أيضاً أمران: 

الآول : قدم منذ أول الحرب وهو قلة الاستيراد . 

والثاى : جديد منذ دخول الجيوش ف البلاد وهو الشراء مما فى البلد من 
مخزون البضائع » فزاد عدد المستبلكين وتناقصت البضائع فارتفعت الأسعار 
بسرعة ارتفاعاً كيرا . 

وقد ذ كرت ذلك لجنة العملة فى تقريرها حي ثأرجعت الزيادةف المتداول 


كليا إلى النفقات العسكرية من جهة وإلى ارتفاع الاسعار الناجم عن تلك 
النفقات من جبة أخرى <" . ول تهمل عامل الاتجاه العام فى الاختفاظ 
يرصيد كبير من النقد لمواجبة مختلف الاختمالات 29 5 


وقذ اختلفت زيادة المتداؤل باختلاف فصول السنة ففى فصل الصيفت 
كانت الزيادة طفيفة ذسبياً لشدة تأثير الحر على العمل , وكانت على أقصاها 
فى الخريف وأوائل الشتاء , وإليك جدولا بين الزيادة فى المتداول فى أشبر 
سنة 1448 وم( 290 


١ص‎ ١941 #رير سنة‎ )١( 

1 خقرير سنة 1غ ة1ااض2‎ )١( 

ف رواجم فى ذلك الوقائع العر اقبة ومة سق ١9547‏ و ”#غواء وملف 
رتم م/لذه. 
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الزيادة 


سلة ,164 | سنة 1948 
هارا 


ماس 
حزئران 
“وز 
اغسطشس 
ايلول 


شرن ل 


تشرين ثاى 


انون أول 











عاد ا متراول ونطودات الرسعاء : 
فى خلال خمس سنؤات: تضاغفت" المتداؤل !كيز .هق ماق مراك » 
وتقاص الاستيراد تقلصاً 1 لانضراف ريطانيا والدول التى تقوم عملتها 
على أساس الجنيه الانكليزى نحو الجبود الحربى» وقلة يواخر الشحن » 6 
لهذه القيود الى فرضتها الحرب عإ ل الإستيراد من البلاد ذات العملة الصعبة 
) ممه ععرقء5 ) كا مريكا وسويسا . ول يكن العراق يملك رصيداً من 
هذه العمللات ذلك توقف الاستيراد منها على مقدار تخصصه بريطانيا هن 
تلك العملات للعراق » وهو مبلغ ضئيل لا يكاد يذكر إزاء شدة الحاجة إلى 
مختلف البضائع . 
وفوق ذلك فان الانتاج الصناعى امحل قليل فى كيته لا.يكاد يتنىشيئاً 9 
)١(‏ أهمه دمن التاحية الصناعة ت مضائع تسج الأقشة الصوؤة فى بغذاد . ومصنمع 


منسوحات الهر ير الصئاعى والكتان فى الموصل ٠.‏ 


























790 لب 


ومن ثم فاتف العراق يعتمد اعتهاداً كايا تقرياً على مايستورده من الخارج 
من المنسوجات على اختلاف أنواعبا . 

أما الإنتاج الزراعى فقد أثرت عليه عزْوفَالمرب أثيراً سبع ذاكش 
مقداره قليلا فى أو ل الآ لانصراف العبال الزراعيين إلى الاعمال الاخرى 
الى هيئتها. الإنشاءات العسكرية ؛ تغر.هم اللاجور.المرتفعة . على أن الإقبال 
على الزراعة استعاد .مكانته من جديد لما ارتفغت أسعار الحاصلات . وليّن 
اختلف. جموع الإنتاج بين الزيادة والنقصان بسبب كثرة اللامطار أو قلتياء 
وستبب:وجود المثترات والآفات الزراعية أو عدم وجودها , فانه جافظ 
على مستواه بصوزة عامة . وإذاكانت أسعاره قد ارتفعت كثيراً فإن السبب 
فى ذلك زيادة الطلب على تلك الحاصلات لهوين روسيا وإيران والشرق 
العربى وجيوش الحلفاء فى تلك الاصقاع ومنئم فقد كثرالتصدير واتهريب . 

وازداد الاستهلاك|نجلى_سواء فمايتعلق بنتيجات الصناعة أويحاصلات 
الأزض. - بسبب وجود جيوش الحلفاء من جبة والمباجرين البولونين 
وغيرثم من جهة أخرزى .ثم لاسباب داخلية مرتبطة أشد :ارتباط بامجبود 
الحرى منها ازدياد القؤة الشرائية عند فريق من الناس تنيجة اتصاطم بالجيوش 
البريطانية والامريكية عن طرق التعودات أو المقاولات » وعند فزيق آخر 
تضاعف دخله ننيجة كثرة العمل المطلوب وقلة العمل المعروض نسياً بما 
ترتب عليه ارتفاع الأجور فارتفاع مستوى المعيشة غند هؤلاء وأولئك ثم 
عند فربيق ثالث ثم التجار والختّرتون الذين أثروا أنيجة تجمع هذه الظواهر 
المذحررة . 

كل هذه العوامل اجتمعت فاعطت النتيجة الحتمية : ارتفاع الأسعار . 
وكلما استمرت هذه العوامل فى الوجود دفعت الاسعار من جَدَيدٌ إلى 
الصعود ؛ يودىذلك إلى زيادة المتداول ومالم يعمل شىء حاسم العلاج هذا 
التضخم المالى فإن مظاهره وحقائقه تبق سائرة فى تطورها لانحو التخان 





الات 


وإماهن سىء إلى أسوأ 5 

أما الحكومة فقد تأخرت فى اتخاذ الإجراءات الى كان عاها أن تتخذها 
من أو الامر كالسيطرةعلى الآموالواانسعير , واتباع نظامدقيق فالتوزيع 
وهكذا أفلت الأمرفل يعد الإجراء اللاحقليجدى كثيراً لآ نالأسعارطفرت 
طفرات سريعة ساعد على ذلك المضاربات التى كانت تعقد على البضائع 5 
وهى فى مكانها: وكلها مضاربات نحو الصعودما سيب تذعراً لدىالمستولكين 
وتطيراً فن المستقبل فتهافتوا بدوره عل الشراء : ماحتاجونه نيا وماحتاجوئه 
بعد زمن طويل » فكان" هذا عاملا لتنشيط المضاربات ننيجة هذا الاندفاع 
الشديد فى الشراء والاختزان وهكذا أصبم الشراء وارتفاع الاسعار وزيادة 
المتداول7حلقة مفرغة تزداد ضخامة على مر الأايام كلما قل الخزونوتعس 
الاستيز اه واشتدك الحاجة'؛ 

وقد دفعت العوامل الإنسانية بالحسكومة إلى أن ترب للبوظفين علاوة 
غلاء المعيشة تدرجت ف الزيادة شيئاً فشميئاً كلما تزاايدت الاسعار ٠‏ والواقع 
أن هذه العلاوة لاتستطيع أنْتلاحق 'نطؤزاتالأسغار وإلا صرفت إراقات 
الدولة كبا 'أو“معظمها لهذة العلاوة ولا شك أن ستلك الحسكومة هذاى 
إنضاف المؤظفين من أسباب رفع الأسعار وإن كان ذلك بدرجة حدودة . 

ول يكن بالإمكان عمل شىء. آخر غير مننح هذَه الخلا ناداليت هوا 
العمل قد ازتفعت وما دامت الحكومة لم تستطع تدارك حاجة موظفيها من 
مواد الاستبلاك بحيث لاياجأون إلى السوق السوداء وبذلك تحول يينهاوبين 
عددكبي رمن المستولسكين .ومالمتحددقدرةالآفرادعلى الانفاق_أى الاستبلاك-فان 

)6 ولا نستطيع فى الواقع أن تقول إن المكوءة وقنت .وقفا سلبيا تجاه زيادة التداول 

لأن الأمر لم م10 1 وإنما ى الضرووات المسكنية. ونظام التقد الذى 
يعطلى الال الواسع لتضخم من النوع الذى حضل دون أن ستايع المسكوءة أو لمنة العملة 


عمل ثىء مادام م أن على االجنة أن تصدر دنائير فى ااعواق بالقدار الى التسلة هن الجنيات 
الاتكلزية 14 

















[الالا 

الأسعار ٠‏ وقد شحت البضائع, لابدأن ترتفع . 

وك ارتفاع التما: هذا وزبادة المتداول بنظربة ل النقود الى 
تبين العسلاقة ينها وبين الاثمان. فكلا ذادتكية التقود كلا قلت قيمتها 
وارتفعت الاثمان وكابا قلت كية النقود كإ] زادت قيمتها وانخفضتالاثمان : 
رد ازا النظرية بشكلها هذا أو بمنا أضافه الييا الاستاذ أرقي فئر: 
وسائل الدفع الاخرى كالشيكات وسرعة تداول كايبما (" فانها فى النطيق 
لاتعير تاها 7 وقد زادت وضوحا 32 بل حدة ل حوين صاحبها نقص 
شديد فى بضائع الاستبلاك فظورت جليا العلاقة بين قيمة النقود وكيئها 
ومسةوى العا . 

مادام تكية النقود فى تزايد مستمر فان الاسعار لابد أن تتجه “نفس 
الاتجاه .على أن الارتفاع كان يقف في بعض الاحبانادة قصيرة وفى أحبان 


ادرة بنخفضوذاك 3 بعضص أنواعمن البضائع دون البعض الآخر.ولذإك 


أ سين : -أما ورودكية كير ة من البضائع لاتلبث أن تختتى م نالسوق 
بد قرة لاتطول » وأما حلة جدية تقوم بها الحكومةق التفئيش عنالبعنأئع 
الختزنة أو فى التحفق من مراءاة الاسعار المفروضة , وهى حملات قله فى 
عددها صغيرة فى مدتبا لايليت بعدها التراخى أن بحل فتعاود الاسعار 
مورجحة الارتفاع و 


مقارئات”: 

مد أن بدأت الخرب بذأ كم جة الغلاء تش.مل كل الحاجيات الضرورية 
والكبالية بدواء ماتعلق هنها بمواد الا كل الاساسية . أو الملروسات والاقعة, 
أو الازاضى والمناق 92 مواد الداع سواءَ منها المستواؤدة أو المصنوعة محلياً 0 
4 وسائط النقلوأدوات الغيارء أوالادوية دالادوات الصحية والسكبربائية 


(١)-الاشتاذ‏ الزقاعى يكح ا ص 459 وو . 








سسب ,19لا تسد 


وكذلك كان أمر الاجور فانها ارتفغت ب بصؤرة غامة ‏ إلى خسية أمثالها 
أو أاكثر: . أما الننسة بين أجور العال الفنيين وغيرهم فقسد استمرت على 
ماكانت عليه أيام الرخاء . فقد كان العامل اليدوى يتقاضى قبل الحرب خمسة 
قروش ف اليوم فارتفع أجره إلى خمسة وعشرين - وأحياناً ثلاثين_وكان 
أجر العامل الفنى ربع دينار فزاد على الدينار ودبع ٠.‏ 

أما المأ كولات الاساسية كالقمحواللحموالارز وزيدةالطبخ وامخضرات 
أحباناً 29 , عماكانت قبل الحرب وأوائله . ول تطبق الحسكومة نظام التوزيع 
إلا بالنسبة للقمح ‏ واتبعت نظاما ناقصاً فى توزيعه © - والشعير » وتركت 
بقية المواد حرة.. أما نظام التوزيع والنسعير العامين فم يشملا إلاالحكر 
والشاى والقروة » وكان ما تخص الفرد منهاضئيلا مما تج عالسوقالسوداءكثيراً. 

وأما الملابس والاققة فلم تتخير نسبة ارتفاعبا عن نسبة ارتفاع أسعار 
الملأكولات إلا ما يتعاق بالأقشة ااشعبية فقد بلغت حدا خياليا” . ومع أن 
الحكومةطبقت عليها نظام الاستيلا والتوزيع » إلا أن ضآلة مايصيبالفرد» 
فلانسد عنده أقل الحاجات» دفع أسعار السو قالدو ذاء إلى الإ تفاع الئل 4» 

)020( داجع فى ناورات الأسعار جدول 0 ا لة اسوق إغداد فى نشرة الاحماءات 
الشررية ‏ وزارة الاقتصاد ‏ اشبر كانون أول ٠غ‏ و١‏ ص ع4- 5غ والجمودة الاحصائية 
الستوية العاءة وزارة الاقتصاد ‏ اسنة ١541‏ ص و١ ١٠‏ . وزنادك«الأسفار تدب 
ذلك فى مني مهلاو 44ذةاء ولم تنشر عا الاحصاءات عد . مم العل أن الاسعار 
المقيقية تزيد على ما تذكره الاحصائيات الرانكلك رك وااسر 13 

(0) كان لدوء نظام اير المح ونرزيمه أثر فى | ناماش ااسوق السوداء <نى بلغت 
الاسمار فيا اكثر من ٠ه‏ ديذارا الطن وسعره الرمى 0 والست ف الا ان 
الحتكوءة لم كن تتقاضى ضر يبة الاستهلاك على المح - و اأغتر ببة على الزرادةات بنسبة 
لاسر الوسى بل اسية ما بباع به . ولم يكن التسميب ليشمل عملا الا المقادير امبر الاسناولاء 
حليها , وااغرابة الأخرى من الوضوع أن الحسكوءة تبيع التمح للموظنين ‏ أى الطبتة الق 
يش لها نظام التوزيع - باكثر فى السعر الدى تدفعه للم ارعين ٠‏ 

(©) فتد تراوى من التر هن البغثة بين ٠عوءه‏ قرشأ وكان قبل الحرب بآرشين ٠‏ 


(4) ومن عجب أن مختص رحة السكوءة الوظنين, فتعداى أحدسم بدلتين: فى السئة بج 
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انق ان المقار- الازاضئ وزالمن|اق' د كيزن »انيه امنتة أوسلتعة 
0 سعرها قبل الحرب”9 , لآن الذرن أثروا أثناء الحرب ول يستطيعوا 
ان أموالم فى الصناعة أو التجارة اضيق مجالما لجأوا إلى شراء المقار» 
لانه ا - مدمون الوجود وااثبات وبعطى دخلا كبيراً , أما الورق 
النقدى فعرضة للزعازع وااضياع . أليسوا يذكرون ماحل بورق النقد العثمانى 
خلال حرب 1414 وبعدها .. افلم لايدرأون الخطر قبل وقوعه ..؟ 

أما ارتفاع أسعار وسائل النقل الآلية فقد تتج عن عدة أسباب منها : 
قلتها عن الحاجة ٠‏ وأنقطاع استيرادها ٠‏ واستهلاك بعضها لكثرة الاستعال؛ 
و لقلة قطع الغيار , واعتماد كثير من المدن علا فى النقل لآرن الخطوط 
الحديدية لا تربط الا بعض أقسام العراق , فازداد الطلب علها فارتفعت 
أسغارها بين .0 و ٠ه‏ مثلا ”" . ومع أن بيع هذه الوسائط دخل تحت 
اشراف الحكومة ؛ وأصبح بيع أدوات الغيار والعجلات يبد وزارة الُون 
إلا أن القدرة المادية على تلبية الطلبات كانت أقِل من الحاجة . 

ويتضح من الخط البياف رقم ٠‏ ص .7 لتطورات أسعار سوق اما فى 
بغدادكيفتطورت هذه الاسعار وقد اعتبر ناأسعاراج+لةمن ديسمير ,لب إلى 
نهاية أغسطس ,ومو | أساساً للمقارنة .كا أننا بينا على نفس اللوحة تطورات 
المتداول حتى فبرابر 1544 لنسهل المقارنة » واعتيرنا المتداول فى سنة ومو ١‏ 
أساساً للمقارنة ٠‏ ويظور من ملاحظة المخطين أنهما سارا فى اتجاه واحد. فكلا 
ازداد ما عثله ا الخطين ازداد | : السك الزيادة ف ينعا كانت 
2 من زيادة المتداول حتى ديسمير م4١‏ حين أخذ المتداول بزداد فى 
تسلته عن مدل | لاسا . ا 
حت ولا ينال الفرد ٠ن‏ غير اللوظفين فى سنة كاءلة ما يكنى لثوب واحد . 


)١(‏ أما الواد ااصحية ااسكرر بائية والاخداب والزجاج فند باغت عشرة أو اثنى مشر 
ذعنا دلى ما كانت من قبل . 


(؟) كان من العجلة قبل المرب ثلاثة دنا نير لاسيارة المادية فوصل إلى أ كر من ماثة 
دينار ووصل معر تحلة سيارات الل االورى  ٠١٠١‏ ديتار . 




















( الخط ابيا رقم )1١‏ 











الاما ا 


سس انر تفاع فى مشتوات الصسناءج وال راعذ : 
العراق قطر زرا يعمد فق ارت الخار جيه نز منتجات الأرض؛ 
وأراضيه خطبة ؛ ولا تحناج زراعة المروب فيه إلى حكثير من النفقاك ! 
فالاراضى فى الشمال تعتمد عل المطر فلا يتحمل الزارع غير نفقات شق 
دسل ولد اللاءا آنأ فى الوسط والجنوب فتعتمد الزراعة على المضخان 
فالزارع فنوما تحمل مصروفات هذه المضخات: وهى مايتفقه زيادة على زميله 
ف الثمال ؛ ويعوض هذا الانفاق بزيادة اتحصول . ومع أنأسعار المنتجات 
الزراعية ارتفعت كثيراً إلا أنها فى المعدل أقل من ارتفاع أسعار المنتجات 
الصناعية لان الأاخيرة تعمد على الاسةناد من الخارج ويعترض سييله كثير 
من الضعوبات والعراقيل : من قلة بواخر الشحن » إلى قلة الاتتداج_العالمى 
لحاجات المدنيين ؛إك ندرة بعض أنواع العملات » إلى توقف الاستيراد من 
ا من البلدان ومن أوربا على الخصوصض 202 , 
ممرمط : 
نيك التجارب فى الحرب العالمية الأولى والنانة أن النسعير فقط. نظام 
فاشل لا ححقق الغاية المطاوية منهء للانه يخلق السوق السوداء , فكلا سعرت 
إضاعة من البضائع كلا اختفت من الاسواق » ومالم ينبع نظام دقيق فى 
التوزيع » ونظام محم فى الرقابة ؛ وشبدة عل المتلاعبين بالا عار والمخترنين , 
ومالم يعط الفرد نضيراً من امون يك أقل حاجته , وما لم يقض عل الحاياة 
ف امور محاش التلمس و كيبو تم فان بالسسوق السوداء تجد متسعاً لما ويراحاً . 
ولذلك فان التسعير وحده قد يؤدى إلى نتائج أكثر,وخامة من. السوق 
الحر 2 وهو الام الْذى يحدرض فى العراق ققد اتبع نظام التسعير د 
كاك ست يا ا سب 52/11 

)١(‏ أخذت أدعاز الحبوب على أتواعها ميل إلى الامخخاض بالنسبة لمخصول السسنة الماضية 
والسنة الحالية ولذلك 'أسباب منها أن المقادير المس.وح يتصديرها انقصت كثيرا . وأن.عقبات 
التصدير نفسها حول دون الاقدأم عليه » كا كان لوفرة الحصول وقلة الميوش التبحالنة واللاجئين 
ارمق انقاص الاستبلاك الى . ومن منا أصبح العر دن[ كذ عن الطلب فافض السمر'. 

















اح تزاح 


الاستيلاء . ولما اتبع نظام التوذيع بالنسة لبعض المواد ظبر أنالدقة تعوزه 
والإحكام ينقصه , وأن الأغلاط التى ارتكبت ف تنظيمه وتطبيقهكانت من 
الكثرة يحيث لم يود إلى الغرض_المنشود» ومن ثم لم يمكن ضبط الأسعار 
ولا القضاء على أسباب التذس والشكوى . 

د بادة التراول وعمرقئ زبادة المروة : 

إننقصالبضائع الذى أشنا إليمسيجعل الإستير ادكبيراً لتغطيةالاحتياج » 
ؤمن هنا سيستخدم معدظم رصيدك العراق دن الجدبات الانكليزية ف شراء 
بضائع الاستلاك.فإذا حدث ذلك فلن ينتفع العراقمن زيا دة رصيدهفىانكاتراء 
ولا يابنث ذلك المبلغ المتجمد الضخم أن يضرف فنا ليسفيه فائدة اقتصادية. 

ولو نظم استخدام هذا الرصيد فشراء المواد المنتجة وقلل نصيب إضائع 
الاستهلاك اليوى لاستطعنا أن نستفيد منالتضخم وان درن عن ولاك 


الحرمان والضيق 2 شزَاتك من وفرة العمل والرخاف وممذا أرضاً ا الخطر 
من رد الفعل لتر حدثه وجود عدد كير من الهال اعتادوا على نوع مر : 
مستوى المعيشة م لاجدون بعد ذلك عملا يدر علييموسائل العيش» وهكذا 
مهي ء عله متواصلا للنواطنين يعطريم والشعت حك ومنثم تتحقق الفائدة 
الإيحابية فى الإنتاج » والفائدة السلبية فى مقاومة البطالة . 

تياودات دان لجرا فق دوف وراد ٠.‏ 

الل معرفة تورات ادسعال ندر جدولا مين أنه الجلة ف شور 


داس مبر للسئوات ومرة١‏ ماع22 ليغ ضالمواد ااتىتنشر وزارة الاقتصاد 
عدولا عن امانيقنا 0 

0 () لم تجد الاحمائية ارسية لسة م4١١‏ و 4غه١ء‏ ولا شك أن الأسسار خلامم 
إزدادت أكثر مما فى الحدول المذتكورم ندل عل ذلك الخط اابيائى. للاسعار مان الذاكر 
الذى نعرتّه وزارة الاقتصاد فى الجمودة الاحصائية لسنة 4ه لص 5#ل3اء 

(0) راحع فى هذه الأنتار النهرة الاحصائية ااشبرربة كانون الثاى. 194 والجوعة 
الاحصائةاز#ية اسنق١‏ عداو" ؛ ونشرةغر فةجارة بغدادى عاوهط لسة11 51861501621 ص "51 












































البضاعة 


الحنظة العجبية 617 
الحظة الالمانية 
الحنطة العراقية 
الأرز (عنبر) #ببش 
الملمان" 

البصل 

السك القائ 


| القبوة السيلانية 
شاى سيلان 
اوم 
لحم الضأن 
لحم البقر 
الجن الكردى 
زبدة الطب 
ولس لعز الصعيق 
رأسالبقر الكبير 
المدوف غير المغسول 
ا قطن ( أكلا ) 
ا السسمسم 
خشب الوقود 
القضيان الحديدية 
قطر .م بوصة 


الاسمنتك الانكليزى 


0 أشعار المنطة وا 


الحياة الاتتصاية » . 


قم شي ل لو ا 
فلس'دينا رافاسنوينار) 


الطن |0م / 43016 /ه 
د ه15 م ؛ ]> للم عكاس روم ا.. در 
كك 8 ]١6ت‏ /ة اكده ولاك ركم ارا 
الخ نك لقف خا 0 
لو / ؟ أفلاه / ؛ الاللل ٠١‏ أةلاقير١؟‏ أه لاز 


6 .م/م 
.م لأدةت /١؟‏ 


ألحء / ذأوة؛لم١‏ 
4م اهام 
ن الحم كعم ؟ 
الاوة] توا رجن 
“اسار أ عد أء ان ا 
لي ل[ الميد ل 
كلا الات 
سنا |8 
)| /؟ 
هم - 
اهم // 
١/0‏ 
ل 
ا 














3 يه |ء؟ة /> 


(4) السعر خلال شهر | برل 7 ما الثنسبة المثوية 


١548 | 1‏ | النسبة 
فلس دينار فلس ديئار | المكوية للزيادة 


0 3 


له ا 


3 
0 


وكلىد أوحارز 
لل 7 
كيرا هبز 
الت اوم بز 
لات أ١ل‏ هيز 
ا 
١‏ رز 
ارا أ مز 
حوره 7 

١]‏ االاكى/رد الادا/ز 
ع لا ل 76 
تلام ؟«الاة روه أمزه ب 
اليه رز 
حأ ٠١‏ اتيز بس 600 مومع بر 








4| ا/ة؟‎ ١١ 


اشعير جبربة هنذا سنة 57 » متنظمة «واسظة < لحنة تنظم 
(؟) ااسعر خلال شير ينابر . 


05 الشسن لول مور اكور 


فين متق ٠154و‏ 48و٠١‏ 

















البضاعة 


خشب الزان 
الجنيه الا تكليزى 
ادهف ان 
الزجاج 

ورق أبيض 
اثقر ( زهدى ) 
الثرة 


كنم 


| 6 
الوحدة هلها ا ١154١1 05٠‏ 


الواحد ١>ير؟‏ ا؟دك؟ يي 
ا 


الصبند وق | . ير تر أء ويه 
اند اديت ميب ]ديرا 
الطن ‏ الارمر» اديع .مره 





اخباط العملة 


( لمنظ علارع 5ع 1 معنت ) 


د إممعرم أ ره أده ةرم 


949 | النسبة 


1 ا إفاس دنار ذا دنار فاس ديتارأالمثويةللزيادة 
القدم اس را|ء هع | هر اء هايا ١ه‏ رز 


عه مكر؛ 1 ؟؟ بز 


7 
ىم ا 
اه ره" هر 








رس د ع 


من الاحتياطى ا رأينا ‏ فى مرحاتين إحداهما قانونية فقط حين 
كان الجنيه الإنكليزى مستنداً على قاعدة السبائك الذهبيةوالثانيةحين أصبحت 
العملتان البريطانية. والعراقية ورقية إلزامية . 


الر مد د ولى : قبل تعديل قانون العملةكان نظام العراق النقدىقائماً 
جين كانك بريطانا عل أساسن السبائك ب عل أساس الاوراق الدهئية 
الاجنبية(0د0مماة معمدداء»ع وت )ذلك أن أور اق النقدالعراقية كانت« غير 
قائلة الشرفة ف الناعل والكتا تمرك فالمناملاثالخارحة بأو راق أجتلة 


لما قيمة الذهب © وأن الديذار م مضمون مقدار من الذهب ومقدار من 


() الاستاذ 


ارذاعى يك < ١د‏ ص ولاه بند كلاه . 



































الأؤراقاالاجنية 00 : 

فالدينار العراق وإن لمييكن ‏ مضموا بالذهب إلا أنه مضمون بالجنيه 
الإنكليزى - وكان على الاساس الذهى وبا اشترطه القانو نعل اللجنة من 
اميثيان موجوداتمافى ملدات الذول الى يمتكن تحوزيل عملتها. للذهب 
مباشرة (؟؟,عل أن هذه المرحلة كانت مرحلة قانونية فقط ول تدخل حيز 
التنفيذ , للآن القانون عدل بمجرد قطع الصلة بين الجنيه الإنكليزى والذهمب 
ولم تكن العملة الوطنية قد صدرت بعد . 

الرعلة الثائيز : أما بعد تعديل القائون فل تعد العملة العراقية “قائمة على 
قاعدة الأوراق الأجنية الذهبية وإئما قائمة على نظام الصرف :بالجنيات 
الإنكليزية ( 4 عع روطع برع عطلاك)5 ) 3 وذلك يعد أن خرجت 
ا نفسبا عن قاعدة الذهب فى و ٠”‏ سبتمبر سنة ٠50‏ ووقف بنك 
انكلترا عن بيع الشيائك الذهبية . 


سرون هرا النظام : 


وهذا الأساس فى الإصدان فيه بعتن اللرونة التى تسد حاجة المعاملات. 
وهو لطبيعته قابل لآن يكيف 3 الوضع التجارى العام للعراق 0 وسبل 
تصفية العلاقات التجارية الخارجية . وقد اتتفت بواسطته الحاجة لدفع الديون 
الخارجية ,بالذهب »ا لم يبو الزؤم' لشكواينَ رصيد من الاوراق الاجنيية 
لسداد الديون , لآن الرصيد كاه أوراق أجنية مقبولة فجميع أنحاءالعالموبذا 
رفع عن كاهل المستورد العراقى مشاق الوفاء بأسعار البضائع المستوردة 


(01) تنس الرجم 
(؟) ففرة ز من الادة ١5‏ 
(؟) الدكتور جاير حاد الاقتصاد السياسى ..ج « ص ١١5‏ 








2 


بعملات البلاد المصدرة أو بعملات قوية عالمية» لآن له مادام ملك 
الدنائير . سدوقا وامْئْغة منها فى لندن. تدفع ديونه بواسطتها . وكذلك رفم 
عن كاهل ساطة الإصدار ضرورة اتخاذ الاحتياطات لتوازن سعر الضرف 
بين العملة العراقية. وغيزها من العملات. للآن بنك انكلترا هو الذى يقوم 
هذه المهمة . 

وقد أدى هذا النظام إلى سهولة 'نامة فى العلاقات التجارية بين العراق 
والمملكة المتسبدة » إذ أنها أمم الدول جميعاً فى علاقتها التجارية مع العراق 
سواء :ذلك الضادرات أو الواردات ؛ ومن المنتظن أن تنسع هذه التجارة 
بللعلمن المصلحة أن تنسع لامع المملكة المتحدة سب يل معالامبراطورية 
البريطانية ومع دول كتلةلاستر لينى مادام النظام النقدى يساعد على اتساع 
التجارة فيرفم عن كاهلبا الآثال ويزيل من طريقها كثيرا من الصعوبات.. 

فلا شك إذن فى مروية هذا النظام قَْ تصفية المنادلات الدولية ولايعنى 
هذا أنه يق بكل الحاجات فبناك نواقص فيه سنراها فى الكتاب الثالث عند 
مانيحث هزايآه وعيوبه . 


المبحث الاوك 
سكل الرمتبالى 
احتياط العملة العراقية احتياطى من نوع خاص أو «هو شاذ نوعا ما» 


يا قال الد كتور جابر جاد لذ .فهو أن شكاين : 
الأول : - جنبات انكليزءة سواءكانت مودعة فى المصسارف وى 


١١5 الاقتصاد ااسياسى/خج «.صض‎ )١( 











س الالالارعب 
صلدوق اللجنة 0١‏ , أوكانت قد دفعت أثماناً لسندات اشترتها اللجنةاستفلاللا 
للاحتياطى . : 

الثانى : معدن الفضة الموجود فى مخازن اللجنة أو فى المسكوكات 
خف 1م 

وهذا الشذوذ فى الاحتياطض مرجعه أزه سرون من الذهب ومرنى. 
الاوراقالتجازية . أما خلوه من الأوراقالتجارية ففهوم لانسلطة الإصدار 
لة لابنك من البنوك وأذلك فهى لاتستطيع القيام بدور البنك فى خه 
الاوزاق التجارية © , 

وبضيف الدكتور جار أن , المشرع العراق كان نرى إلى إياد الرصيد 
من المعدن لولا خروج انكلترا عن قاعدة الذهب وخروجه هو أيضاً عن 
تلك القاعدة تبعاً لها ء ولسنا ندرى كيف توصل حضرته إلى معرفة تلك النية . 
0 جع الرسمية عن العملة - وهى لاتتجاوز الملفات المرقة 

مه 1 فى مدرية ة امحاسيات العامة الملحقة بوزارة المالية 

5-5 ذا مرا د العملة ؛ وتصريحات وزبرالمالية فى البرلمان » وعخاراته 
مع مختاف الدوائر والهيئات ‏ فلا تشير إلى هذه النية بل لعل المكس هو 
الصحبح . فقدكان رأ المسكومة أن العملة مؤمنة ٠١١‏ ب: بالذهب ومعى 
ذلك أن احتياطها ذهب وأنه متاز عن غيره فى أنه ضمان ذهى كامل لكل 
المتداول لا لنسبة مئوية منه9© , 

ويظهر من ذلك أ رن الحكومة ل تتخذ أبة خطوة فى تكوين رصيد 
ذهى بل لم تفكر فى هذا ا موضورع ا 


نوا 


)060 و يشير تقر ير لجنة العملة السنوى إلى مقاديرها حت عنوان عاتب ع الحا 
فق لجابن عاو ةاعدلل اجرعم اهاقل ١‏ 


)22( مذاكرات الجاس [ض ايان لاسافة الذكر 














اد 


السثراثْ لست لقى الل متباطى 

يعتير الدكتور جابر ”© والأستاذ سعيد حماده(»أن الآسهم والمندات 
من حاط العيلة؟: لا عل أعا عثل اللديات لذ نكري ولك ع ا 
لجال تمل ل بيار فيد ذلك الور المودعة فى الل 0 
فى صندوق اللجنة ثم الفضة » وهذه هى أنواع الاحتياط فى رأجما : 

ونحن تخالفهما فى ,ذلك ؛)ونرى أرن « الاسهم » والسئدات ليست هى 
الاحتياط , وإِنما الاحتياطى هو مايقايل هذه السندات من جنهات انكليزية 
وأدلتنا عل ماذهينا ليه مشتقة من نفس القانون . فالفقرة ه من المادة ٠١‏ 
تشير « بتأسيين صندوق احتياط العملة والحافظة عليه بصورة تؤمن تبديل 
العملة على الوجه المنصو مدنف القانون»وتبديلالعملةإمايكونيجنهات 
إنطيزية 9 فلا مكن .أن تعطى اللجنة يدلما سندات لأنها لاحل لبا فى 
نظرالقانون ؛ وإذن فالاص ل أن الاحتياطى هو الذى يقوم بمهمة تبديل العملة 
ويكون ذلك بالجنبات وهذه هىوظيفته فى أنه ضمان لقيمة العملة من الناحية 
الدولية عل سردن" وتدود ماده ف إل تقر الى أو ل :ار عنما 
تقتنع اللجنة من أن الاحتياطى العائد لما يكفى لتأمين تبديل العملة على الوجه 
المنصوص عليه فى القانون ال . . 00000 

فلأل أن تعرف ماهو الاحتياط هل هو سندات أمجنهات إنما نعود 
إلى القانون الذى حدد تكوينه فهو لم يشر إلى السندات إلا على أنها وسيلة 
لاستهار الاحتياط . ونحن نستند أ يضاًإلى الفقرة(ن) من المادة 1 الى استنتج 
منها الأستاذان أن الاحتياطى هو السندات لنؤيد رأينا . فبى تازم اللجنة أن 


44٠ النظام الاقتصادىبفى اماق ص‎ )7( 1١81 امرجم السابق ص‎ )١( 
١6 (؟) الادتان ادو‎ 























ضف 


لستثمر « موجوداتها ؤسندات الدول الى يمكن تحويلعملتها للذهب مباشرة 
1 بلليرة الإنكليزية أو فى سندات مضموئة من قبلباء أى انما اشترطت 
استثاز « الموجودات '( 5اءدكة ) فى سندات مقومة بالذهب أو بالجندبات: 
والموجودات هى أمو ال اللجنة الى تسكون الاختياض . فالاحتباطى إذن 
موجؤد قبل الاستئهار ٠‏ أما الغر ض من الاستثهار فهو أن لاتبق هذه الأموال 
جامدة لاتغل فائدة » بل إن واجب اللجنة أن تستغلها لتنمية ذلك الاحتياطى 
من ناحية , ولتقوم بنسديد المصروفات من ريع الاحتيا » 7 لتدفع بعد 
ذلك حصة مالية العراق العامة من إيرداتها من ناحية أخرى . 

صحيم أنه ليس هناك فرق عمل ين الرأيين إلا أن الفرق فى وأنه وإن لم 
يعط ننيجة جملية متتلفة إلا أنه مثل من الناحية النظرية اختلافة جا : 


«ال/م» بريكودء تكمر لِمَؤستوار 

ونحن نخالف الاستاذن سعيد حماده وجابر جاد مرة أخَرى فما ذهها 
إِليه من ذكر الأسهم مع السندات فما تستغل فب اللجنة ا 
أن القاون منع اللجنة من استغلال أمو الا بغير السندات فقانون العملة 
لايذر غيرها 00 والسبب فى ذلك مفهوم لآن الأسهم فها عنصر الخاطرة . 
أما السندات فهى أكثر ضرانً وأمنا مم أثهأ قد مسكون أفر غذاة ٠‏ فوجود 
احتهال الخسارة فى السهم وكون السند مقدم فالدفع على السهم عند التصفية 
هو الذى استبعد الهم من عداد الوسائل الى تستثمر به اللجنة موجوداتها : 
وقد حرص المشرع عل أن تكون السنداتقوية فأوجب أن تمكون سنندا 
«دولة أو مضمونة من قبل 8 الدولة » سواء كانت هذه السندات ذهلية أو 
هقومة بالجنيه الإنكيزى 2 

ونظن أن الذى حداهما إلى ذكر السهم أحد أمرين : 


)(7 الادة‎ )١١( 
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الاول ب كلنة (برننسبء»5) الواردة فى الن ص الإنكليزي غسباها تشمل 
السبم. واللسئد وم يلتفتا إلى النص العرى , وهو الذى يازمنا دون النِص 
الإتكلين ى نت لو كان المستفاد من كلمة (نروزسسءو) أنبا تثمل البندات 
والاسبه0» :للإندهو الذىأقرة البرلمان بنصّه العرلى . فلوكانت كلمة م سند » 
غير ؤاضحة من الناحية الفنية لجاز الرجوع إلى التصن الإنكليزى . ولكنهنا 
واه الددوة والمغق فلا وز أن تجاوزها. 

الثااى ‏ مابراد فى النسخة العرية فى تقرر لجنة العملة السننوى فى جدول 
سندات الاستار”؛ فآن الذي يرجم الامل الإنكليدى خطى». فى ترجمة 
) بوالررمعه ) فد كر أمأمها «الاسهم والسندات » ومن ألواجب أن لانققع 
فما بقع فيه المترجم من خطأ . 

الرمشياطى عبل :وعبى 

أما الأول ققد رأينا أنه جنييات انكليزية يستثير معظهبا ويبقى القليل 
منها ودائع فى البنوك الغرض مهنبا دفع الطلبات المستعجاة لا ستبدال النقود 
وليس هناك حد معين لهذا المقدار بالنسبة لللتداول . وقد كانت هذه النسة 
فى السنوات ع١‏ فى هم( و بجعرة نحو واحد بالمائة (2 . 

وأما الثانى فالقيمة التخمينية للفضة فى التداول.وفى مخازن اللجنة .. ومن 
حسن الحظ أن نسبة الفضة.فى احتياطى العملة قليلة بقدرحاجة السوق الحالية 
وامحتملة إلى المنسكوكات الفضية وإلإكانعنصر الخطر والجازفة كبيراً .فانه 
وإن كانت قيمة الفضة فالمتداول ولدى اللجنة فىسنة مو <والى ٠/اهالف‏ 
دينار » ومع ذلك فان المبوط الذى حصل فى سعر الفضة خلال تلك السنة 


(1) مع الملل أنكة براتساءءة ير اذا به الستدات فقط . 
(0) حمادة ص 44٠‏ 














سب | انتم 


حمل . اللجنة خسارة:1ه الفاجنيه © وإنه وإن كانت اللجنة تؤمن الفضة 
الى فى التداول بم يعادل بمنها فى السوقمن الجنيبات "إلا أنها فضطرةناستمران 
إلى إعادة تقوم ذلك الجزء من الاحتياطى كل سنة لترى ماحصل فبه من 
خسارة أو ربح . 

ونعود إلى القسم المستمر من الاحتياطى للفرااك عييا 0 خطوزة 
ستيان أمؤال اللجئة ف شندات غير معيئه ة الآخل 1 طويلة الاجل ٠‏ وقلك 

لمست ذلك اللجنة نفسها فى سنة م١‏ فقررت التخلص منها واستدال 
السندات قصيرة الاجل ما . فقالت فى تقريرهاه وقد ثم خلال المدة:الواقعة 
بين حزير أن وتموز 1968 ببع نسبة كبيرة ما تحمله اللجنة مر. .:سندات 
غير معينسسة الاجل وطويلة الاجل » وذلك لتدارك استبدال العصلةه. 
وكذلك لشراءستداتقصيرة الاجل تكو نقرمتها أقل عزضة اليوط وقدكافيك 
هذه الخطة غير الموفقة فى الاستثاز فى السندات غير معينة'اللاجل وطوياة 
الاجل خسارة بلغت ملع 1ل؟ جئيزاً | نكليزراً :فى تلك السنة وقيد هذا المبلغ 
خسارةالامر الذى حدا بفائض الاستغلال إلى أن ينزل خلا لسنة ,ومو ١‏ إلى 
اماد 154 جنم أ مقابل ٠."‏ ,لاا جنيها فى ختام السنة ,رسو( 9 , 

ماقي السئرات الى تون القسوز المستاور 

لنأخن تقريرسنة 1444 عن السندات الى تملسكبا اللجئة مثلا لذلك_وهو 
يصلحقى نفس الوقت لأآنيكون مثلا لغيرها من السنينمع فر وق بسيطة لاتصل 
إلى الجوهر ‏ فن بين 70 نوعاً من أنواع السندات الى تستثمر “نما اللجئة 
أموالما ه؛ نوعاً تعود نختلف القروض الء لبريطانية من قرزوضن التحويل 9( 

: » #رير لجنة العملة سنة 5موة ا‎ )١1( 


(9) تقريى لجنة العملة سنة ١185‏ فقرة ٠‏ 
(؟) هعقه] سمتقوعهمن 














عاج به 


إل قزوض الدفاع (©. إلى قروض الحرب © إلى القرض الإريطاى 
الموحد 7" إلى اذونات الإدخار © ومجموع قيمتها جميعاً ١٠/,مه‏ مرو 
جنيه ا نكلين 0 
ولدى اللجنة سندات أخرى تمثل قروضاً لحسكومات كينيا وتنجانيًا 
وتمكليمت حنزب روديسيا ماله ديلا وجابكا وبلياجنوابرالنبا النهالية 
قيممم| جميعاً....ة.هم7٠‏ جنيه اتكليزى . وتملك أيضا سندات قيمتها ...ورم 
جتيه للثقابة المالية لاقل الكبر بائى * والنقابة المالية للسكك الحديدية «) 
المضموئتين ٠‏ 
هنا من ناحة فيطلا .أمامل حب ذا جا فانيا أما أن .نكون) نات 
تصدر من قبل دولة أو أنها تضمنها دولة . والغرض من ذلك واضح » هوأن 
تسكون قوبة مأموئة ينتنى فيها عنصر الخطر الحتمل لو أنهالم تكن كذلك . 
وهذا شرط جوهرى كير القيمة حرصت لحنة العملةعلى تطبيقه . فهى تذكر 
فبرجد لي مانس كد رؤا انم وهار اعرف بآن السد وامضم ون أ عرائد 
مضمون من قبل الدولة إن لم يكن صادرا عنها مباشرة وذلك تطبيقاً للفقرة 
(ذ)مادة ١١‏ 2 
ياد الرمشياطى بن بدك مضا الرعرادات : 
وقد دأبت اللجنة على أن تضيف إلى الاحتياطى المبالغ التى تق لد.ها 
)١(‏ ففهم8 ععمعئعط أقمم كداز 
(؟) قلهه8 :ها أمدسم فد 
(؟) هعدمآ ومتفسط 
(4) فلمد8 وماحدة 
(0) .14آ لسمتتهرومره© عع ممملع ممم مسو عنناءءاع مملهدي 
(1) .14آ مملكوتممده© ععممماط وترهوائمع 
(7) لعل النص الاتكايزى افترة أدق فى التعبير وأوضح فى بان هذا الشر طفن النص 


العربى فتد جاء فها لاط 21660 2 نتناع نه 015 وءأالتنءةء5 مز قاء55ة كال أوع الأ 10 > 
<.عملاءة)5 لمنامم مه لامع مغمز نرااععمتل عاطتاع نمم لإعمعسيك ه طاتيو ومتماة 
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بعد سداد مصروفاتما : وبعد دفع مقدار نابت ضئيل - نسييا لكر 
لإرادات العراق العامة . والسبب فى ذلك رغبة اللجنة فى زيادة الأموال 
الاحتياطية ٠.‏ وعرور الستين زادت نسبة الأموال الاحتياطية بنتيجة تراك 
فضلة الاإرادات بحيث أصبحت تفيض عن بدل العملة فى التداول بنسة 
تقارب العشرة بامائة:" وهذه فى الواقع سيالنة حكيمة من ماتيا أنتطاى 
مكر العملة ء وأن تحول دون تحقق اللأخطار الحتماة ؛ 


اداه الرمشياطى 


نورد فما يلى مقارنة بين ثلاث سنين ١.6‏ و ١44.‏ و444١‏ لخنسة 


أنواع من الجداول ( )١‏ حساب ب الأرباح والخسائر (؟) الامعددار 
والاستبدال (؟) صندوق احتياط العملة ( 4 ) الحسابالاجمالى ( ه ه )نيان 
تخمينى «الوضع العام مأخوذة من تقارير لجنة العملة عن هذه السنين . 


ا مدير الحاسبات العام شبه الرسمى رقم 5685 تابيخ 4/1١‏ هيفد. 
والنسية فى حقيقتها أقل من ذلك فهى تزيد قلزلا على الليوثر نيه أى حؤالىه./* من الشداول 
راجع مضبطة مجلس الأعيان لجلسة م««/7 ١ه‏ 354 6 وتضرزيخات . حثل المسكوءة فيه : عاشية 
مناقشة اتفاقية برتن وودز . 








لج 


٠‏ - حساب الأرباح والخسائر 
الا الاقاة »00 ابن ها سم ري نا “ااا الال شا »اناا لاطا 
ا موضورع ل 10 144 


المقبوضات جثيبات | تكليزية جنيبات | نكلازية جنيبات | نكليزية 


صافى المبلغ المستل كفوائد | 11/1/1 4م ١‏ 46م ١ركة1‏ ةا "راقن 
وأرباح على السدات 
والاسبم 000 

عمولة على ماصدر مزالعملة | ٠/٠٠1 49/18/1٠١‏ رهلالار! | 0٠/43/19قرة١‏ 
عمولة لقاء تغطية بعض ١...‏ ء/ولا١٠٠‏ | 4/و/م9ةره؟؟ |ا11/0/؟١‏ 
السئدات وهو تمثل الطبوط 
فى قبمة الآموال 
اشير الى 1 
سق أزوم الإن 
لقيدها كخسارة 


أ 
أ 
|| 
ا 


الرخ المتحمق من يبع بعض | 4/6 ه15 
السندات 





اجموع الل لل سل نه 
المدفوعات 


نفقات استبدال عملة هندية | ه/ه١7/1>؟ة‏ 
-صة الحكوفة العزاقية 0 
الخسائر المتحققة من بيع | ل ل 
بعض السئدات 
اتعويضات عن العملة الى 0؟ ١‏ 
اتلفت أو ححبت 
كلفة حرس الشرطةللغرف | م/18/..؛ ‏ |ل لام ا 
المحصنة فى العراق افلس 


للق اجع ما ذاكر تامور سا بقاً عن الاسم ص 50006 
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الموضوع |[ 4 "وا 10 144 

الملافوعاط جنيبات انكلدزية | جنيبات انكليزية | جنيبات انكليزية 
كتب وقرطاسية وبرقيات| لال5 رادم [١ل‏ هه 4١/1/1١]‏ 
وتليفون و بريد / 
بدل إبجار 0 ما فيه إجار | ووه /1 5 لول 
الغرف المحصئة) والتنظيف 
والتنوير 
أجور أعضاء لجئة العملة ال 2 


رواتب الموظفين كل لكك كسمت أ«لطاواء؟ 
حور اركلكا كيل 


0*٠‏ "0 كن 


دوه 0ه تان 
مصروفات متئوعة له كل كلوه 

المبلغ حول من سان 
نفقات طبع الأوراقالنقدية 
وسك المسكوكات وتجريزها 





11/3 اتيف | وزولخكفره5 أ خلال ةط رلا 


الرصيد الحول لصتدوق | جره رحدو .د | اهلفط رلط؟ | ١ت‏ مقفراقة 
احتياطى العملة ْ 


المجموع الى ا ل لض ل 
ا باب ل ل ا 
































الكلحه ٠“‏ له/0./. 


(٠.0 له‎ ٠ الكلله‎ 


اللمكامه' عله ٠/٠60‏ 

المكازه ٠“‏ 1ه/0./ 

و حلتبت 
3١‏ 


030 


00 
2 


.ل 


و ص انتبث 
اكقء 





مادقا 


الماك ١‏ لاله 


/اللمماك ا لاله ةا 


امسا“ | 3/47 سا 


أو جمتبيد 


2 و الت د ب ا 2 0 


:90 «دجوي العام 2 





ير 
يد اح فيوس القن رمقل 
عرسم ل معتيس] د و كبس ينه 
عي 
م 
01 
0 
فم 





























د حينات صندوق احتياطى العملة 


ا موضوع ل 
و حي ا 0 0 
صندوق احتياطى العملة فى آخر السئة المالية السا بقة 1 
المبلغ حول من حساب الإصدار والاستبدال ل 
المبلغ المخول من حساب الارباح والخسائر “0 
اتجخوع لان 
المدفوعات 
الرصيد وهو المقدار الموجود فى صندوقاحتياطى | 2,٠ 41/,47/1١/٠*‏ 
العملة فى آخر السئة المالية 
المجموع اسان 


116 1 
جنيبات اتكللزية جنيرات ا تكاازية 
ا ل شي ١‏ الول وا 
عل سد *ا تا 
وام مب ااا كك 


ليل لظ ا | لل لس 





ل الفخشات0 00 





لفسا م 


1 
00 
جه 
د 

١ 





ا موضوع 


الموجودات 


المبالغ المنجية 
سعر الشراء فالمسكوكات 
لتى لدى االجنة 

نقدية إدى البنوك فق 
أصئدوق 

بنك أوف اتكلند 
لبنك الشرق بلادن 
لبنك اشرق يلاد نكوديعة 
لبنك الشرق ببغداد 
اليك العماق 

لبيذك الشاهنشاهى 
ف صندوق اللجئة 


المجموع الكلى 


الديون 








صندوق احتي ا طى العملةا 


تادالفية ب ان ] 


..[ءه/ء٠ب|‎ 


م74 بم 


سروه عه موعن 


ست سس سي سس سس سس سسسب 0ك 


1914 
جئيبات | نكلازية حسب 
سك العر ان )1١‏ 


نن شتكس كن 


ا 


3” 


لشاض 


لد كرض 


كن 


0 لين 


ل 





اجموع ٌ 


كن 


للا 


| متوسظ مبعر السواق 


ل نان 


لان رضن 


فلل" 
رك 
000 6" 


بالملضف 


لل لفن 


ال 





ولي الفسسسا ١‏ 
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جنيرات انكليزية م 


متوسط سعر السوق 


ل ينا 


ا ال 


6" 
الت 
نا 
”7 

كا 
ان 


.ممه 


ها 


ا 
م 


(0 لم تذكر الاجنة فى “#ريرها عن سنة 4 ١5‏ «توسط سعر السندات في السوق . 
































ا موضوع 
العملة فى التداول (جنيه 
انكليزية لكل ديثار ) 


أوراق نقد يةو«سكوكات 

الرصيد ( أى زيادة 

الموجودات عل الدبون) 
اجموع 

بالغ الملاتار ةرانا 

متوسط سع رالسوق ) 

الأرباح المستحقة على 

لسئدات 

نقدية لدى الببوكةوق 

لصندوق 

لقيمة التخمينية للفضة 
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إعصزا ناير 


0101© عع منقطءءاع معتعرو1 
صدر هذا القانون المرقم ٠7١‏ لسنة 144١‏ فى 4؟ نوفير من تلك السنة 
واعتنر تاريخ نشره فى الجر يدة الرسعية موعد تنفيذه وقد نشر فى نفس تاريخ 
صدوره . وعدل بالقانون رقم ٠م‏ لسنة 94#( الصادر فى ١اره/؟194:‏ 
وعدل مرة أخرى بالقانون رقم >ه لسنة ١4#‏ الصادر فى و//>4 0.19 
والغرض.منه تقبيد التعامل مع غير المنطقة. الاسترلينية وتركيز التيادل 
التجارى معبا ء ورك لوزر المالية تحديد هذه المنطقة :9 وذلك فى كل 
اي 2ك ار امعراء العيلذت اللجنيه لكر لعلف لالد لو 
وضعت القيود على إخراج أو جلب أنة عملة كانت وعلى نقل الذهب من 
العراق أو إليه » وعلى تصدير البضائع إلى غير منطقة الاسترلينى ٠‏ تلكالقيود 
الى وضعتباكل الدول خلال الحرب . وواضح أن السب فى تقبيد التعافل 
رجع إلى الرغبة فى الاحتفاظ بالتقد الأجنى لاستخدامه فى الاغراض 
الحربية » أما المنطقة الاسترلينية فنظراً لكونها وحدة نقدية فقد تركالتعامل 
)١(‏ الوقائع العراقية عدد ١51/8‏ تاريخ 54 / ١5141 /11١‏ 
زعا ا 0 تار ه/ 548 وعدد 2٠‏ تاريخ 
ار ا 
() الادة الأولى فقرة  )(‏ وهى تنتكون من الاءبراطورية البر يطانية ‏ هداكندا 
ونيوفاوندائد ‏ والستعرات الفر س.ة والسكو تجو البلجكية والستعمرات اطواندية قبل 


احتلال اليايان لا واسسيلئدا وبلاد العوق الأوسط دا ركا وانْغا نستان .داجم 
35 .8 عولا ع1 ععأكة إعمععمنات .عأعماع .م 














ولا د 


معبا حرا لك لا يترئب على التصدير أو الاستيراد ل على ا 
العملة الاحنبية . 
الال 
تطبيق القانون » وهى إحدى الإدارات فى وزارة المالية وتدكون من 5 
١ (‏ ) دئيس يعينه بجاس الوزراء 
( ب ) مندوب عن اشتخاض اجازين - البئوك # الذين يقوموزك 
بأعمال التدويل الخارجى , لعيله وزير المالية لعد استشارة الاشخاض 
امجازين 1 
(ج) موظف من وزارة المالية يعينه وزير المالية . 
) 8 ( عضو من غرفة تجارة بغداد لعيذه الأكارة الالية بثاء على اقتراح 
الغرفة(١‏ وقد أعطى القانون للجئة صلاحيات واسعة ؛ سنستعرضها فى أثناء 
البحث » وضمن لا استقلالها فى استعمال صلاحيتها » ول يجعل لوزير المالية 
تدخلا فى أعمالها إلا ماكارس. له مساس بالسياسة العامة كتتحديد منطقة 
ين لينى ونطاق تجارة التصدير وتعيين الأشخاص الجازين ال . . أما غير 
ذلك من أعمال الرقابة نفسها فى كل ما مس تصدير أو استيراد العملات 
المستقلة أو الاسهم والسندات فقد تركت اطلق تقدير اللجنة . 
)١(‏ المادة الثائية فترة ( ١‏ وفيا إلى فقر اها الس الأخرى : 
لادب تم النصاب من ثلاثة . أشيخاص وعند غياب الرئيس يتخب الأعضاء الحاضرون 
واحد م رئيسا 5 
* سد الايخف قر أرات اللجنة با كثربة الاصوات وعند تساويها فارئيس صوت الرجحان. 
ع مك :عد| ماهو وارد فى الفقر نين الثا نية والثا لئة على اللجئة أن ضع نظاءها: الداخى 
بشان كفة الأمور الأخرى التعلتة بادارة أعمانا . : 
هوم الجنة أن آعين شغخطا| بستوان واف عليه وزير المالية التنفيذ أوامرها . 
3 س يتةأذي رئيس اللجنة وأعضاؤها الخصصات الى يتزرها وزين المائة ., 








نظاى, ايفاك : 

عرف القانون التدويل الخارجى اه عملة» 0 حوالة 7 أو نكال 1 
أو اعنماد ؛ أو رصيد حساب مما يكون واجب الدفع بعملة غير العملة العراقية 
والعملة الأسترلينية أو أنة عملة أخرى .من عملات منطقة ,الاسترلينى يعلن 


عنها وزير المالية من وقت 00 وحرم على أ شخدل ل 


1 يبيع 1 10 أ يك أو انيت ان للك وان يقوم بأية معاملة 
أخرى يشاليه إلاامن أى إل شخص مجان يمن قبل ويزين المالية ب 

أما هذا الشيخص الجاز فقّد عرفه القانون بأنه « الشخص المخول من, قبل 
فزير المالية بالتعاط بالتحويل الخارجى .0 ولكن هذا التخويل له حدود 
ل ا لد ل ب 2 اد نك 
عليه . فالشخص الجباز ‏ فى الواقع ‏ لا يستطيع أن قوم بعمل من أعمبال 


(2 


التحويل إلا إذا أجيز مقدماً من قبل اللجنة . 

وقد جين له آل (صدر 0 الستورد الآورا قالأجنية الى يشملبا تعر يف 
التحويل الخارجى 53 والتى خوم التعامل ما عل غبره مكل الناس أشرااء 
لمصلحته أو لمصلحة غيره » وسواء كانهذا التعَاملفى داخل منطقة الاسترلينى 
أو خارجه مهما مانت جنسية الاشخاص » خى لوكان التعآمل داخل حدود 
العراق . إذ الغرض حضر الأاوراق الاجنبية وإخضاغبا الأجكام الضرورية 
الى أوجتها المرب تتيخة لتنارة بلك ال وراق . 
الوفاء عملة لايشملبا تعريف التحويل الخارجى ٠‏ فالتحويل إلى كندا مثلا 
ب وهى, ليست عضوف كتاة الاسنتراليى نب بيشمله القينك .وقد تأعفلى 


)١( الادة الأولى فقرة (7) 2 (”) المادة الثالثة فترة‎ )١( 
)4( الادة الأولى فقرة‎ )0( 

















لولاا 

القانون لوذبر المالية صلاحية تعيين منطقة الإسترليى © . وفى ذلك إظلبار 
لخر نتن للنانيدن ؛ فقد أدخل ف البلاد التى قبد التعامل معبا بعض الدول 
المتحالفة وبعض الممتلكات البزيطانية المستقلة . 

وتنبع السندات والأسبم فى حكبها العملات والكببيالات ال .. . فلا 
يون شراوهاا أو البعبنا إذاكان البائع أو المشتراى شغظا لايقم فى منطقة 
الاسترليق ». وقد حصر القانون الترخيص فى الحصول علها باللجئة فقط 
دون الشخص المجاز9 , / 

ومع ذلك فارن الشخص امجاز لايقوم بالأعمال المذكورة إلا إذا 
توافر شرطان : 

الأول أجازة من اللجنة لكل عمل . 

انان .أن تتحقق إحدى الأغراض الآتية من عمليات التحويل: 

لبالشارلك الاختراجات المعقولة لتجارة أو عمل _تعاط به فالعراق. 

بت لانجاز مقاولة معقودة قبل تنفيذ هذا القانون . 


ح - لإيفاء نفقات السفر أو النفقات الشخصيسة الآخرى بنسبة 


الل الادة الزابعة د لثرئن هذا القانون يعينة وذين_الالية ءن: يعتتزون غير مقنمينا فى 
منطقة: ؛الاشتر ليق وف حالة شك 'تكون شبادنه نبائية حول اعتبار الشناض غقها فى منظة 
الاسترليق أو قدمة , 


(؟) المادة: الثاثثة # ١‏ الاوز لأ شنم أن ,يعار أو يدم أو يتواش أل يلا 
واب أوا يهب أ ويل خادجى أو يقوم بابة معاعلة أخرى بشأنه إلا من أو إلى شخصس 
مجاز .عن قبل وزير الا لية ٠‏ ؟ - تسرى الفترة )١(‏ من هذهالادة على أية تأدية بأية عملة غير 
مشمولة بتدر يف . التحو يبل الخارجى إذا, أربت هذه التادية إلى شنخض غيل ماي فى امتظةة 
الاسترليى ٠‏ »ع الاوز لأ شينص أن 


يقت من أى شخص غير «قم فى منطنة الانتذيق 
أو ديعله اية أسهم أوسندات إلا باجاز ة من اللجنة » وقد يعتبر 2ك اافترة (م) شذوذا لأن 
ااشخص الجاز محسدد يماتةزره اللجنة ٠‏ وقد كان ااتسلسل النطق فى ل وقد امنيح صلاخرة 
ااتعاملبالتتحويل الخادجى آنا بكر واس عن لليكة اند اتوالأنهم تابماله أأيضا وسيكون 
فبها ب م هو فى سابقتها ب نابا بصورة تامة لتعليات اللجنة : 








4نلا ه . 


معقولة 89 

كل الاحكام الى مرت تعلق إما بتحويل خارجى كا عرفه القانون - 
أو بتحويل [لمشخص لايقم فىبلاد الكتلة الاستراينية . بقيت أحكام أخرى 
نظمها القانون - عدا التى مر ت ستتعاق بالعملة العراقية والعملات الأجنبية 
إذحرم - إلا باجازة من الاجئة ب إخراج أو إدخال «أية أوزاق نقدنة 
أو حوالات ريدية أو ذهب أو سندات أو غملة أجنبية» من العراق أواليه : 
ولك وزير ألمالية حق الإعفاء من هذا القيد فيستطيع أن تلم خزالات 
راننارة بين العراق ومضر مشلا بصورة مطلقة أو إلى حد محسدود» وعنداذ 
ف ف هذه الموالات دون حاجة إلى إجازة اللجنة . ولا يشسمل هذا التنظيم 
الشيخص الجاز مادام يعمل فى نطاق صلاحبته الذى رسمته اللجنة "2 .. 


ةمس رالتصرر 


أما وقد وضعت القيو د والمدود عل المعاملات النقدية مع غير منطقة 
الاسترليى فقد كان من الضر ورى أن ينص القانون على مراقبة التصدير اليها 


(1) اللجنة الخامسة 

(0) الادة التاسعة  )١(‏ مع مر اعاة الاحفاءات الى يعلن عنها وزين.امالية لايجوز لأى 
شينس - إلا بلمازة.من ‏ اليجنة ‏ أن.. يخورج من.العراق أو يجلب إلى المر اق أية. أوداق 
نتدية أو حوالات بريدية أواذهب أوستدات أو تملة أجنبية . (9) مع مراعاة الاعناءات 
الى يعلن عنها وزبر الالة لا يوز لأى شخص إلا بأجازة عن اللجنة أن يشترى أو ينيع 
أوراقا نقدية .صرح باية عملة غير عملة العر اقية أو إنقل ملكيتها .بطر يق [خ :و .(©)الاتقيد 
النقر تان )١(‏ و (7) من هذه الادة قيام الشخ ص الجاز بأ ىمل واقع ضْمن نطاق صلاحيته». 
وتقدددرت التعليمات عتداد مامه الشص فى خر وجه أو دخوله من والى الغراقف ما يساوى 
وم دينارا ءن الاوراق اانقدية من المملة العراقية أو العلات الأجنرة كالسورية والتركية 
والمندية . وكذلك حددت تمليات وزير الالية البلغ الذى يجوز لو مان مياق ليطا 
ان يقة كانت ب إلى تر كياءره ٠1م‏ دينارا وإلى سوريا وليتان ٠‏ ٠وم‏ دينارا + أما ااتحويل 
إلى منطقة. الاستر اينى فل يتحدد يتياارط!اويمكن لاشخص أن ير سل أو علب أ هبلغ كاذ ٠‏ 
والععرف حينعذ يكون بالعملة العر اقية بواسطة التحويل على لندف ٠‏ 











ح ؤؤوةا ‏ 


لتحقيق غرضه ) لآنه نسيترت للدصدر حقا فى استلام المْن ٠‏ ومن ثم ملع 
التصدير إلى البلاد النى لا تدخل فى كتلة الاسترلينى إلا إذا اقتنعت اللجنة بآن 
عن البضائع سيدفع بمقتضى الشروط المعينة من قبلها . وقد احتاط القانون 
فى هذه السألة للتطورات الحتملة فأعمطى وذير المالية الحق فى أن يوسع المنطقة 
التى يش ملها هذا الحم أو يضيق فيه| «2 . فقد تستلزم السياسة العامة أن تطبق 
هذه القيود على إحدى اهمالك الداخلية فى منطقة الاسترليق لكر 
البلجيكية مثلا أو أن تعنى مناطق أخرى منها وأ ن كانت ذات عملة مستقاة 
عن الجنيه الانكليزى ومثالها نيوفاوندلند وتركيا . 


سيطرة وير الال الايد على ل الام مى : 


بغية جمع مافى العراق من أوراق أجندية وتركيزها فى يد الحكومة 
«القضاء على المضارية عليها أعطى القانون لوزي المالية الحق فى أن يطلب من 
جميع الذين يملسكون « تحويلا غارجياً  .‏ عدا الأشخاص الجازين ‏ أن 
يبيعوه له بالسعر الذى يعيئه شواق | الأ واف الى اينشرها .ستو لمن هذا 
الحك, رعايا. امالك التى تسرىتلك الأاوامرعلىعملاتها" فو لاء لايلرمون 
بتسليم مابيدثم من عملاتهم إلى وزير المالية . وقد جاء بهذا الاستثناء القانون 
رقم 6" لسنة ١449‏ المعدل لقانون التحويل الخارجى 3 

كا أن وذير المالية هو الذى يعين الشخص انجاز ويبين فى الاجازة نوع 
العملات التى يجوز له التعامل بها : وببده أيضاً الغاء الاجازة إذا اقتنع ‏ بناء 
عل توصبة اللجئة أن الشخص الجاز خرج على الصلاحيات الخولة له فى 
الاجاز ة '"" . وذلك عدا رقابته على السياسة النقدية العامة وتحصديد البلاد 
المصدر إلها . 

)١(‏ المادة الثامنة قرة )١(‏ و20 


(؟) الادة أأسا بعة 
(*) الادة السادسة . 














ع ا 

وهو الذى يقترح أصداز الأانظمة لغرض تطبيق هذا القانون . ومى على 
ثلاثة أنواع : 

لفك لبخ المعاملات.ق الحسابات الصيرفية بأية عملة كانت العائدة إلى 
أشخاص معينين أو إلى أصناف معينة من الاشخاص . 

فك باك لفتتم حساات خاصه.لغرض المتاجرة مع مالك معينة . 

ٍ-_- لفرض رسم لايتجاوز خمسة فلوس لكل دينار على كافة المعامللات 
المشمؤلة بالمادة:الثالثة من هذا القانون مع تعين طريقة جبايته ”9 . 
المعاملات المالة الى تعود إلى الدول الاجندية أو 


وتستئنى من هذا الرسم 
إك ثلا 9 . 

أن :اناي الفنيةاق الزقالة. هذا تزكرت فى .ين الليضة فب الى تصدر 
تملياتا للشخص الجاز .تين فها نوغ وشروط المماملات الى يحون له 


أجراؤها ولا >وز الشخص الجاز أن بجرى أبة معاملة إلا بمقتضى التعيلمات 
المضدرة اليه من اللجئة 0 » وإلا اعتبر مخالها للقانون . وهى التى تحدد للشخص 
امجاز. المقادير والحالات الى جوز فها التعامل مع الخارج فى «التحويل 
الخارجى ءكا أن عليه أن .يبعث للجنة باستمرار بتفاصيل العمليات التى قام بها 
« وذلك بالصورة وف الأوقات الى تعينها اللجنةء ©؟ وفى حالة رفض الشخص 
الجاز أجراء معاملة بحجة عدم جوازها فلصاحب الشأن أن يحيل الآمر على 


. الادة الرابعة مصسرة‎ )١( 

22( أضيات هذه النقرة الأخيرة مونب القاثون ازقم 0٠م‏ السنة مع 14 العدل لقانون 
التحويل الخارجى , 

(0) للادة السادسة 

(4) الادة الثانية غصرة . وتتابل المادة الحادية عشرة هذه الادة فى أتما #.طئ الحق 
«الشحس الجاز أن يطاب قبل القياءة بأربة مَعَاملآمنَالماءلات الوارد ذكرها فى هذا التانون 
أنة تعر يحات ومعلومات تعتير ضرورية لاتحقق .ن أن الماملة عى من المعاءلات التى يق له 
القيام ها 5 














لاا ب 


اللخنة ز يكزن قرارها قطعيا فى الموضوع 290 .. ْ 
ؤلاتقف صلاخية اللجنة على مامر بل تتغداها إلى الاتصال بأ شخص 
أخوارئنأن تخضعه لطلباتها مادام ذلك يحقق الاغراض ,الى : تلكونك من 
أجلبااللجنةمن ذلك أنها تستطيع أن تطلبأمن أى شيخض . بالصورة وخلال 
مدة تجدد أن نزودهائهمى ,أ من .تعينه بما لديه من المعلومات فنها يتعلق 
بأحكام القانون سواء فى اثبات حالة قائمة أو منع التخلص من حك القانون 0©, 
0 : 22 
عقوبات تالف القانوم 2 . 


بترتب عل خالفة أحكام قانو ن مراقبة التحويل الخارجى ثلانة أنواع من 
العقويات 5 الغرامةؤالحجبس والمصادرة 5 وللجنة حق الحم بالغرامةوالمصادرة 
فقط . أما الحيس فاك يهمن اختصاص الحا ولا أيضاً أن تحك بالمصادرة . ' 
والحد الاعلى للغرامة ٠‏ دينار على كل من خالف أجكام القانون أو 
الانظمة أو الأو امس الصادرة بموجبه © . ومع ذلك فان الغرامة يجوز أن 
تزيد عن هذا المقدار إذاكانت الخالفة موضوع الحم هو الامتناع عن - 
التحويل الذارجى لوزير المالية ' ااناتج.عن التحايل أو الإنكار أو الهريب 
اخ ومن الحم الذى جاءت به المادة السابعة . وعندئذ يصل_مقدار 
الغرامة قيمة م التحويل الخارجئ» عل أنه لايجوز أن تقل" الخزامة قا ه لاذه 
الحالة عن ربع قيمة التحويل © , 
)١(‏ الادة ااغالئة عشرة (") المادة العاشرة 
(*). الادة الخامسة ضدرة العدلة وفيها تمانى فقرات . 
(5) الفترزة (1) من المادة ١6‏ 
(0) أضيفت هذه الجة إلى فترة )١(‏ بالتاثون رقم 1ه لسنة وى 








حت برهلا اسه 


للحكومة رقم مع لسئة وم( 7 فاذا كان المددن فى حالة إعسار تيل 
اللجنة امحكوم عليه مع الحكم إلى حا ؟الجزاء لاستبدال الحبس بالغرامة”". 

وللجنة فوق ذلك أن تحك « بمصادرة جميع أو قسم من الآوراق النقدية 
أو التحويلات البريدية أو الذهب أو السندات أو العملة الأجنبية» إذاكانت 
مخالفة القانون متأتية من إخراج أو إدخال هذه الآشياء المذ كورة مون 
أوااك بالعرااق0؟ . 

عل أنها إذا قدرت أن الجربمة من الخطورة بحيث يحب فيا المبس» أن 
تحيله إلى حكة الجراء ‏ وه احسكرة الابتدائية فيا يتعلق بالجرائم - وأقصى 
مناه اطدياسة اشبون , ولللشيكة - قوى اعقوية المس) أري عم 
بالغرامة أيضاً 9) . 

وتعتبر أحكام اللجنة وحام الجزاء ابتدائية يحوز الطعن فيا أمام محكة 
القييز- التقض والإبرام - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الك للمحكوم 
عليه . فاذا صدر الك من اللجنةكان للبحكوم عليه فقط أن يطعن الحم 
الابتدائى أما إذا صدر من محكة الجزاء كان من حق السلطة المختصة 
أو احتكوم عليه أن يطعن بالمكم ا 


)١1(‏ وهئ ديون متازة تستوفى قبل غيرها ٠ن‏ الديون بطرق التنفيذ الجبرى دون حاجة 
إلىافاءة الدعوى . وائما حال الطلبعل « دائرة الاجراء » وهى ااتى تقوم بأنفيذ الأحكام 
الدنية بالحجز والبيم الخ . ٠.٠.‏ 

(0) فقرة (ب) 

(0) فقرة (ز) 

(4) الغترتان (ج ) و ( د) ويلتج ون للتاوئة بينهما أن الاجنة إذا رأت أحالة النهم 
على محكة الجزاء نسكون قد تنازلت عن الك بالغرامة . وبق محكمة الجز اءققط الاختصاص 
الكامل فى الك بالحبس أو بالغراءة أو بكليبا مما . 

(0) الفترتان (ه) و(9) 





























اس #8 مم 


ودؤى تقرير مكافات لاتزيد عن نصف قيمة الأموال المصادرة أو 
الغرامة ووز أن تقل عن ذلك ه للذين يساعدون فى اكتشاف الجرائم 
ا مر تسكبة دد قانون مراقبة التدويل الخارجى 3 


انيناع 


النظام التعدى وتجارة العراق الدوإشية 


الصادرات والوامدات : 


العراق قطر زراعى » الصناعة فيه فى الظروف الحاضرة ضعيفة , لاتكاد 
فى ف [ تاجيا . ومن ذلك يتضح أنه يعتمد على الاستيراد فى جميع حاجاته 
الصناعية » فبو يستورد الأقشسة يحميع أنواعها قطنية وصوفية وحريرية : 
والملاس الجاهزة بمافيبا الملابس الداخلية .وكذلك المكان والمواد 
السكمربائية والمراجل والعدد والأجبزة الآلية والسيارات وأقدامها والمطاط 
والمعادن والشاى والسكر والقبوة والاسمنت والاخشاب والورق والصادون 
والمنتجات السكيميائية والاسلحة والتخائر والطبارات . 

وأمم صادراته امور والحبوب والدقيق والجلود والحيوانات المباة 
والصوف الخام والمصارين والقطن الخام وعرق السوس ء والنفط 2©9 , 

وطبيعى إذن أن يختل ميزان الغراق التجارى مادام يعتمد فى صادراته 
على الاصناف المارة الذكر فقط , وأ كثرها عرضة لنافسة ش_ديدة من 


(60 شرةوع), 
(؟) .ولا تدخل أثمانه فى:احصائيات الصاورات المراتية . 











ل 


منّأقطال أغرئ ب .وقديكون بءضها أقل ف المؤدة منمنتجات الإلادالاجنبية 
وما.دامت التجازة العراقية لاتقوم على أساس تفضيل البلذان التى يكونق 
صالح العراق زيادة التعامل معيا . ولآجل أن تقتزب كفا الميزان م 
بعضبما لادد من إنماء الصناعة الى يستطيع العراق تموينها بموادها الأولية 
لتسكون رخيصة لاتراحمها الصناعات الاجنبية,كصناعةالنسيج والزيوت النباتية 
والاسينن ,كا أن الا كتفاء بالمنشيا تالزراعية الموجودة خطأ » ومن الواجب 
تجرية زراعة أصناف أخرى تقبابا الاسواق الخارجية وتفيد فى الصناعة 
الوطنية مثالٌ ذلك الضُويا 217 . ومن الوأجب أيضاً تحسينالانواعالموجودة 
والعناية بنظافتها واستعال الطرق الفتية فى الإنتاج . فاذا تحسن النوع وزاد 
الإنتاج تضخمت أرقام الصادرات . ٍ 

ولسنا نستطيع أن نهمل خطأ السياسة التجارية الى سار عليها العراق فقد 
ترك اانا مقا لكل مورذ دون أن يشترط عليه ضرورةاستيراد بضائع 
بنسبة معبئة من العراق» فلي عمدلا أن لا تستورد جزائز أنذوتننيا شيثا 
من"العرناق'وأن تضذز إليه الثئة الكثير » وأن يكون .ميزان ضادراتنا إلى 
هولئدة وبلجيكا وإيطاليا واليابان مثلا؛ تافبا ضْئيلا + والحق الذى كان يجب 
أن تنبع'» إنا أن يفرض نظام الإستيزاد مسابل التصدين» أو أن يصرف 
النظر عن:التعامل التجارئ مع هذه اليلد إلى غيرها».فستؤرذة الشاى “من 
الصين والحند بدل جزائر أندوتسياء ويللتوزد. السكزمنمصرواطند بدلامن 
هولندة وبلجيكا . وتستبدل الاقشة الانكليزية والأميركية بالاقشة الإيطالية 
واليابانية الخ ... . 


)60 فى -أثناء المحادثات العر اقية اليابائية ستة هب ١‏ لمقد..عاهدة تجارية ين البلدين 
وتحديد نسبة ماتصدره اليابإن إلى المراق وما تستورده منه ذكر الفاوض اليأنآى أن انساع 
موارة الاستيراد ءن ااعراق ,توقف على اتماء ززاءات"أخرى وذ كر الصونا مثلا . 

() ذكر الدسر هلاون يائغ فى تقر بره الذى قدمه ليحكومة العراقة سنة 19٠‏ لمعالجة 
الازءة الاقتصادية ضرورة تتحين أصناف الحبوب وتنقيتها » كم ذكلز :المسكومة إواجوب 


"سم لى عارق لاواصلات ووسائل الشيان وتتخيض ننةاتاهو بذاك ساعد تجارة التصدي ٠‏ 












































يت 
إن السياسة اجركية يحب. أن يكون من أغراضها لا حمانة الصناعات 
الو طلته أو زيادة موارد الخزينة فقط » وإما تنظم السياسبة التجارية بحيك 
يحصل البلد على أ كثر المنافع . 


5 


المبحث الاول 
عمرفات العراى, اا 2 كتدف امالك 


فى زعى السام : 

قبل:الآز مة' الاقتصادية العالمية كانت تجارة العراق الدولية منتعشة:فى 
جانى الإستيراد د والتصدير » ولما شعر العراق بالأزمة سكة .142 الكشت 
و عات من هذا الإنكاشئلاث سنوات »,ثم عاود التجارة الانتعاش 
التدر ل امرة بتر مدن سنة متتا و فتزايت الوؤاردات تنسيّة أكارذين 
تزايد الصادرات ؛ حتى جاءت الحرب الآخيرة فشبدت البلاد أرتفاعاً كيرا 
ف أسعات (لولويجات »,ان ذيادا ملفيفا فى تان الصادرات , قابله ارتفاع 
ضخوق تحارة الترانسيت . 

والواقع أن العراق يستطيع أن تسد عن الاستاراد هن كر 20 
هذه البلدان ويحول طلباته إلى البلدان الأخرى , كالاميراطورية البريطانية 
وشمال أفريقيا العربى وبلاد الجزيرة العربية على شرط زيادة الصادرات إلمم 
مقابل زيادة استيراد. 

واليك دول يبين خلاصة:التجارة العراقبةالدولية67(بآ لاف الدنانير): 


)1١(‏ الجموعة الاحصائية الستوية العامة .لمسنة.80ع ١5‏ م51 ا 








89 عل 


من أقطال أبخرئ وَقذِبكو ن بءضما أقل فى الجؤدة منمنتجات البلادالاجنبية 
وما دامت التجارة العراقية لاتقوم عل أساش تفضيل البلذان التى,يكونف 
صالح العراق زيادة التعاهل معها . ولاجل أن تقترزب كفتا الميزان مر 
بعضبما لاند من إنماء الصناعة الى يستطيع العراق تموينها بموادها الأولية 
لشكون رخصة لات احمها الصناعات اللأجندية ,كصناعةالنسيجوالزيوت النباتية 
والاسعنت كا أن الا كتفاء ميات الزراعية'الموجودة خطأ » ومنالواجب 
تجرية زراعة أصنافٍ أخرى تقبلبا الاسواق الخارجية وتفيد فى الصناعة 
الوطنية مال ذَلكَ الصُويا 2 . ومن الوأجب أيضاً تحسينالانواعالموجودة 
والعناية بنظافتها واستعال الطرق الفتية فى الإنتاج . فاذا تحسن النوع وذاد 
الإنتاج تضخمت أرقام الصادرات 29. 

ولسنا نستطيع أن نهمل خطأ السياسة التجارية الى سار عليها العراق فقد 
كالاب ترما لكل مورد دون أن يشترط عليه ضرؤرةاستي راد نضا 
بشي معيثة من العراق؛ قليينٌ عندلا أن لا تستورد جزائز أنذوتنيا شيا 
من العزاق وأن'تفتدز إليه الشئ: الكثير “وأن يكون ميان ضادراتنا إلى 
هولندة وبلجيكا وإيطالنا واليابان مثلا؛ تاف ضئيلا .+ والحق الذىكان يجب 
أن يقبع:» إما أن نفرض نظام الإستيزاد مقسابل التصدين» أو أن يضرف 
التظر عن:التغامل التجارائ مع هذة اللاد إلى غيزهاء فستورذ الشاى“من 
الصين والحند بدل جزائر أندونسيا ؛ ونللتوزد السكرمنمصرو اند بدلامن 
هولندة وبلجيكا وتستتدل الاقشة,الانليزية والأميركية بالاقفة الإيطالية 
واليآبانية الح ... . 


() فى أمناء امحادثات المراقية الباباتية مي وسو لمقد.ساهدة تجارية ين اجلين 
وأتحدبد نسبةٌ ماتصدره اليابان إلى العراق وما استو زدوعنه 3ك * القاوض اليانان أن اتساع 
موارة الاستيزاد ءن اأعراق يتوقف على اتناء ززاعات"أخرى وذ كر الصونا مثلا . 

(0) ذكر المير هلاون يانغ فى تقر يره الذى قدمه ليحكومة العراقية سنة 190 لمعالمة 
الازءة الاقتصادرة ضسرورة دين أسنافك._المبوب وتنقيتها » 6 بذ كلا المتكومة إيواجوب 


"سه لى ارق ااواصلات ووسائل:ااث»دن وتتخيض ننةا امو بذاك تسعد 'تجارة التصد يرا ٠‏ 

















يا 


إن السناسة الجركية بحب أن يكن من أغراضا لا حماية الصناعات 
الوطته أن زياد موانة 1ن زينة فقط » وإنما تنظم السياسة التجارية حك 


يحصل البلد على أ كثر المنافع . 


المبحث الاول 
عممرفات العراى الأجاريءّ - كدف امالك 

3 زَمَى 0 

قبل'الآاز هة' الاقتصادية العالمية كانت تجارة العراق الدولة منتعقة:فى 
جانى الإستيراد والتصدير » ولما* شعن الع رأ بالازمة سكة .0و انكيشت 
تجارته ‏ ,وعانى من هذا الإنواشثلاث سنوات » م عاود التجارة الانتعاش 
التدريجى مرة الس مدن سنة ماتقه | فتزايذت الؤاردات" تناه أكثرذ من 
تزايد الصادرات ؛ حتى جاءت ت الحرب الأخيرة فشبدت البلاد ازتفاعاً 1 
مان الواددات ؛ وازدياداً طفيفاً فى أثمان الصادرات , قابله ارتفاع 
ضخوق تجارة الترانسيت . 

والواقع أن ال راق يستطيع "أن يستغنى عن الاستيراد من كثير “من 
هذه البلدان وبحول طلباته إلى البلدان الأخرئ 5 كالاميراطورية البريطانية 
وشمال أفريقيا العربى وبلاد ألجزيرة العر بية: على شرط.زيادة الصادرات إلمم 
مقابل زيادة استيراد. 

واليك جدول يزين خلاصة:التدارة الع راق ةالدولية(7"(بآ لاف الدنانير): 


1151 04 48 المجموعة الاحصائية السنوية العامة اشنة.‎ )١( 








الو اأردات الم مادرات 
1 تجارة 


| 0 | لمن ام االسائك 
مة العرانسيت 


2 1-0 كك 
من الكارك |المطالب | واليقرة : 
. “و 
00001101 201001 اسم 0111 الس ا 
7و١‏ كلم |42 إبمجغع00 شق 
معحور أ" لوي قوع 4 


جور أرلاهن كد إ/1؟ 4 
تمر أوسياهة أموع أاكم؟ ا 
رعو ؟ه7؟ د لكرنضا ارين 
بو الالياه أحم؟ آباه؟ 1 
ا اط ل لل ٠4‏ |4١؟"؟‏ ناا 
وعور أماعة عو أوورم ا 1 
معور أكععىة ٠.0‏ أدهم؟ 1 
شال الالال ل مي اك اعد اا نام 
بمور أحدمة | #ع لهذا أحدهه | - أو5١,‏ | "١٠١‏ 
الل للضك بع أي اروم أ كبجع ألو ا لاكه؟ 
عور سمدم اعم أجمرم اعسوم |لجور أهثلا ‏ ١الك‏ 
كفو اميد أ هد اعد اجيس | بيب اف ١‏ ويا 
5441 كماما هع" 158٠|‏ سس أتلاا |841١؟‏ 
0 00 | ا يقل شا | فضا لئس نويا 


أُ 1 
اا ل بس م ةس سس سي 770 


وسين الجدولان الآتيان نسبة الواردات والصاررات معالاقطار لومم 




















(0) أدقم المادرات الحلية لفاية بة «عو١‏ تعمل كذلك البضائم المأد تصديرها 

)6 أنظر احضائياتالتجارةالخار].ة - داثرةالتكارك والتكوس - لدنة 47 وا ص 
1 

)2 أنظر فى ذلك الجموعة الاحصاية السئوية وعرور/ #٠‏ سا ه"وا/55 ص 
وزرو وا عدول +1 واعهو والجوعة ,الأنمائية المامة السنةا وه ذاا ١‏ 
جدول 181١‏ واأسنة 1541 ص ١‏ م١‏ جدول ١14‏ . واحصاءات التجارة الحارجية ‏ دائرة 
السكارة والكوس - لسنة ١58417‏ عن 11-9 





عي ا لل مي 1 سسا 




















التتج احرج رزو كوك 9ك الددات 


1 


رىفيجعادوة؟|اوء١‎ 


١"‏ ]| غ*١١ا]|ء‏ ودر تور |لاجوراوجوذاوسور 
ككر؟ | ١‏ لره؟ا ٠‏ مرنل كترلع كمروم للرمم) وعم حم ين يل 
لاا | ككر »| قءر 7١‏ كلارم 1 لالارم لا ١ر١‏ الارهلاً كر للرة | قار 
عكرة الافرد | مهرد الاخرة الاقرد الاكركة كلبلا فلار 1٠ 1,55 ١1‏ لقره 
للزلا أككرة | ذلرة أككرة ا#هرة لكر |-٠رة‏ لاظرة | وارلا أعمية 
قكرة ألكرة العرع اكعر؟ هيه الاءر؟ أمار؛ 2ت 
قر [كعر؟ أخكرا الاءر؟ أككرا |ككرا أكقرل كع العية 

يدكرا ور لبك دك | مي 3 ل 
كك | انار كايا لامر دا يي | 0ك © لرة إمعرة 
الولارات المتحدة اكرلا | مارت |لكارة | عكرة | عكرلا الاعرة أككيق لكل 
تشبحكرسارنايا لالارء لاهو هرد أككرا | فلارز |كغهرذ | لكرا 01 
رسا ف ادك لاهرا الاثلر1 كلوز 5١١‏ قكرة الاعية 
ارومانيسا نالا اكمة لق 2 2 
ادو سعد كر لازا ححرء أككرء أكعرد ألثرد لاكرة | قجرة 
أسوريا ينض اليش فاع كاي لي لطن رن 

معستسر : ول انل ادر | ككرز ألاكرا الم 
الجزائر ومرا كشو نونس ا الس ارمح اي د ف 
0 قر 5 لقرء أككرء الكرل اكنيء ا 


دا : 
جزيرة العرب لكنء افا لالارة إهارة إعكرة إطظية ا 


0 قله أكثرء أكلرء أخل» 1 





















































لمم لقم د بع ص كنك الس ع رو سس عرس في سر 66 م جرع سرع المج تيدر ال )2( 


) اليم لص ير مام هيما ا ي د14 طم كج م سكرس ل جمتبصم كل اطته جح مكو 0 
3 1 مد 


م 


0 جب 6 
رز متم ىا قر ع ا سر تس هر أوا» يشتوس تت ينس مج لكر تتم الام جل ك0 
جع جح عع سر معمف لل بجتسي جز سس ج عرد م كرعر صر جع ١‏ مجه م 0 جوم هاده مم6 1 / كه ايا / اطاط 2 
أكدم - اكلم جركسو طا سير م ع الل جر ير رسع | كس اط الله واه باكر 567 1 2( 


1 ددا | - 60 


- 3-2 52 | كن | | ا : م عدن ممم 

“مم تكالا] “الا “للا “مط ع كلما ثم نا كما ”حرم 

لكالا كن لكي | كلرة) كرد كته كه | كاه الل مم 66 
ا ا 0 و 1 ا اه اا 

وك 4ؤذا مكرة | كقيا | لكمة | 5اقا] لك كا امد للقن 

مكة | مخكقل | كله أأمكاء اكه لمكتل | اخكطلا) كا | كه كاد مجعم 
ا يخ 


لكقد | لكا أك(ل | كاه كاه كاه عسيميم 
أؤ“/ا/ | لمخاناظ اث المقاكلم 14 “ل اللا ادنا١‏ مكدر 2 ينا 





ا 
ا 
ا ا 


























: أ 0 | 
135١‏ أن ١351‏ اطدط الادلدا لدم اطلط وي اطاءه| اكد 


عر > صم ل ]ا بلسو 0 تكسم ل[ سم مسج ا كت سو 














تتمة الجدول اسايق 

1 1 1 ا‎ | - ١ 

الديه ددر هبد 515 550ل 5ككا ]صقا عدر | فعور | عكهر | عفر | كور أعيور 
| / | 


المانيا 7ر1 641, 5 2 لار؟ لامر لكر ال ل ْ ا - 
أقصر ‏ * ا ا ا ا ا 
0 | ضفي ف كرك للك الى لكات لل 0 

ثر واتواس ا ٌ | ٌ 

ومرا كت ]لوط إنكلارة افر لكوك اكلار3 | اكول اكاكرط الاكرة لاارء 

ا ا ا ا 

6 لأارك الاوك كك | ككرد لكر إرد افعض امرر | - 
استراليا ماكر |«نرة امارد إمكره | حدر | كدرل امعد قور 
. * | | | 
0 ك5 لكر | هلار؟ الكر؟ احكر؟ "0١١‏ |كثتر؟ ]كر 





الاردن 5 0 ١‏ ,ء بذ | ١هرة‏ |لاار" 2 وه ]| ككرم [5أرا١ا‏ لهاك 0 0ر4 





اليابان 0 5 ؟ إفلرء أتفرع الادرم اكحرة امه ادك ل | © _- 


1 


ددا ؟ِ ؟ 5 إعهرذ ]رذ أطلارء 1 11 الاارء ا ا 


0 | | ١, 


لتاتاك كك ا9921 كك ةلواطلا اعرد 
ويتضح من من الخطوط الثيانية رق برو عن نتجارة العراق الخارجية السد 0 أنا لمملكة المتحدة 


ُ كثر البلاد تغاملا معالغراق سواء فى الاستيراد أو فى التصدير » فإذا أضيف إلى تجارتها تحارة مستعمراتها وبلاد الدمنيون 
وبلاد الكتلة الاستر لينية لوصلت نسيتها إلى أقل من نصف الورادات قللا وإلى أكثر مرن نصف الصادرات؛ ويل 
الأمبراطورية التريطانية من حيت الاستيراد منها اليابان 0 م المانيا فبعض الدول الآوربيةكبلجيكا وإيطاليا : ومن 
حيش التصدير الاير يطاتيافال ولا , بأت المتحدة ؛ فالبلاد العر 
























































































































































































































































( خط يافى دقم رول ) 





























































































































































































































35-7 


أهموب البماد العر بي مع اقارةٌ : 

بين من مراجعة النسب الموية للصادرات والواردات ومن الخطوط 
البيانية للتجازة الخارجية أن نصيب البلاد العربية من النجارة العراقبة ضئيل 
إذا قوس بغيرها منالبلدان : ومصلحة البلاد العرببة أن تزداد علاقاتها التتجارية 
وأن يسبل بعضها لبعض وسائل التبادل التجارى فتكو نالتسهيلات الممنوحة 
مثلا. المضر فى العراق .وللعراق فى مصر كالتسبيلات المنوحة فى 
المعاملاات بين مصر والسودان . 

والواقع أن فىذلك يعض الصعوبات : وذلك لان البلاد العر بية لم تتطور 
من الناحية الاقتصادية تطورا من شأنه أن يورب مت ارط اة اياتب اا هيا 
ب جميعا ‏ تعتمد على البلاد الاجنبية فى مدها بالمصنوعات على اختلاف 
أنواعباات وإ نكان ذلك فى حنود متفاوتة إلا أنه بق مع ذلك أنواع 
من المنتتجات فى الامكان التوسع فى الاتجاربهابين الاقطار العر بية. أضف إلى 
ذلك هذا الاتجاه العربى الجديد نحو التوسع فى الصناعة . فصر إذا وسعت 
مشروعاتها الصناعية كالسكر والمنسوجات القطنية الجيدة واهتمت باستتخراج 
الحديد وصنعه مثلاء ووجبت سوريا ولبنان عنايتهما للستسوجات المريرية 
وزراعة الفواكه وصناءتها » ووجه العراق اهتمامه نو المنسوجات الصوفية 
ونحو تحسين الحبوب والقور . وهكذا كل بلد يتجه إلى شى. من التنخصص 
فيا يستطيع أن يصنعه أويزرعه نحيث يكون قليل التكليف لازدادت العلاقات 
الاقتصادية والتجارية بيها. قوة ولاستطاعت أن تسكن نفسها بنفسها إلى 
درجة اكاراة 2 

ومع ذلك فان هذه البلاد تسطيع فى ظروفها الحاضرة حتى قبل أن تتجه 
نحو الاتجاه المقترح أن تزيد فى مبادلاتها التجارية . وقد أثبتت سنوات الحرب 
ذلك ٠‏ فارتضع الميزان التجارى بين العراق من جبة وسوريا وفلسطين وشرق 





000000 


الآرذن ومصر والجزرة العربية من جبة أنيزاى ف تاحيى [الاستيناد والتصدير 


إلىاضعاف ما كان قبل الحرب 5 يظبر ذإك منملاحظةالنسبالمويةللتجارة. 
فبيناكانت ذسية الصادرات العراقية إلى البلاد العر ببة- مصر وسورنا ولبئان 
وفلسطين وشرق الأردن والجزيرة العربية -منذ سنةجم٠‏ إلى و١‏ حوالى 
عرور؛ بز إذا بهاتصبح .رميز منذ ٠‏ 148-194 وإزدادت نسبةالاستيراد 
مئها وإ نكانت بلسية أقل فقّد كانت ور ويا فاصبحت ور وي/ز . وفى .ذلك 
دليل على أمكانزيادة التبادل التجارى بين البلادالعر بية حتى بالنسبة للمنتوجات 
والحاضلاتالموجودةفعلا . فلواستطاعتالساسةالاقتصاديةوالماليةلهذهالبلاد 
أن تستمر هذا الاتجاهلكان وذاك خير مرة لتكوين جامءةالدول العربية . 

والذى نزدد التجارة إمكانا فى التغلل السهولة التامة فى تصفية الميزان 
التجارى . فصر والعراق وفلسطين وشرق الأزدن يقوم نظامها النقدى على 
أساس الصرف :الجنمهات الانكليزية . وإذن فلوس بينها عقبات سعر الصرف 
وغيرها . والنظام النقدى لمعظم بلاد الجزيرة العربية عدا الهن والمملكة 
السعودية - هوالنظامالنقدى ال مندى وهوبدورهمؤسس عل الجنيه الالطارى. 
تق المملكةالعر بئةالسعوديةوالهن - وتقومعملتهماعلى أساس الفضة - وسوريا 
ولبئان - وتقومعملتهما على أساس الفر نك الفرنمى ‏ ومع أنهمن المستحب أن 
أن تتوحد جميع هذه الأانظمة النقدية بنظام واحد إلا أن هذا الاختلاف ينبا 
لن يكون له تأثير كير فى عرقلة التجارة . وما دامت البلاد العربية متفصاة 
تتاجر مع بلاد تختاف عنها فى اللأساس النقدى » فبى أولى أن تقوم بن بلاد 
يربط بينها كثير من الروابط وختلف فها أساس العملة . 

وما دما فى هذا الصدد فلا بد من توجيه النظر إلى ضرورة تحسين طرق 
المواصلات وتقليل نفقاتها لتقل ت 'التالى س قيمة البضائع المتقولة . ولا بد 
من أغادة الول فى ضرورة تخفيف الل واجن المركية . وانثناء المشروعات 








اد 


الضناعية الضخمة رؤوس أموال من كل البلاد العريية ليكون لكل ابنلن 
مصلحة مباشرة فى تجاح تلك المشروعات . ومن ثم فى تقوية الاقتصادالعرى . 


ا مبحث الثانى 


ا حمر الهم الكهارى والسرانه الحسالى 


المِرَّابه | لنوارى 


يضح من الخط الساى رقم 4ص ٠‏ //المجموع الصادرات والواردات من 
سنة ١9‏ س م94١‏ ومن جدول الصادرات والواردات فى البحث السابق 
درجةالاختلال ف ميزان العراق التجارى . فالواردات فيه دائما حو الى ضعف 
الصادرات . ولم يتغير هذا الميزان قظ منذ تكونت دولة العراق الحديثة . 

وهواختلال عام بالنسبة لمعظم الدول التى تربطها بالعراق علاقات تجارية 
وقد أثبتنا خطين بياننين لستينب هم / بمو و ومه, كثال لتجارة 
التضدنر والاستيراد وه تصلح مثالا لغيرهامن السنين مع تغيرات طفيفة 
لاتصل إلى الجوهر ‏ ويتضح منها أن ميزاننا التجارى مع الدول المهمة من 
الناحية النجارية جميعا فى غير صا نا » ا اضطرت معه البلاد إلى تصدير 
مقادس ضخمة من النقود والسئائك الذهبية لتسوية الديون الخارجية وككيات 
كبيرزة من النقود الهندية ‏ حين كانت عملة البلاد ‏ سداد للديوؤن 40 , 

ولا شك فى خطورة تتنائج هذا الاختلال» ويعابح بتقليل 'الاستسيراد 
والاستعاضة عنه بالمنتجات الوطنية؛ وبنقل التجارة من بلد لايستورد هن 
العراق إلا قليلا كجزائر أندونسيا ورومانيا والسويد إلى بلاد يكثر التضدير 


)١(‏ أن تين اليمثة المالية ح يانم وفر نن سم ااى ,| تتدمها: وزير الستدمر لت /أبر يط نية 
سنة ١5198‏ صفحة ١م‏ فترة 9ع , 1 






























































































































































3 5 5 :: 
11 : تكقعرييية 110 


( خط بييانفرقم 6 ) 
ليها مع اشتراط الزيادة فيه مقابل الزيادة المنتظرة فى أرقام الاستيراد . 
ولا يصح الاعتهاد على العناصر التى تدخل فى الممزان الحسانى والى تعدل 
الاختلال فى الميزان التجارى بعض التعديل ار بعضها عرضة للنقص 
حكتجارة الترانسيت ونفقات القوات اليريطانية . 


لمر الله الحسابى : 
وأثم عناصر هذا الميزان ‏ عدا عناصر المبزان التجارىتجارةالترانسيت 
وحصة الحكومة من شركات النفط , ونفقات الجبوش البريطانية , 







































































الالأاس 
وهى فى ي#وعبا تعدل النقص المائل فى تجحارة الصادرات وتجعل كفى 
الميزان الحساى ق شه تعادل 0 ولعتبر عمثاية صادرات غير منظورة(0 ٠.‏ 
-١‏ تجا لاست : وقد ذ كرنا أرقامبا فى ج دول التجارة 
الخارجية في المبحث الآول . ويلاحظ منه تطورها وأنها تساوى,التقريب- 
تجارة الصادرات تنقص قليلا أوتز يدقليلا عداستتى + ورم وحيث تخلفت 


)١(‏ وليس امراقبين رؤؤوس أموال تذكر مستثيرة ,فى الخارج . أما. حركة البسياحة 
من وإلى امراق فلا نستطيع أن تجزم من الاحصائيات الى بين أيدينا أهى مودد لبلاد 


أو اثفاق فى خارسبها فلناخد مثلا الستوات الثلاث قبل الحرب فى احصاء التادمين والسافر ين . 
القادمورى. | المغادررنف 
العراقيون| الاجانب | امجموع | العراقيون| الاجانب | المجموع 


11 ادا نش افض)ا )| انين ا ش03 له 
1518 [١5كه٠‏ | لالاله؛ |لاكد١‏ | (١ه44١1‏ ]4558| 4415يه 
0 بويد سين لها ليل امم | لمعا 
مدعف ب ا اا ل افاي 0 ألا د عاط ملب الي ميت لجا لل كد كينا 


امنأ 


والفرق كبر فى الادقام بين الحراقيين والاجانب . واو اعتبرنا الظاهر لملنا أن السياحة 
«ورد منهم . ولسكننا إذا جللنا حال اامراقبين المسافرين والأجانب القادمين لكنا 
ل إلى الصواب إذا قرد"ا أن جموع ما ينفقسه العراقيون السافرون أ كثر مما يانته 
الأجانب التادمون ء أو على خير الفروض بقدر ما ينفقون . فليس دين لمر اقبين من يتماطى 
عملا فى الخارج يغل عليه ربحاً » بل يسافر ون إما للراحة أو للدواسة ء وفى كا الحالين 
ينفتون ٠‏ أما الأجاب فكثيرون منهم ياتون وثم فتراء ليتتكسيوا فى البلد من أعل يدوية 
أو من جارة . ويمض هؤلاء موظنون أو أصحاب مبن كالأطباء » وقسم كبير آخر يمر 
بالعراق وطر يقه إلى غيره من البلاد ولا يمكث فالبلد إلاديها ييا له الستر منها ٠‏ وقسم 
آخر كالاتزانيين والطنوده يائق لزيارة الأمااكن المقدسة + والسكثرة منهم فقيرة لا تحمل منها 
إلا ااقايل من المال وقد بلغ عدد هؤلاء فى الستوات المذكورة على التوالى م١‏ 
910119 .,انظر فى هذه الاحصائيات المجموعة الاحصائية لسنة 9ع اص باه 
وهه د اول رقم #ااولااو4ة 

(؟) راجع الارقام والنسب المثوية الى تأتى متها _أو تذهب الها مارة الترانسيت فى 
امجومة الاحصائية أسئة 1و١‏ ص ١8‏ جدول ١407‏ ولسنة 48 و ١ص‏ 74 ١‏ جدول1191 











- 


أرقاما عن أرقام التصديز . وق سئوات 144-0941 زادت بقدار ااضعف 
وأكثر ؛ ومن خثر العراق -لوضرفت العنانة لإبقاء هذه التجارة مزدهرة ٠‏ 

9 عت ا" : ونظراً لآن استخراج النفط من البلاد معصى 
بالامشاز لشركات أجنبية تتقاضى الحكومة منها نسبآ معينة لذلك لاتدخل 
صادرات الفط فى جدول الصادرات وإنما ستعاض عنها حصة الحكومة 
وتدخل فى الميزان الحسانى . 

والواقع أن إيردات النفط مورد من أمم الموارد الثابتة القابلةللزيادة”"2. 
وزيادة على ماتدفعه هذهالشركات الحكومة فانها تتفق فى العراق مبالغ كيرة 
سواء عل الحفر أو الإصلاح أو مد الانابيب أو رواتب الموظفين 29 . 

وكتت"فتا يل عرولا لنا- دفخه الشركات +الثلات- الستكومة: سوا 
( بالدنانبي ) 0 


(1) منح امتياز :استخراج التفط. لثلاث ‏ شركات : شركة نفط خائقين وشركة. التفط 
الناقية ازمري اا 08000 ايه ملل 

)١(‏ ورق كثير ون كن درش اتفاقيات' امتياز النفط أن فيا تساهلا كبيراً فؤشروظه 
يستإتجون ذلك من الارناح ااطائلة الى توزعبا ااشركات على ٠ساهنها‏ » ويقولون انه كان 

من" الممكن أن يمطر” النفط دخلا ماق يعادل ضف المبلغ الذى ياخذه الآن عل الال وى 
عتودٍ الاءتياز تدفم الشركات ايحكوءة على ] ساس الك 217 ا الننط السرم جَ. 

(©) وقد 7 عدد الموظفين العر اقرين فى هذه الشركات فى سنة 8 15 مثلا 4١71‏ من 
أصل ه44 العستا اط سنة وو ل ص 11٠٠0‏ ء 

() .داخم عن ااسبتوات م ب#و١‏ س مم١‏ الجموعة:الاحصائة اأستوية ببوزارة 
المالية رص 4م .وعن الستوات 4و١‏ س جبع؟١‏ المجموعة الاحصائية 'الندتوية ب مدررية 
التجارة الغائة د المتواات حعوةاة/ء م .1/158 *اص : موعن السئؤات 591 ات 
وسروة ١‏ المجموعة الاحصائة السنوية العاءة ‏ الدائرة الرئيسرة !لارعة 2.21 وزارة الاقتضاة 
ماش خة الل ١‏ اتن اوهو االشنوات: اا سك فوشن الجذوفتلسةة لاوا 


ص 78 © و#وعةسنة اع ؤاص 8١‏ عن سنة 19141 - 5417( 


























حصة الم-كومة من :شركةنفط خانقين 
أبرادات الحكومة | واتمريضات عن اذرائب اأعفاة 


هماما ١0‏ 
لاد ١‏ . لكضض ا 1١‏ 
141 ا هام ١‏ 

الوا ؟311ظ ا ٠٠٠4ظ‏ 
ركراوا: 46 1ه دنا ٠مووهة‏ 
1١17‏ 26 1 امم 
ل ل 00000 0 
١1‏ لوك بكي نض ٠4ؤهلم‏ 
كوا 1444 لاا 0 1م 147 
/1ة 1 ااا ونا رقرننا ااه" ١١‏ 
١510‏ 4//اة 1 /ا 84م دكا" 
٠١14 ٠١م‎ ٠ 1416‏ 804 ١م١١1‏ 
ك1 هاؤهلاة١‏ ه07 11 ١1"‏ 
1١ 1544١‏ كامام كؤواالة١‏ 











ديات ايوس الم يطائمر : وإن كانت تتقضنا عنبا الاحصائيات 
لا زانيات لا لت اكزرة ومبية ف,مقادن هاء ففل كان علق امود كيرآ 
قبل دخو لالعراق عصبة الأمم ولما دخلبا سحبت بريطانيا جبوشها وشرعت 
نام المطار بن تين الذي رخقصيت وما المعاقدة رد أ ناذه 
امنا مويلا | فقت علمهما هبالغ طائلة ثم جاءت الحرب الاخيرة وكثرت 
الجنود من جديد فى البلاد وازداد انفاقهع 5 

روف ال حرب وتأثير ها على الدىارةٌ : 

كان من أثر قيام الحرب أن تأثرت تجارة العراق الدولية تأثراً جوهرريا 
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فضاق مالا وانقطعت العلاقات مع كير"من المالك ء فنينها زالت أسماء دول 
دول القارة الاوربية من جدول الصادرات والواردات منذ عام 1 اذ 
ارتفعت نسبة الاستير ادمن الند ازتفاعاكاسحا فأخذت مكان الصادرات الثانائية 
والبريطانية ؛ وتضخمت صادرات أمريكا إلينا » وبرزت الآخيرة والبلاد 
العربية فى جدول الصادرات تروذاً ظاهراً » ونمت العلاقات مع تركيا نموآ 
ملحوظاً وضمرت التجارة معالمملكة المتحدة ضموراً كبيراً سواء فى الدادرات 
أو الواردات ؛ وهكذا ا نمحصرت معظ التجارة الخارجية مع كتَلتى الاسترلينى 
والدولار . والملاحظ فها أن أسعار الواردات .بلغت ثلاثة أمثال أسعار 
الصادرات فى ستى 154١‏ :و194١‏ . 

والظاهر أن هذا الاتجناه سيبق أمداً طويلا د باستثناء احتهال زيادة 
أرقام الضادرات والواردات مع المملكة المتحدة ونقض صادرات الهند - 
فقد دمرت اقتصادياتالبلاد المقبورة وضع إنتاج البلاد الآوربية الاخرى 
وستحتاج إلى كثير من الوقت لإعادة البناء والإنشاء لتكنى نفسها أولا ثم 
لتصدر بعد ذلك . وسيحول دون إعادة العلاقات معما »كانت من قبل 
اعتياد التجار العراقيين على التعامل مع غيرهاأ ؛ وأزدياد الإنتاج المحلى من 
ناجية أخرى الذى سيغنى السلاد عن كثير مما كانت تستورده . يضاف [لى 
ذلك عامل التسكتل الملحوظ بي نالبلاد العر بية واحتمال حاول الإنتاج العربى 
- ل الإنتاج الأجنى . 

ونلاحظ بعد ذلك أنه كان من المنتتظر . وصادرات العراق قبل المرب 
حاجات عالمية أساسية » أن تزداد قيمتها إلى ضعف ما كانت عليه قبل الحرب 
لارتفاعأسعارها وكثرةالحاجة إلها وقلة إنتاجها لانصراف العالم إلىالحرب. 
ولكن نسية ازدياد قيمة الماك 1ك ارك قليلة وثرى أن اللجداؤل لامثل 
حقيقة التصدير ». لانها تمثل التصدير بالطرق'العادنة'دؤن'النقتل بالوسائل 
الغسكرية ‏ وليس لديا مايدل على مقدار ماخر من البلاد هذه الوسيلة 














017 سس 


إضأاف إلى ذلك التوريب الذى كثر بسبب ارتفاع الاسعاز فى البلاد الجاورة 
وجاجتها الملحة إلى يختلف أنواع الحروب واللووانات . 

ولا شك فى أرع.ل.المزان التجاردى سيلحقه بعد الحرب التغيزاء فتقل 
الواردات: كثيراً تدل ,على ذلك الاتجاهات الجديدة:التى تغمر العراق من 
تحسين وسائ ل الإنتاجالزراعى وإدخالزراعات جد يدة وتحسين أتواع المتتجات 
الموجودة . ومن الإقبال على الميدان الصناعى فى كثير ما يحتاجه البلد وبكثر 
امات كم 15 أنه من المرجح أن تحتفظ الصادرات العراقية بالأسواق الى 
اكسا خلال الحرب ؛ وهكذا يمل الاختلال الشديد فى الميزان التجارى 
بزيادة الّادرات من جبة والحد من الاستّيراد من جبة أخرى : 

التعامل مع كئلة الرسيرليى : 

لاشك أن دخول العراق ضمن نظاق الكتلة الأسترلينية,'بقبوله العملة 
البيطانية أساساً لنقده قد عاد عليه بالفائدةالواضمة , ذلك أنالادلالتجارى 
بين دول هذه الكتلة يسبله وحدة العملة : وبالتالى اتتفاء القيود والتعقيدات 
التى تنشاً بين دول يختلف نظام نقذها ويتغير فها سعر الصرف وإذا لاحظنا 
اتجاهات التجارة العراقية فى عبد السل وعبد الحرب ء رَأينا ما عاد به هذا 
النظام على العراق من منفعة ؛ ذلك أن تازة التصذين الرَاقية داهب أ كثر 
من نصقما إلى المنظقة الاسترلينة ٠‏ فقد بلغت نسبة المصدر الينا .من جموع 
الصادرات ف السنو أت عرو اوهس رورمو روومو١‏ على التعاقب حؤالى 0./. 
73 . نو 04./٠ث‏ بلغت نسب ةالإستي رادمنها إلى جموع الوارداتفالسنوات 
المذكورة على التعاقب حوالى ه؛./:و وم ٠|.‏ و.4؛ .٠و‏ عم ٠).‏ أما أثناء 
الحرب فقد ازدادت نسبة الإستيراد من المتطقة الاسترلينية عنا كانت عليه 
قبل الحرب » وقد أدى إلى ذلك قنُود الاستيزاد من غير المنطقة الاسترلينية 
ألتى فرضها قانون مراقبة التحويل الذارجى؛ فبلغت نسة الصادرات إل ]نطقة 





00 


الاسنتزلينية فى السنوات٠184و1941و1449و14‏ على التواليحوالى4ه:/» 
ومع .* ووم ,,.و 200.04 . ويلاحظ أن نسبة استيراد بريطانيا من 
العراق انخفضت من معدلها حوالى .م ٠:‏ للسئوات الست السابقة على الحرب 
إلى ءرما ٠:‏ سسئة م يسبب صعوبات الشحن. ولسكن زيادة التصدير إلى 
وزيا وفلسطين حلت محل الاستيراد البريطانى . وتدل هذه الأرقام بذاتما 
على أهضية الكتلة الاسترلينية بالنسبة للعراق » مصدرة ومستوردة . 

وم تقف فائدة انضمام العراق إلى بلاد السكتلة الاستر لينية على ما م؛ بل 
تعدتها إلى تسبيل التبادل التجارى مع غيرها من البلاد » ذلك أرن. الجنيه 
الانكليزىكان عملة دو ليةتدفع به الديون » ومن ثم فقد استراحت سلطة 
العملة من وجوب اتخاذ التدابير اللازمة للببحافظة على سعر العملة , ولتكوين 


رصيد من الاوراق الأجنيبة تدفع نواسطتهالديون الخارجية . 


ومعكل ذلك فنحن لا نقر أساس العملة بشكله الحاضر » وسلبين نا 
فيه فى الكتاب الثالث . إلا أثنا نقرر أنه بحسن بالسياسة التجارية العراقية 
أن تنجه إلى الأسواق الى تمد فا أكثر النسبيلاتفى طرف الميزان التجارى 
كالبلاد العر بية و بريطانيا والولايات المتحدةوأن تزيد معبا الروابطوالصلاات 
وتحلبا حل البلاد التى لا تستورد شيئاً من العراق كتشيكوساوفاحكيا 
ورومانيا والسويد: 


)١(‏ ذذا أنفنا ايها الصادرات إلى سوريا وهى مذ أن احتلها الحلناء سنة ١غ‏ نا 
داخلة ضمن السكتلة الأستراينزة ‏ لبلغت نسبة الصادرات الى المنطقة 6ه ,/' 9 4ه .أ 
وه /' للسئوات 4١‏ قاه ١548‏ 
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انليج ل الأدلن 
تقدر النظام النقدى 

عقر مر : 

3 الام التار كرف عزجر اادز اط بان لعو رع اما 
على تسوية ة الديون الدولية فى الخارج . فاذا 56 النظام العراق على هذا 
المبدأ وجدناة وقد انتابه الضعف من كلتا الناحتين : 

فأما من الناحية الداخلة فان ااه الشنعب كان ولا يزال يفضل 
الأساس الذهى فى معاملاته لثبات قوة شراء الذهب نسييا ٠‏ ولطول عهد 
الشعب باستعمال الذهمبي . فقد تداول الذهب مع العملة الهندية 8 أن النظام 
امدى سه _ وان أمايه راف الاجنبية الذهية - أشاع فى نفوس 
المتعاملين كثيراً من عوامل الطماأ نينة . 

ولماكان نظا م النقد الورق يتخاف فيه الشرط الجوهرى فى نظر الناسن 
وأنه فوق ذلك نظام معقد بالنسبة الفهم العام , وليس وراءه شيا ملبوسا 
يستند إليه » لذلكأحاط قبوله بعض التذمى من جراء الشك فىسلامة النظام. 

أما من الناحية الخارجية فان الة.ادل الدولى يقوم على الذه ب أو الاو 5 
الأجنبية لتصحيح الاختلال فى ميزان التجارة أوفى ميزان المدفوعات . وكلا 
الأمرين خلا 2 النظام العراق ؛ أضن إلى ذلك أنه ليس بيد اللجنة أوراقا 
مالية أجنبية غير السندات الإنكليزية » وأن تصفية الديون الدولية يتم بواسطة 
لندن, ها لاشك نير ادهنبة واستئوانا لدى البكثيررن من أحعاب المصالح 
التجاريةلآ: نهم لايستطيعون تصفية حساباتهم - دائنين أ مدينين مع أمر يكا 
اع ليواي ا ثالية. 





ح زا ست 

والواقع أن القبول الداخلى للعملة مسألة نفسة فى حكثير من جوانها 
والندعب العراق بنظر إلى كل مسألة من تأحيتها السياسية أولا ؛ فا لم تطمان 
00 إلى الاستقرار السبابتى قانه سديق يدن يلق كل شىء بنظرة الك 


وعدم النفسيية . 


ولا شك أن العملة من الناحمة الخارجية أدت خدمات كبيرة للتجارة 
العراقية ورفعت عن كاهل الدواة واجب تدارك ما يحتاجه ميزان حساباتها 
المدن غاليا من وسائل تسوية هذه الديون الدولية . 
اال كم النظام كانت قصيرة بحيث لم تكن كافية لتبدد 
اس الشكوك ؛ وإن استطاعت أن تقضى على نا رابا ادك اما 
آخر لااتطاعك - فى غالب القن أن تنالب على كل هانيك الريب : 
ولكن الحرب مع الارف كانت عاملا أحيا الشكوك القديمة وزاد 


فى لجاجة الناس حوطا . ذلك أن قو ة العملة العراقية الششرائية انخفضتكثيراً 
لج التينية” الذى حددث » وعاود النفوس اضطرابها لا ساورها .من الشبك 
فى ثات النقد, وزادها الحديث عن مؤتمو برتن وودز وقراره عن تنظ النقد 
العا مى على أساس الذهب بشكل جديد - إبانآ بصحة رأيها الآول فا 
يتعاق بالذهب , وأنه أضمن الوسائل فى تعبين القيم ال ١‏ أكارها نا 
مل حسف قور الثرراء» وأقليا بدلا من حَيث الصرف لآنهلن يزيد عن حدى 
دخول أو خروج الذهب 1 
فوائر الاثلام النقرى الالى وعبوم : 

إذا تركنا فكرة ١‏ القبول» وحثنا النظام ننه لظبرت فنه “مزايابأفاذت 
العرراق ؛ وعنوباً عادتعليه بالضر رء وه يجملتهيشتمل على سنا تومساوىء 
النظم النقدية المستندة على نظام الصرف .بالجنيات الانكلنزية . وإذا ذكرنا 
فوائده للعراق - ولباق أقطار الكتلة الاسترلينية ‏ فلا:ننسى ما أغطاه هذا 








اال 

النظام لانكلتر | من فوائد . فد ضمن لبريطانيا عدم انقاص الذهب الموجود 
ببنك انكلترا م أدى إلى زيادة رؤوس الأموال الموجودة فى سوق لندن, 
0 الراك الى جل فى المرواى ميد دول الشكداتالاستايلة كما 
استمرت على اس خلال أمواطا هناك , كا أنه أدى خدمة جل لبريطانيا فى 
الح بين العالميتين الآولى والآخيرة » إذ تمكنت من دفع نفقات"الجيوش 
والمؤن على أ ماس التعادل بين الجنيه الا نكليزى وتلك العملات . ولول يكن 
السعر متعادلا لاضطرت بريطانيا إلى الإنفاق بنطاق أوسع 0 ,كا؛ظررت 
فائدته أثناء لريب الايرة حيث ثم ثم الإتفاق بن أعضاء هنذه الكتاة على 
أن تننازل عما لدمها من أرصدة أجنية لبريطانيا وأن تسكتق هى بما تخصصه 
لها أوبطانيا سانيا الظرزودية سانا م ما أفادته أيضأ من شرائها من تلك 
المكتلة دون إثارة صعوبة الخصول على النقد الاجنى من قبل بريطانيا يحييث 
بلغت الارصنة الالنا لينية لتلك الدول. . .م مليون جنيه وكانت قبل الحرب 
7 ممليون جنيه”" . وفوقهذا 1000 هذا النظام على ١‏ بر يطانيا بفائدة 
أخرى هى القيود على الصرف والتحويلات الخارجية الى اتبعتها دول الكتاة 
الأسيرلينية بما حبس فها الارصدة الأجنبية فاتتفعت بها بريطائيا ,وججدت 
حسابائهاالمد ينة لبعض الدول كامر_بكااللااتينيق و أسبا نيا الي رتغال بالاسترليى», 

هذا بعض ما عاد به نظام الصرف بالاسترلينى من فوائد على انكلترا.» 
فاذا عاد ببعض الفوائد على البسلاد الى تنتظم فى سلكه فبى مغائم جرت 
وراءها مغارم.. 


.531/ الاستاذ الرفاعى بك . الاقتصاد ااسيا سى جا ص‎ )١( 
0غ( 4 56لا كال رقععق وستائةغ5 ,1945 طعمماة رمععلمدى 156 منفعرقع بم‎ 


١ 4‏ 133 8 ,عواطم 
[فة 35 .5.8ة/لا 186 تعلئكة رعتعريك بوتمماع يم 
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وار النللام ومزاناه : 


* تْسعر الصيرف وسربود” الرحاء‎ 1.4 - ١ 

موازئة سعر الصرف بين العملة الوطنية والعملات الأجنبية مبمة صعبة 
توثر عل يذ أن الجارة أشد تادر ؛ خصو صا وقعاضطر ن قةام الذهي 
فتركز فى مناطق معيئة مما ترتب عليه أن تخرج الدول تباءاً عن قاعدة الذهب 
وتحيط نفسبا بسياج من اماية الكركه ؛ حاذاها سساق آخر بين الدول فى 
التلاعب بأسعار العملة بخفضوتها ابتغاء الحضول على الاسواق التجارية 
فنا بلها الدولالاخرئ بإجراءات مثلم لتعيق تحقيق الآثار المطاوبة » ونتجعن 
ذلك أن انقسم العالم إلى مناطق فيها ييز وتفضيل. ومنها منطقة الاسثرلينى » 
وأن اتجبت انكلثرا وجبة أخرى » زيادة على وجبة التفضيل الامبراطورى 
) معمعمعقعمط المتعمس1 ) لتشبيت سعر الصرف » بأن أنشات مال هوازنة 
الصرف ( د فصن > أصسوءع4 مدتادوألمسوع ععموطمع ) الغرض منه 
تذبيت سعر الصرف بحيث تستقم أمور التجارة لبريطانياء ولقية الدول من 
أعضاء كبلة الاسترليى بطريق غير ماشر .ا أنه أفاد بريطانيا فى تيت 
عي ا باد 

وَمكذا استفاد الغراى"فائدتين حي ترط فى سلك هذا النظام . أولاهما 
نآك تتأمز الصرف بين الدينار:أوعتلات كتلة الاشترليق”'من جب © وبينة 
وبين بقة الغقلات العالمية تنيجة.لثنات سعر: الصرف بين الجنيه: الانكليزى 
وتلك العملات من جبة أخرى» فبدلا من أن يتخذ هو الاجراءات الخاصة 
لغرض تيت هذا السعر قامت مما اتكلثرا . ومن المشكوك فيه قدشرته على 
ذلك لو أراد الاقدام عليه -- لعجزه عن تخصيص المبلغ الكافى للقيام 
بهذه المهمة . 


() 5 مم1 ععالة وعمعوده المرجع الساق عن 8لا 
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يضاف إلى ذلك أن صلة الدينار بالجنيه الإنكليزى أدت إلى ثبات سعر 
الصرفسا بينهها ف,السنوات الى كان فهها الميزان التجارى فصا انكاتر| »١(‏ 
وهو حال مستمن . 

وكانقيحااء ب سبواق الامبارا مع كتة الإستليى ى وقت! اشتدت 
فيه قبود.التجارة بالخرب الجركية. الح ى لجأت إلها الدول عل أثر الآزمة 
الاقتصادية سنة 0و٠‏ . 

والواقع أن زبط الدينار بالجنيه أفاد العراقمن منالناحية التجارية فائدة 
واضحة . ذلك أن المملكد المتحدة.وبلاد السكتلة الاسرتر لينية هى أ كثا البلاد 
تعاملا مع العراق سواء من حيث الاستيزاد أو التصدى ؛ وهكذا سبلت 
تصفية الدديون فى الندن.»:وسبل على التاجر العراق أن يتقاضئ دينه بعفلته ) 
1 أن يدفع دينه بعملته من دون تعقيدات يثيرها اختلاف. العملات 
ومداخلات البنوك . 


خا عور امنيا توع اللمشاطى 


وفوق ذلك فقد استفاد العراق م ا ول ام له ال 21 

ناحية أحرى ؛ فقد قرا قراره على إضدار عملة وطنية فى وقت كانت تعضف 
العواصف بالعمللات ٠‏ ويشتد الإرهاق عل ىالحكومات حاولة اتثبيت العملة . 
وقد خرجت كثبر ر منالدول عن قاعدة الذهب عدا ويك والاتحاد اللاتنى 
وبدت رم الازمة الاقتصادية عل أشدها فكان على العراق إذن أن بحتاط 
كل الحيطة فى أساس!! لعملة ورضيذهًا لتكونة قوية تستطيع أن ميق ا 

ذلك الإعصار المائل أن يعمد على الذهب وهو العملة الدولية الوحيدة . 
على أنهم د بالإمكان ماديا ا تحقيق ذلك لأنه كثير التكليف » ٠‏ لافى 0 
إنشاء العملة فقط وإننا .استمرار» الآن الأارمة العالمية أثرت عاق العراق 


.)١(‏ الأستاذ الرفاعئ: بك ,تأثير الأزمات ت النقدية الا تكيزية فى النظام التقدي المهرى 
عه محلة انون والاقتصاد السئة الأولى المدد الجاعدر يعن لالهلاء. 








--81>- 


فين نيا فيكسدت سوق الحبوب عل أنواعها وحاقت بالمزارعين المآسى 
والآلام . وفوق ذلك فلم يكن لذئ الحتكومة رطيد من الذهب قلي ل ,أو 
مقابل الرونيات التى كانت فى التداول لآن الهند خرجت عن قاعدة الأوراق 
الاجنية الذهبية , وتركت انكلتنا قاعدة السبائك الذهبية . صيح إنهكان 
للائ الأهلي ن يات كبيرة من الذهب ولكن كف الحضول علما ؟ يضاف 
إلى ذلك أن كثيراً مماكان فى العراق من ذهب تسرب منه0© . 

واذآ فكان لدى الحسكومة خيار بين أمرين : أن تنبق العملة الهندية فى 
التداول رَعُم مافى ذلك من خسارات ‏ سبق ذ كرها ‏ حتى تتغير الظروف » 
أذ أن تصضدر عملتها وتجعل الرصيد جنبات تكليزية وهو الس الذى حدث 
وأعطٍ العملة العراقبة الثقة الى يتمتع بها الجنيه الإنكليرى , والذى أفادت 
منه البلاد التسهيلات الصرافية والتجارية فلم تعد الحاجة ملحة لسكو ين رضيد 
من الذهب أو من الآوراق الاجنبية لتدفع بواسطتنا الديون الؤارجية 
وأصبحت تصفية الديونتحت ظل هذا النظام سبلة بسيطة بتدويل الددينعلى 
لندن وهناك تصن المسألة دون عناء 9© . 

- أ باع الاين 1 

تللتمي لمنة العماة الاحتياط فى شراء سندات مضمونة تغل راً تأخذ 

٠ راحع النصل السابع .ن السكتاب الثانى‎ )١1( 

(0) عن أن هذه الفائدة ذات وتحيين ».مر أحدهما أما الثانى فقد ظبر .خلال الخرب 
عأقه من لاض » وذلك يما يكون الميزان المسابى فى صالح العراق » فانه مع نظامه الحاضر 
لاإستطيم أن يكون رصيداً من الأوراق الأحنبدة أو من الذهب المدفوع لقاء الدين ليستعمله 
عند الماحة فى مشترياته من البلاد الاجنبية ولا بد له من التقيد بالحمنة التى ممخصصها بر يطا نيا 
0 بالعملات الصمبة ( بزعهها8 ععمدء5 ) ولو أمكن الاختفاظ , بتلك ‏ الأوراق ب ولا 
يكو ذلك ونظاماللجنة هو اللتبع وإما يتدالب الامى مكوين بنك مس كرى ‏ لاستفادااعراق 
كثيراً فى إنعاش حالنه الاقتصادية خلال الحرب » خاصة وأن ميزانه التجارى والحسابىمع 
أمريكا ف منالةاغاياً ٠‏ 














الحكومة جزءا منه كو رد لإ:رادات العراق العامة ويضاف الباتىإلىاحتياض 
العملة » وكان المفروض أن تتخير حصة الحكومة من سنة لاخر ىقتزداد كايا 
ازدادت الأرباح ولكن سياسة اللجنةفى تنمية الاحتياطىمن أرباح السندات 
جعل هذه الخصة ثابتة بمقدار ....4 ديئار سنوياً © . ومى فى الواقع 
سياسة حكيمة لتقابل ما التطورات الى يمكن أن تحدث كانخفاض قبرمة 
السندات مشلا أو قمة الفضة فى مخازن اللجنة وفى التداول . وقد مر بنأأزن 
القانون لايضع طريقة لهذا الدفعوإنما ترك للجنة حرية تنظيم ذلك تبعًالخطة 
التى تنتهجها فى تسكوين الاحتياط . 

وكذلك فان ارتفاع أسعار السندات مورد آخر من موارد الربح. 
يتسكون من فرق السعر بين شراء السندات وبيعبا 29. 


1 3 - النظاام كول وده ا د 


هذا التنظم الحكم فى الإصدار الذى اشترط أن يوضع - مقدماً ‏ جنيه 
انكليزى عن كل دينار يصدر للتداول من شأنه أن حول دون رخات من 
الإصدار فى غير ماتقتضيه حاجة المعاملات . ولا تستطيع الحسكومة العراقية 
زيادة المتداول من العملة إلا بطريقة واحدة هى عقد قرض فى لندن لإنفاقه 
فى العراق . أما ماعدا ذلك فلا اللجنة ؛ ولا الحسكومة ء بقادرة على ذلك 
مادام القانون قائمآ مطبقا (" . وهذه فى الواقع مزية كبيرة فى النظام تحول 
دون فيل الحسكومات إلىالاسراف اعتهاداً على إمكان زيادة الورق المطبوع » 


١ (‏ ) وتتحقق هذه الفائدة ‏ وقد تكون بتطاق أضيق ‏ لو اتخدت الدولة فى نظام 
النقد الاسامى الذهى » وهضحتحق إصدار أوراق اانتدوغطاؤها من الذهب » ابنكمكرى 
وفى هذا النظام تشترك الدولة فى أرياح البنك فتتوفر فائدة الخرينة » وتسكون اأمملة ذات 
ساس رصين وى ذلك مصلحة البلاد ء ذلك هو الاعتراض الذى يوقه أنضار الذهب» 
وهو ادترائن وحمةه . 

( ؟) جابر جادح وص «ه«م. 

0 جاير حادج باص وعم,. 








ع 885 عد 


ولا.شك أن هذه الصلاة والشدة فى الإصداركانتا من العوامل التى سييث 
بعض" الثقسة بالعملة.. ل أن تجرية الحرب أثبتت أن التضنتم الذى تعجؤ 
السكومة ولجنة العملة عن إخسدداثه, سبل الحدوث إذا اقتضت مصالح 
بنريطانيا ذلك . 

فاجرود الحرى فى الشرّق اسكذعئ نفقات طائلة ترتبعلها زبادةالمتداول 
قَ العراق أ 0 تسعة أمثاله قل الإرب . وهى زبادة أثقات كامسثل 
الشعب العراقى بما خلفته من ثار التضخم النقدى السثة؛ وتلك ولاشك 
إحدى العيوب فى النظام عانت منها مصر وفلسطين وغيرهما ماعافى العراق. . 


ه - مرو ائز صراي : 


تنظم الإصدار لايحتاج إلا إلى بيع السندات الى بيد اللجنة حينما راد 


سداد ديون استرلينية » أو شراء سندات حين تست اللجنة جنيبات انكليزية 
لتصدر مقابلبا دنانين' للتداول فى الغراق وليس فى هذه العمليات إذا رايد 
الانكاش أو التوسع فالنقد ؛ شىء هن الصعوية بل إنها تجع ل الاضدار مرنا. 

غير أن هذا البيع والشراء يثير صعوية 0 اق “ذلك أنالسئدات 
الى ببد اللجئة سندات طويلة الاجل ومتوسطته وأسعاز هذة السنداتعرضة 
للتغير »5 أن الإقبال علمها أقل من الإقبال على بونات الخزينة البريطانية مثلا 
لاما قضية الاجل ٠‏ وهنم بطر دشب “رداك ناك اضطرتث اللجنة إلى 
يعض سنداتبا فقد : نكؤن خالتها فى الستزق ليست ما يشجع على البيع ؛ وكأن 
يتكون السعر منخفضاً » وقد تخسر مها اللجنة إذا اضطرت للبيع » و هذا 
هو الذى جعل اللجنة تحتفظ بكريات ضخمة من النقد لثلا تلجئها الظطروف 
إلى مثل هذه العملية . خرمت من فائدة هذا المبلغ . وكان بالإمكان استغلال 
قسم من احتياطها بسندات قصيرة الأجل- وإن كانت قليلة الفائدة بالنسبة 
للسندات طويلة الأجل ‏ لدمهل عليها تغطية الطلبات بسرعة . 











لال ب 


* - سول" الحصمول على قر رص دى الكل 1 

لاشك أن الممولين الإنكلير أ كثر اطمثنانا فى الاكبتاب يسندات دولة 
تعتبر حملتهم أساس نقدها ما لوكان نظام النقد مستقلا . خاصة إذا ان 
البلد حديثة العبد , محدودة الموارد . فلو أن النقدالع راق كانمستقلا ‏ وحتى 
لوكان على أساس الذهب - فانه قد لايشيع الأمن فى نفس الدان الإنكليرى 
حال التادحت أواغرة !يا أن ارتباط العملتين عامل يساعد على استئار 
رؤوس الأموال البريطانة فى العراق , والبلاد فىأشد الحاجة إلى روٌوس 
الأموال الأجنبية لإعمارها : 

ولما كان للجنيه الإنكليزى مكانته العالمية فان الممولين من غير الإنكليز 
يطنثئون إلى هذا النظام النقدى القائم أ كثز ما لكان على شكل آخر . 

عيوب النلام و نرافهم 0 

ا مضوع العرائ. لتقلبات اللقر الب يطائيز : 

إن ادتباط الدينار بالجنيه الإنكابرى من شأته أن مخضعه لكل التفيران 
تلحق: سعن,الجنيه فى الإ تفاع والإنخفاض .«فقد يكور . من مصلبية 
بريطانيا أن تخفض من قيمة عملتها تخفيضاً تقنضيدكارة ديوثها مثلا أو الها 
التجارية ٠‏ وقد يمكون الإنخفاض تتيجسة عوامل اقتصادية: لاتستطيع معا 
بريطانيا أنتحتفظ بقيمة حملتها ء وقد يحدث العكس فت تفع قيمة الجنيه وعندئذ 
فلا مفر من أن تشمل تلك التطورات العملة العراقية 29 . 

والأمثلة أمامنا كثيرة ؛فقد انخفض الجنيه الإنكليزى خلال ستى و .ه, 
15-3 لخر دراءه الجنيه المصرى ما أت عل قبعة القطن فير مز من 
وان كفي .انار ادت انكلبرا أن تعود إلى قاعدة الذهب سنة مب, 


(0) حا جاد :المج السايوا من بيت 
02 انظ بريشباز : النظام التمدى المهسرى » مجلة الذاتون والاقتصاد سنة ع عدر م 
ص ١56‏ وما مدها ٠.‏ 








برف 


ارتفع سعر الجنيهفا تفع سعر العملا ت الم رتبطة ,به مما أثر علىتجارة الصادرات 
من تلك اليلاد . وحدث العكننحين خرجت انكلثرا عن قاعدة الذهب سنة 
مو( فاضت قيمة عملتها وعملات الكتلة الاسي رلينية 99 , 

وقد تتحكم فى العملة الإنكايزية حالات شاذة كذعر داخلى تسيبه سياسة 
حكومة أشترا كة مثلا يؤدى .إلى خروج رؤوس الآموال من انكلثرا حك 
تيد مكانا للاسغلال أكثر أمنا(؟», أ وكرب تت<ملفبا الحكومة البريطانية 
نفقات طائلة تترتبعلبها ديون هائلة قد ترىمعبا ا له اس ك1 
قيمة العملة لتخ ف أعباء الدبو نالعامة ‏ وهو الآمى الذى يتوقع بعض الناس 
جدوثه حين تيدأ الحسكومة البريطانية فى تصفية شؤوزى الحرب د وهى 
ظروف ليس للعراق ولا لغيره من دول الكتلة الاسي رلينية دخل فبا ولا 
مصلحة فى نتائحبا » بل قد تختلف مصلحة الاعضاء يعضهم م 
فريق على حساب الآخر . 

ونفترض الآن حالة الات ف سعر الجنيه الإنكليزى .. هذا السعر إما 
أن يكون منصطنعا أو أن يكون. حقيقيا وهو فى كلا الحالين يتلاءم مع الحالة 
الاقتصادية فى بريطانيا » وهى دولة صناعية . وليسمن الضروردى أن بتلاءم 
مع مصلحة الدول المرتيطة بالجنيه. . فازن ظروف هذه النذول مختلفة » فنها 
الرراعية الصضرفة الى تعتمد فى تحارتها الخارجية على محصول أسامنى ككصر » 
أو على عدد من الحصولات كالعراق ؛ :ومنهنا الزراعية الصناعية كاسيراليا ٠‏ 
ومن البدبى أن السعر الذى تحقق مصلحة الضناعة قد لايتفق .مع مصلحة 
الزراغة *وينتج من ذلك ارتياظ هذه الدول بالجنيه الإنكلتزىوبسعره بحيث 

. 114 ص‎ ١ الأستاذ الرفاعى بك . الاقتصاد السيابى ج‎ )١( 
(؟) ومثال ذلك خروج رومن الأموال من بريطانتا على أثر تولى وزارة:ااممل" الحم‎ 

سنة ١8‏ ليستثرها أ>اببا فى بلاد أخري. فلا عاد الحاةئاون إلى الج فى أواخر :نك 
السنة عادت الثقة إلى اار أسما لين فاستعادوا أءوالهم . الاستاذ اارفاعى بك ب تاثير الازمات 
التقدية الا نكايزبة » سابق الذكر ص ونام هامش ٠ )١(‏ 
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لاتستطيع أن ترفع ماعر: عملمه| بالنسبة له ولا أن تخفضه .ولو فى حدود 
معينة ‏ ما مل بعض هذه البلاد ب ومنهبا العراق- فى بعض الظزوف 
خسارات مالية . 

وإذن فاستفادة العراق منمال موازنة الصرف موجودةو لكتباحدودة: 
ومما أن الأمنراطر ربة البريطانية وكتلة الاسترلبى مض المناطق تعاملا مع 
العرا قء فإن ربط سعر الديئار لسع اانه يه حرم العراق من الربح النائج من 
ارش سعر الدينار فى السنين الى يك ون فا الميزان الحسانى فى صالح العراق 
وان سم الد ينانا ا ع لآخر بما تقتضيه مصاح العراق 
0 أَفلنسن سعة الجنيه الانجاير . والنظام التقدىالحالى حول 
دون تغيير |! دعل 90 

ولو لم يكن الدبنار مرتبطاً هذاالارتياط الوثيق بالجنيه الانكزى 
لارتف ع كثيرآً 0 التى جعلت -الميزان المنشاق ف 
صا العراق 7 


ا الأظام شِ النقاص شكرة السيادة : 


النظام النقدى العزاق يشبه إلىجد كير الانظمة المتبعة فىمناطو 
السيادة القومية 3 أن سيادتها هذه منتقصة كفلسطين والجزار. 
0 لذي وين شكوينا 


مت 


4 'ولمل فى قرار ات مو تمر برئن وودز مابؤءن هذه المصليحة من أن الدولة تستاينع 
أذافي در عملم انخنام] أو اراضاعا وا 7 عد البظار معة “أنل" لال ا 
أنظر :مدال الشكتوو سين معى عن ا لمشر وغات ١‏ نقدية الدواية و ها فى عكار م النقذى 
المدبرى )فق ملة المتوق أانينة العا نة ٠‏ 1 عدد :الأول,ص مم١‏ 1 

0( الرفاعى بك الاقتصاد السريا بي ج لاص 310 ء ومقاله ار الأزمات النقدية 
ا 0 





حت .#8 م 


كل ذلك فيه اعتداء واضح على فكر ةالسيادة(1© , وفيه الدلالة الكافية على أن 
العراق لا يتمتع باستقلال فى أموره المالية والتقدية . ألاينطوىالنظام النقدى 
على امكان تضخم العملة العراقبة إلى أقصى الحدود دون أن يكون العراق فى 
عاحة [ل ذلك ؟ ربل أن التخضم المائل فى العملة الذى حدث خلال الحرب 
العالمية الثانية انطوى على كثير من المساوىء وحمل الشعب مختلف الأضرار. 
فلولا هذه التبعية فى أ العملة لا حدث هذا الذنى حدث.واو أن الحسكومة 
اضطرتها الحاجة إلى احداث التضخم اعجزت عن ذلك أمام النظام الموجود» 
ولكن دولة أجنيية تستطيعه لمصلحتها هى فقط دون حرج . 
فكل آض*: بحدث فى بريطانيا لابد أن ينتج عنه تضم فى العراق . وهو 
تهديد مستمر تتعرض له المصالم الاقتصادية والمالية العراقية”؟ . 
- مساوىء ,ل وستغمرل المنبع 
تستغل اللجنة احتياطها بسئداتكابا طويلةالاجل ومتوشمطته وهواستغلال 
يخال ف كل قواعد الأصدار النقدية 9 . فبذه الس.ئدات معرضة دائماً لاحتمال 
الانخفاضفى أسعارها وما يترتب على ذلكمن خسارة حاملها الفرق بين قيمة 
الشراءوقيمة البيع 9 , وهو الام الذى حدث فعلا . فقد كان للببوط الذى 
حدث فى قيمة السندات خلال السنة الممتبية فى ٠‏ مارس سنة ,ه16 أثرهعلى 
الوضع الى الجنيه مماحماباعلى بيع نس ةكبيرة من السندات غير معينة الأجلفى 
شبرى يونية ويوليو ١+‏ وشراء سندات قصيرة الاجل عوضاً عنبها لآنما 
أقل عرضة الببوط . ومع هذا الاحتياط فان استمرار الطبوط جعل قيمة 
)١(‏ الرفامى يك تأثير الازمات النتدية الا نكليزية ص 9#" و 46٠‏ والاقتصاد 
السيابى جاص 5317 ٠‏ 
(7) الرجمان السابتان » 
(0) دوءنالقواهدااسل با أن الام داز غ بأ نيكو نمطمو نا بأوز ا ققصيرةالأجل »© : 


الاقتصاد النسباسى للاستاذ الرفاعى بك ج اص 507٠١‏ . 
(4) حابر جاد اأرجع ااسابق ص 771 ء 














لس ب 


الأموال المستثمرة حسب سعر السوق فى ١م‏ مارس :وم؟٠‏ أقل من سغر 
الشراء مقدار تسو بم درا انكليز ب قيدت خسارة. فى حساب' الأرباح 
والخسائر ١”‏ . ومع ذلك فإن اللجنة استمرت على هذه السياسة الخاطئة فى 
اتدل أشرالما بسندات طويلة الأجل دون أن تعتبر بالخسازة التى تحملتها . 
يضاف إلى ذلك أن قيمة هذه السندات تتوقف على الاعتار المالى للدواة 
أو للبيئة انى تصدرها ‏ بصرف النظر عن وجوه الذمب أو عدم وجوده - 
وعلى ما تمنحه من امتيازات . فكلا قوى الاعتبار المالى كلما ارتفعت قيمة 
ارات ١‏ إلى كانك الفائدة منخفضة . وقد يزعزع هذه الثقتحادثداخل 
أو خارجى ٠‏ ومع أن كارة الامتبازات التى تمنح لحمل السندات دليل على 
ضعف الثقة بالدولة , إلا أن هذه الامتيازات من شأنها أن تزيد الاقبال على 
شراء السندات طمعا فهاء مع وجود عنصر الجازفة . 

0 عرص وصود بنك لمرصرار : 

تقوم معظم نظم الاصدار العالمية على بنك مركري" يودئ هذه المبمة 
ويؤدى إلى جاتها أعمالا أخرى ‏ ستعرض لطا فيا بعد من شأنها أن توثن 
على النظام الاقتصادى الدولة . 

وقد ترتب على انعدام هذا البنك أن انعدمت الأو راق التجازية فى نظام 
اصدارالنقد ؛ وهىإحدىالضمانات ال ئيسية الإصذار ومعظع الأانظمة النقدية, 
لأن اللجنة لا تستطيع أن تقوم بخصم هذه الأوراق ولا بننظم عمليات 
الإتمان . إذ أن هذه من أعمال البنوك وليست اللجنة بنكا . 

5 ,أنه لوا رواحها بنك مركرى فى العراق لاستطاع أن يكون لديه رصيداً 
ذهبياً فينظم الإصندار بالاستناد اليه وإلى الأآو داق التجارية والأوراق المالية 
الأخرى قصيرة الآأجل بحيث تتمثى كية النقود مع حاجة المعاملات .كا أنه 


فعفت ةدس سس ميينةه 
4 تقرير الجنة ااعملة للسنة النتهية “فى مارس وا ص 9 قترة لاء 





اوفط 


يستطيع أن يؤدى خدمة أخرى لادولة بأقراضبا عند اللزوم بدل عقدد 
الروض البسيطة فى بريطانيا ودفع فائدتها السنوية خارج البلاد ١‏ 


م- ا مرا ص دصي م م الل واف" الز عمف : 

لم يكن نقص النظام النقدى العراقى فى هذه الناحية بارزاً قبل الحرب . 
فقدكانت تسوية الديون تحرى بسهولة . إلا أن الحرب كشفت عن نقص 
جوَهرَى من هذه الوجبة . فأصبحت تجازة الاستيراد معطلة إلى درجة كييرة 
من كثلة الدولار أوَ البلاد الأخرى ذات النقّد المستقل . وإنه وإن كانت 
صدُوبة الحصول على وسائل الشحن من الآسباب المبمة لهذا التعطيل » إلاأن 
انعدام الرصيد من تلك العملات عامل مبم جداً في حصر الاستيراد فى أضيق 
الحدود . فا دام لامكن دقع كن البضناغة يقد البلد المضدر أو بالذعت - 
وكلاها مفةودان فان الاستيراد:صعب حى لو توفرت وسائل النقل . 

وقدكان المنزان الحساى - فى معظم السنين ,بين «الولايات المتحدة 
والعراق فى صالح العراق وخاصة أثناء الحرب حبث ازداد التصدير اليها 
من جبة وزاد إنفاق جيوشهم فى ابلاد فسبيل الجبود الحرىمن جب ةأخرى» 
ولكن العراق لم يستطع الاستفادة م0 ذلك لآن الاتفاق بين بريطانيا وبلاد 
المكتلة الاستر لينية بحرم هذه البلاد من تملك واستخدام أرصدة الدولار إلا 
بالقدر الذى تخصصه بريطانيا وهو قدر ضئيل تلاحظ فيه مصلحة الاستيراد 
الحربى من أمريكا أكثر مما:تلاحظ حاجة المدنيين فى العراق من الصادرات 
الامريكية وغيرها . 

" - إملاده تعطيل كاد ار 

سبق أن ذكرنا ذلك ونضفاليه ماقاله المستر بارو هن أن كتلةالاسترلينى 


77107 الدكتور حابر جاد المرجم ااسا بق ص‎ )١( 
. راج ض م١٠١ الرسالة‎ ) ,( 

















مال 


وسيلة جوهرية للدفاع عن اجنيه الإنكلزى ..وإنها اتفذت وسيلة لتدظ 
ل اتجارة حيدث تطلت المصال لح الاستراتيجية ذلك 0 


ع6 


عه : 


المقندازنة بن ماحتوى عليه النطام من فوائد وما يشوبه 1 نواقص 
تؤدئ بنا إلى 'القول بأن فوائن النضظا م يمكن تحقيق معظمها - إن لم نقل 
جميعها فى ظل نظام 1 خر . ولكن النواقص لايمسكن معالجتها. ونظام النقد 
باق عل حاله . 

لغل أهم .ماف فيه كنظام نقدى مرولة الإصدار: . ولمكن هذه المرونة وإن 
كاتك واقعية الاأنيدها يعتورها النقص و تحتو ىق نفس الوقت على عنضز 
الخاطرة » وقد شرحنا ذلك . وهذه الميزة بمبكن تحةيقها بسبولة نضا وحور 
مجازفة بواسطة. بنك للاصدار يقوم بأعمال خصم وإعادة خصم_الاوراق 
لك جارية ويبع وشراء الاوراق المالية والإصدار بضمانة الذهب ‏ إذا كون 
البنك رصيداً ذهبياً كفن الاحتياصى القانوق . 

فهذه الميزة إذن يمكن تحقيقها حتى لولم يكن هناك اتصال بين الدينار 
والجنيه الإنكليزى . 

أما رط التضخم الذى أمن العراق مساوئه إذا أرادتهالحسكومةالوطنية 
انه م يأمنه إذ ذا أرادته دولة أجنية . فاذا كان نظلا م الاضدار عحكاً أمكن 
التخلص من خطر التضخم سواء كان سيبه داخلياً 1 خارجاً . 

وإذا اعتبرنا أزباح اللجنة ميزة تحضل الحكومة منبا منها على مورد ؛ فان بنك 
الاصدار سيعطى الحكومة أيضًا مورداً قد لايقل كثيراً عن موود الؤزينة 


)١(‏ ععمعقعة آه قتقعدس لمتأهعدقع معطا كه عده عسرمء طكقعيم ووزارم يول 
تغط ع80) ومأعتاقمفق 05 لالمعمه مهة لإأقناملءفممء لعكد رع متليويو زور 
5261617 عط1] رنسمعبد8 .2 ملع تاهدق عط وغ 11 لورتسوعء كلمممءة عأعءاقراء 

1 ,2 رعقناطاة 04ج عقن 15 ٠‏ تعنة عمناءع)5 154 ,1945 رمع 








10944 د 
ن"اللجئة إذا روعى فى تأسيسه أن لاينكون ملكا لأف اد أو الشركات 
0 وأن يكون ملك الدؤلةكمنرى.. 
أمامن حيث ثاتسعر الصرف فالامر يستدعى كثيراً من الدقة .لانتلك 
ميزة كبيرة فى النظام الحالى . ولسكن العراق يحب أن يسلك طريقاً جديداً 
فى تحارته الدولية ا يعمل عل موازنةميزانه التجارى فيقلل من الاستيراد 
ماله صفة 5 الاستهلاك ون مجر إلى الابد :لك السياسة القديمة التى جعلته 
مغبونا دائماً فى علاقاته التجارية مع معظم البلاد إلى سياسة أخرئ-قائمةعلى 
أن نتضف نفسه من الغين . فاذا توازن الميزان أو إذا مال إلى مصلحة العراق 
تراك شرا الفشافن دوا لحاجه إل الوسائل المطتعة'التعرده ولا شلك :أن 
قرارات مؤتمر برت وودز خافز مبم للعمل على توازن الميزان 5 أن قرار 
المؤمر بإنشاء البنك الدولى للتعمير والتوسع عم 5ه علمد8 ددهت تهسمعنها 
م200 ومناءن ادوم" .قد تكون عاماا مساهدا ف وراده القدرة 
على الانتاج 20 . 
بل إن ثبات سعر الصرف بين الدينار والجنيه الإنكليزى ليس مسغوباً 
فيه على الدوام ذفان جاو نعضل الظ روفي الى تخفض من قيمة'المدله ذا كبلاة 
الظروف الحر بية الى مرت - تجحعل صالم العراق فى أن لا.رتبط سعر عملته 
بالعملة البريطانية » إذ لولا هذا الاتصال لارتفع سكا السشان كشبرلل.) 
وهكذا يتضم أن ماجناه العراق من فوائد تنيجية ارتباط عملته بالجنيه 
الإنكايزى .ليست خاصة بهذه الصلة وإنما يمكن تحقيقها بوسائط أخرى ؛ وهى 
فى نفس الوقت ترفع كثير من مواطن الضعف فى النظام القاتم . 


)١(‏ الدكتور حسين فى المشروءات النقدية الدولية ..سابق الذكر ص ١8‏ وهامش 
أن -.6١ا.‏ 
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مسي شان 
طمسرق الإصلاح 


مقرصٌ : 

00 إصلاح النظام النتقدى على أن ٍ 

دول اختار الوقت المناس للإصلاح , فالتغيير فى النظام القائم قبل 
وقته ودون أن تتخذ له الاحتياطات الكافية الكفيلة بنجاحه منشأنه أن . 
يؤدى إلى ضعف الثقة بالعملة فى الداخل والخارج وما يعقب ذلك من ندهور 
سعرها » واضطراب المعاملات ٠‏ والتبلذل فى العسلاقات التجارية الدولية , 
وإذا ردكت الفرصة المناسبة للتغيير دون الاستفادة منبا كان ذلك سراً 
لخسارة لامير ر لما . 

الشانى : اختيار طرق الإصلاج لضمان النجاح ٠‏ ويكون ذلك غلل ضوء 
المبادىء العامة فى ا لآانظمة النقدية مع ملاحظة حالة البلاد الاقتصادية وعلاقاتها 
التجارية الخارجية؟! أنه من الواجب ملاحظة الظروف الى تحيط بالنظام 
التقدى القائم » كتكون لجنة العملة وشكل الاحتياط ؛ وطريقة الاستغلال» 
وصلة سعر الدينان العراق بسعر الجنيه الإنكليزى » وكرئهما متعادلان , 
( اندم ع1 ( . م هذه الظطروف التي ولدتها الخرب فضيقت ف نطاق 
التعامل النقدى وخددت من حرية امتلاك أو استيراد. أو تصدر اللأاوراق 
المالية والتقود الأجنيبة » وأخديرا عدم إهمال الظروف السياسية العالمية 
والعراقية الشاذة إذا أردنا أن نكون جمليين فوا نقتر » إذ المهم - فى كل 
الآمررات إولكان التطبيق العملى للآراء. لا النظريات الى لابمنكن وضعبا 
موضع التنفيذ . 

لذاك ترى أنه لابد من التدرج فى الإصلاح ؛ فيكو ن على خطوات تلائم 





18 سه 


كل خطوة منها الوقت ا الشخيل فيه »خاضة.ق المراحلة الأول وظروف العام 
شاذة من الناحيتينالسياسية والاقتصادية . يضاف إلى ذلك كاه المركر ا لخاص 
الدقيق الذى تشغله بريطانيا:فىهذه التازوف .بعد أن:أثرت الحرب على حالتها 
الاقتصادية تأثي رأحكبيراً . ثم إن -الة العراق الاقتصادية بشكلبا الخاضر 
لايتفقمعبا إلا التدرج الحادىء المزن فى إصلاح نظام هده ؛ لصورة تؤازى 
تطور نظام إنتاجه الزراعى والضناعى .. فاناستمراراعتّاد العراق على الواردات 
الصناغةالاجنبية أو اعتماده غل نفسهاق الاتاج يعطى كل م نهذ ن الفر ضين 
انيجة - فم| يتعلق بالعملة - غير التقيجة الى يعطها رم ا 
وأياكات طرق الإصلاح فيجب يتوقر ها العنضر الآسابق فى 
الع ود وهو القول والثقة : ذلاك أ العوامل الصتاعية الى ل م رص 
الععلد عل المتعاملين لا تلك ا 4 تظبن بعد زمن ا انخفاض ١‏ قْ 
سعرها . والتجارب النقدية مليئة بالآمثلة على ذلك . كا أن العملة إذاكاتك 
واهئة انان فان مخاؤلة تشييت سعرهأ تذهت هاء قَْ عام تسوده حرية 
التعامل 2 زيادة على مانسبه ذلك من نفقات تنفقها الدولة لذلك الغرض 
من جوة »ومن مضايقات تعر ض ندا يجخارة التصديز والاستيراد من جبة 


أخرئ:: !أن ذلك قد يعطل [كى درجة كبيزة - دخول رؤوسالامؤال 
الاجنيلة الاستثان فى الِلاد.وهىعامل مهم فىتحديد سعر الفائدة وى تصدير 
الذاهث والاوراق الأجندة أو و استيرادها ‏ وفى مواذثة الميزان الإسالى . 

وفوق ذلك فان طرة ا ةي أن تركون على هدى تلاك 
ذظ الإصدار فى فى العام ؛ وأن تكون ضمن أنظفة التعاون الدولة » لستفيد 
البلذ من التسجئلات الموجودة فى التنادل التجارى أوفى الاتتتان الدولى فى 
مختلفت أنحاء العام لافى مناطق معينة منه . 











لقلا 
الماحث الاول 


الظر وف ا خاضرة و تمر نظام امقر 


إن القيود السكثيرة التىخلفتها الحرب العالمية الثانية على التجارة الخارجية 
وعلى حرية انتقال رؤوس الأموال ؛ وتدخل الدولة فى الإنتاج . وحكثرة 
الضرائب وتحديد وجوه الإنفاق ‏ بتحديد الاستهلاك أو الدخول ‏ وندرة 
القن الى »واتفاع سعرالذهبارتفاعاً فاحشا علاوة عل القيود الكثيرة 
المرهقة على نقله من مكان إلى آخر » والتضخم النقدى الذى صاحب الخرب 
فى كل مكان:. كل ذلك يحل الظروف الحاضرة غير ملائمسة للقيام بإصلاح 
تمبدى شامل . 

0 على ضوء هذه 0 الثريث بعض الوقت حّى تعود العلاقات 
التجارية بين الدول إلى حالمّ! الطبيعية . وتنجسلى العلاقات السياسية فى العالم 
فبذول التور والحدز : وتوضع الآمور على أساس ثابت © وَتنقضى اللحالة 
00 جدما الل ب 'من وجود دول هى الذول الى أصببحت غملنها تادرة 
كالولائيات المتحدة ‏ تتمتع بمركز ممتاز فى الأنتاج » لان وسائله ظلت سليمة 
م يلحقها التدمير والتلف » ودول أخرى تحطمت اقتصاديائها أو ضعقت . إلى 
وضع آخر تتعاون فيه الدول جميعا على إنتاج ما يحتاجه عبد السل من بضائع 
وعندئذ تخف أز مة بعض العملات النادرة » وتتحرر المبادلات التجارنة من 
قبود التبادل التقدى . 


وليس بالإمكان تحديد الزمن الذى يب أن يمر قبل أن ترتفع القيود 
والتروظ © اللآن ذلك إتعاق بمو ر كثيرة » منها قدرة الدول على استعادة 
ا ها التجارى وإعادة بناء كيانها الاقتصادي» و مادام الجو السياسى كدر 











تمت 


مضطر با فارن تحويل الإنتاج إلى مقاصد السلم تدوقه احتهالات النطورات 
الفجائية فى العلاقات الدولية » ولا تريد دولة - أياكانت هذه الدواة ‏ أن 
تؤخذ على غرة . ومزس أجل ذلاك فان العالم ما زال ينتج حاجات الحرب 
ومعداتها بدون تخفيض بحسوس اختياطا للستقبل . ومثال ذلك بريطانيا 
الى لم تخفض من اعتهادات الحرب إلا بشمبة نب فط 200 

ونظراً مركن بريطائيا أبالنسبة لدول السكتلة الاسترليننسة وازدياد 
العلاقات بينها تنيجة القيود النقدية التى وضعتها جميعبا ؛ فان بقاءها على حالتها 
اأضعيفة فى الإنتاج ا أشيد !1 التأثين فى البلاد المتصلة ما ٠‏ وتوقف رنخاء 
هذة البلاد ؛ إلى درجة كبيرة ؛ على فت الجرنء ذلك لآن تجد ند وسائل 
الإنتاج وبناء أخرئ جائدة ,اله أق '<وغيره من دول الكتلة الاسترلينية 
+ من الستبل شراؤها من بريطائيا - وقد يكون ذلك مستحسناً - بعد أن 
أصبحت لك أرصدة استرلينية ضخمة من الخير انفاقها في] تجدى؛ خاصة 
وأن التعامل مع بريطانيا لاحده قبد . 

وما دامت نذر الشر موجودة فان عودة ريطانيا إلى سابق عهدها فى 
الإنتاج # وبالتالى رفاهيةالبلاد المتصلة .ها تحول دونها الضروراتالعملية 


والوقائع المادية . وقد زاد الآمر تعقيداً وقف العمل بقانون الإعارة والتأجير 
الذىكان بد بربطانيا بالمواد ال وليةواليضائعويسد كثيراً من حاجاتهاءوكان 
يساعدها على إعادة بناكياتها الاقتصادى يسرعة لو اسمن العمل به. وإنهوإن 
كانت بريطانيا قد استطاعت تمويل نفسها بما. تحتاجه من أمريكا بالقرض 
الكبير الذى أعطته للها حكومة الولايات المتحدة ‏ وقد وقعه مثا الدولتين 
بتاريخ ‏ ديسمبر ١46‏ فتخفف بذاك بعض 1 ثار الغاء قائون الإعارة 


والتأجير إلا أنه لين أن سيد مسدة لان محدود من جبة ولانه دنواجب 


. 1541 جزيدة الافرام فى 5 ينار‎ )١( 


























وما ل 
الآداء ».هو وفائدته من جبة احرف 2 رغم الأسهيلات المعطاة للتسديد © , 


العوامل الرافهله : 


هذه الظروف الدولية - والتى ليس للعراق يد فيبا ‏ من شأئها أن 
تؤخر وقت القيام بإصلاح نظام النقد. فاذا أضفنا إلى تلك الاسباب أسباباً 
0 ى داخلية تتعلق بالعراق نفسه وبصلة عيملته بالعملة الإنكليزية وضوك 
نا العقّيات الى ول دون الاسراع .ومن هذه الامنان : 

أو لا النظام الاقتصادى فى العراق ضعيف مفكك فى ناحيتيه الصناعية 
والزراعية . وما لم يقم بنوضة جدية صحيحة فى هاتين الناحيتين فاه سيضطر إلى 
بقائه عالة على غيره فى نظامه النقدى . لان قوة النقد ترتبط بقوة الإنتاج 
ووفرته ؛ وما دام الإنتاج تافرأ رديثاً وابتدائياً فى الززاعة - فان تخي 
وضع الميزان التجارى إلى صالحة ببق حلا . وإذا استمر الخال عل ماهو عليه 
فان أى إصلاح نقدى مبما كان قوراً ف بدايته وفى تنظيمه لاد أن الزعزرع 
وينبار مادام أننا بوب أن نسدد 0 ديوننا الخارج مقابل مانستورده م 
بضائع الاستبلاك . فعجرنا عن موازنة ميزاننا التجارى عقبة كا'داء تحول 
دون نشير نظامناالنقدى فق أسباسه . وإذن فان أول مايب أن تتجداليه البلاد 
تنظيم كيانم الاقتصادىحيث يؤدى إلى تعادل مين ان التجارةلانمالاتستطيع 
أن تعتمد كثيرا عل العناصر غير المنظورة فى الميذان الحسالى » ومن ثُمفيجب 
الاتجاه نحو تشججيع الانتاج الصناعى الوطنى وتحسين وسائل الانتاج الزراعى 
والعناية بتجويد أصنافه وبذلك نبىء أم ماي رتكز عليه إصلاح النظامالنقدى 
فى المستقبل . 

نا اط العملة جميعه جنيبات انكليزية » وينتج عن ذلك أن 
الاصدار ترصيد من نوع آخر ليس سبلا ولا هنا لآن قانون العملة حدد 


© نظن الانذاققى عع نامرع عنكيه8 كبالى لالااة و قله 








ورم 


فى مادنيه /ازوم١‏ طريقة الاصدار والسحب من التداول وإنه.وإن كان قد 


نص على لكراننا الاحتراض دن سندات مقرمة بالذهب 5 بالاستن ليا إلا 


الوالدي جر عليه العجل سن لان هن ٠١‏ كتفاء | اسلف السمواس الاق مد 
بالاسترلينى : ولاجل أن يكون النظام النقدى سليما لابد أن يكون بعض 
الغطاءذهبا بنسبة معيئة ( بين .مب وهع ير" ) فسكيف مكن شيزاءالذهب الآن ؟ 
بحو لدون ذلك صعو بات : 

ا الذهب قليل فى اذكلتنا بعد أن أسيلك معظمة .في مشيريات من 
اريم قبل ا ص يري فاون لدع داف كا جر انه وى كن قد ادام م ان 
منذ إبرامقانون الاعارة والتأجير إلا أنه أقل من حاجة بر يطانيا بكثير لكثرة 
ماصدرفي! من الورق النةدىخلالال1رب.ولا تستطيع انكلترا أن تستذنى 
ولو عن جزء من هذا الذهب فى الظروف القائمة لحاجتها الى كميات كيرة 
منه لنستعيد عملتها مكانتها الدولية . ولو استطاعت بيع بعضه .ا حصل العراق 
الا على جزء صغير لكثرة الطالبين له من البلاد المر تبطة بالنظام الاسترليق. 

« فاق أمكن شر اله من الاتسواق البريطانه لا أمكن[صدإره .لين 
ئمة فائدة عملية من شرائه وابقائه فىانكلترا لآنه ينساوى عندئذ ‏ من ناحية 
المطون 2 رن الرصيد ذهراً أ جنيهات اذكليزية .وهو كذلك من ناحيية 
الواقع مادام لامسكن استعاله فى استيراد البضائع من الخارج نيجة قبود 
التحويل القائمة فى انكلترا . وما دام الشراء سبلا من بلاد الكتلة الاسترلينية 
بواسطة التحويل على لندن فلا ببق ثمة سبب للاحتفاظ بالذهب فى وقت 
لاتستطبيع اللاد الاستفادة منه ُ ا يما عققه نظام الصرف الجثبات 
الانكليزية من فوائد . يضاف إلى ذلك السارة المادية التى تتحملها لجنة 
إصدار العملة ) 3 أي هيئة لمرو تقوم مقامها ) لآن الذهب لن يغل دخلا 
فأحين أن السئدات تعطببا فائّدة سنوية”. 

+ - يضاف إلى ذلك ارتفاع سبع الذهب كثيراً بالنسية لادينار ومن 



































امات 


ْم يتكلف شراء اذهب لنتكوين الرصيد مبلةاً ضخماً » ببق ,عزنا فى غب 
فائدة وآ طويلا يكون سعر الذهب لعده قد انخفئض : وبذلك إستطيسع 


العراق شراء نفس المقدار من الذهب بعدد أقل من الدثا نير وأن بحصل بنفسن 
العندد على كية أكر من الذه ٠‏ وكذلك لو أراد جعل الرضيد مكوناً من 
دولارات كلا أو جزءاً فان صعوبة الحضول عل الدولارات لهذا الغرض قائمة. 

العليين :فا امكان الحسكوهة أن تنثىء رصيدآ جديداً العملة بض 
النظر: غن) الأرضدة|الاسقل لبنيةواستعالها فى تدكوين الرصيدالجديد للاستححالة 
المادية فى اد المال والوسائل الكافية لانجاحه إذا أريد أن يكور نظا 
الإصدار سلماء وأن يكون للعملة المستقلة سعر بين مختالف العملات . 

ا إن امتخدام ,الاحتياطى جميعاً فى شراء سعندات. اسسثزليئلة.» 
رايظاننة" أو الللذوفنيون والستحد اما واعتهاد هيئةالإصداز عليها فقط بجعل 
نظام العملة ناقصأ منتقداً ؛ خاصة وليس للجنيه الانكليزى غطاء ذهى يمكن 
للطالب أن يأخذ منه وأو ,يود وشروط؛ ولي سلدى بريطانيا إلا كرات قليلة 
من الذهب . ولا يمكن اعتماد سلطة الإصدار ‏ إذا فرضنا أتها أصبححت بتكا - 
على الأوراق التجارية دون الذهب ؛ لان الغملة لا تكون قوبة من الناحية 
الدو لية إلا إذا كان الذهب من عناصر الغظاء . 


, 


رايداً 32 أن 7 جه العملة لاه يساءدعل تحخقيق اضلاحالنظام النقدى؛ 
ولاخيرفى اصلاح لايكون أساسه قيام بنك مركزئ يتولىهذا العمل. فالبنك 
وحده يستطيع القيام بعمليات الاتمانوالخصم والتأثير لامش القانةة رفك 
الذهب إلى غير ذلك من وظائف . ولا يمكن الجئة أن تقوم ذه العمليات 
جميعا لآن طبيعة تسكوينها وتنظيهها لا تذهب إلى أكار ا تقوم بدمن أعمال. 

لكل هذه الأسباب الداخلية والخارجية نزى أن الظزوف الخاضرة 
لا تساعد على إصلاح نظام النقد اصلاساً شاملا . على أن هذه الضدوبات 
ستزول فى وقث الانظئه بعيدأ ا نرى تهمئة العوامل المساعدة عل ذلك 





35 ا ده 


الإصلاح للقيام به إذا جاء الوقت المناسب . ولا شك أن إبرام اتفاقية برتن 
وو دوامن قل بر يطاننا فالغ راق ,تذ لل كتزنا من /المتعوتبات ."بل 'نرى أن 
ذلك يستوجب الاسراع ق احاح الخطوات الاوك كتاسيين الينك المركزئ 
الذى يقوم بالاصدار » وجغل تظم أ التداول والتحاويل من اختصاصه, 
وفى هذه الخطوات تغيير للنظام القائم وهى ضرورية بالنسبةالحاضر والمستة.ل. 

ونرى أن الإصلاح يحب أن يمر بمرحلتين . الأولى : يدخل فيا بعض 
التغيير فى النظام القائم » وهو إغلالم هليه الحاجة وأ والظروف . والثانية : 
مرحلة الإصلاح الدائم 6 ض مانرىأن يكو نعلي هنظامالنقد فالمسقبل 
فى الفصل الثشالث : غل أن بين المرحلتين المذكورتين عاملا مشتركا حتاجه 
العراق ف كتمبما وهو تأسيس بنك مرحكرى يعبد اليه أ إصدار النقد . 
وسنتخدات عن :ذلك ق المتحت التالى . 

اثر صمزمات الوقتم 

لاشك أن بقاءنا ضن كتلة الاسترلينى خلال فترة الإضطرابفالانتاج 
وفى النظم الاقتصادية فى العالمقيه منفعة محققة . وليسذلك إلا اعترافاً بالا 
الواقع » فليس فى ذلك اصلاحاً .و ليكن اقتراجنا عنصت كا سر بعد ذلك 
على تسكييف بقاء العراق متبط بالاسترليى لا على البقاء فى حد ذاته . 

ذلك أن .احتياط العملة » وهو جنيهات انكليزية أو مافى حكباء قد 
وضعت عليهقيود وحدودفلا يمكن تحويله ما دامت قيود التحو يل قائمةهوسديق 
كذلك حتى تمر سنة على توقيع اتفاق القرض البريطاىمن أميركا . وإذا مرت 
هذه السنة فلا تزولالقيود إلا عنجزء منهذا الاحتياطى . ذلك أنالأرصدة 
الأسترلينية قسمت فى اتفاقية القرض. إلى ثلاثة أقسام : : 

. قنم يستطيع أصحابه التصرف فيه , ويحول حالا إلى دولارات‎ 01١ 

2( قسم يدفع على دفعات سنوية » وتبدأ من سئة 1481 











عد 077 الت 

وكلا القسمين فا يتعلق بالعراق دغيره من إلاد السكتلة الاسسترلينية قليل 
المقدار واللاهمية . ” 

(؟) مخض بعض القدم الباق من أزصدة بلاد التكتلة. الأاشترلينية د 
وهو نكا مقداراً والذى تكون خلال اهرب باتفاق بينيريظانءا وهذه 
البلاد.» على اعتباز أنه مساهمة منها فى امجرود الحرى97 , 

وأذن فسيكون فى امكان العراق التصرف فى القتسم الأإول فى الشراء 
بواسطته من غير السكتلة الاسترلينية . أما القسم الثانى فيستغرق زمناً طويلا 
لسداقه » ويمكن استخدام بعضه فى الشراء من بلاد الكثلة. الاسترليننة ,جا 
أن القسم الثالت - أو الباق منه- سيشتزى به من بريطانيا. أما الشراء من غين 
هذه السكتلة فيمكن دفع نمنه من الأرصدةالر دة- القسم الأول دو علد 
البلاد فى الصندوق الال الدول ومن القروض ال يمكن عقدها من البنك 
الدولى ‏ وكلاصا أوجدهماموْتمر برتن وودز. 


وأ ادر صمزمات الى يس ادماليا هى : 

1 جعل سغر لمر فنا إن لسار والجنيه الانكليزى متغيراً ‏ ذلك 
أن اتباع قاعدة ثبات سعر الصرف بين العمليتين سبب خسارات العران. وق 
سبق أن ذكرنا أنه لولا ثبات هذا السعر لاضطرت بريطانا إلى أن تنفق 


)١(‏ عممعتام زوع ووريوق قط فى ا دإسسير سنة م94١‏ . وهذا فى لواقم أجعان 
وظل » ذلك أن الارصدة المنجيدة في اتجلترا إن مى إلا صادرات من مختلف البلاد أضبعت 
بريطانيا مدية يثمنها »أو ثنقات أو استهلاك جتوشها وجوش حلفائها فى البلاد » ولا ببق 
من أشباك زيادة الارصدة إلا شبعاً واحد فيه ظل باهت من المنطق » هو ما أ نننته الساطات 
ااعسكر ية على الامال الثابنة كالسكك الحديدية والشتكنات الصسكرية والطادات .. على أن 
تخفيتض الاوصدة لهذا السبب» لو قبل د و ليس مة دلبل قوى يسنده ‏ فينجب أن يزامىفيه 
تمحميل بر يدا نيا نصيباً أ كبر فى الننقات وأن .لا تحمل اابلاد التينا لفة..مها # كالمر اق مثلا 
إلا جرءاً ضئيلا ,ؤخذ فيه أسبة الدخل التوبى ‏ .٠لا‏ بين الدو لتين. أما ما يتملق بالننكك 
الحديدية وما فى حكبا فتباء ايحكومات الحرة بسعر. تمكليف.وادها الاولية مع ملاحظةماكات 
سةاحله بر يطانيا ءن: نقذات الثثل لو أن الكو مات الحلية هى الى قات بمد تلك الخطوط . 





بير جه ولاك 


أ كثز عا أنفقية؛ ذلك اأنسعر :الدرينان ب شأ نمشآأن )للش ةالمصرى وال اشتطيى- 
كان سير تفع كثيراً بالنسبة للجنيه الانكليزى » ولسكن هذا الثبات المصطنخ 
قلل من التفقات»ومن ثم حصات بريطانيا على السلع وال يضائّع والخامات 0 أقل 
فن أسعازها الحقيقية: 

ونرى أن يلجأ العراق إلى تطبيق نظام الصرف المرن (66ه. 6انما 
معد أن ) والاضل فبه التعادل فى السعر بين الديئار والجنيه . ولكن 
إذااستدعت الظروف الاقتصاديةللعر اق تغييرهذاالسعر انحفاضا أوارتفا ءأوجب 
تغبير السعر في تفع الاسترليى فى فترات الرحكود الاقتصادية وينخفض فى 
أوقات الاضيخم © ذلك أن من مساوئء تعادل السعر بين العملتين وثياته أن 
تخضع الأسعار والدخول فى العراق لاعتبارات خارجة عن ارادته!"؟ . 

؟ .موازنة المبزا نالتجارى ‏ وإنه وإ ن كان ذلك لايمت بصلة مباشرة 
إلى النظام النقدى يحد ذانه إلا أنه أساس فى التتكوين الاقتصادى .:ولماسك 
النظام الاقتصادى وقوته تأثيره الأول على نظام النقد . وهذا يتطلب تنمية 
الضناعةوالزراعة » ويكونذلك باستعالتراخيص الاستيراد لتوجهالمستوردن 
إل جلك الات معدا امسق ا 

ع - وقف ألعالك التضخم بالاستعاضة بالمواد والبضائع عن هذا السيل 
الذاوك حل 'أوواف النقدم 

؛ ‏ العمل على شراء الذهب وإكثاره كلبا أمكن ذلك لآن العالم اتجه 
مرة أخرى كو قاغدة الذهب وارتيطت الدؤل تجاه نفسنها وتحاه بعضها على 


)060 ولا حكن تطبيق ذلك ونظام الاصدار باق على ماهو عليه 3 وما اتوم هده المهمة 
نك مركيرى تاوفر له أسباب دراسة العواءل الى ريحتاج معرا الام إلى تغيير : سعر العملة اه 
واعيها "وك ؤامق (أمز داف مفلركه]المدهالبيلكون: دود سمب اضادة ران وودازا الى أبزمبا 
الواللن ااعرناق. + 

02( أنظر ؤ ذلك الذكةور حسين فهمى ؛فى ب#ثدسا لف الذاكر ص« ” اسه 17و ١68‏ 
وكذلك الامتاذ بريشيانى تيون » محلة القانون والاقتصاذ سنة 64 حددط »> 














ساو 
إعادنه قاعدة للنقد وذلك ننيجة رن ام قرارات المؤمن النقدى والمالى للأمم 
القحدة ا متعقد فى برتر. "وودز فى بولبو سنة 1444 .وسنشرح ذلك فى 
الفصل الشالث . 

ه - الإسراع في تسكون البنك المركرى والقضاء على أسبانٍ التضخم 
الحالى الذى كثيفت الحر ب عن مساوىء نظام الإصدار القائم الذى أدى 
إليه . ولا يعى ذلك ضرورة الخروج من السكتلة الإسترلينية 3 فان ارتياط 
الدينار بالجنيه الإنكليزى لايحتم قط جعل الإصدار متبط فقط بتسلم 
الجنمبات لللجنة العملة ليكون واجباً علا إصدار دنانير فى التداول بمقذارها . 
فلا بد مر أن ينظ الإصدار بما يتفق وحاجة الدولة فقظ :-فاذا اضظرت 
الظرؤف إلى التوسع ف الإصدار ( هوأمسودرع ) فلا بد أن نكون ذلك 
بضمان فيه فائدة توازى على الاقل الضرر الناتج من التوسع الذى يس الدولة 


إلى التضخم . فاو أنه قد روعى فى نظام الإصدار القواعد امألوفة فى العال 
لوجب أَنْ يتراك لدى العراق لذن قات كيرة من الذهب إلى جاب كات 
كبيرة أخرى من السندات البريطانية . 


فإذا مضى العراق فىهذه الإصلاحات الوقنية دون إبطاء - وليسللنساهل 
مبرر اقتصادى ‏ تيأ الجو.للإصلاح الآخر الذى يقوم على استقلال العملة 
العراقية عن العملة البريطانية وارتباطها بالاساس الجديد الذى جاء به اتفاق 
بدتن وودز» أى بقاعدة الذهب بشكلبا الحديث وعندئذ فقط تستكمل العملة 
شرائطبا وتذول عنها النواقص الى تحدثنا عنها فى الفصل السنابق . 





ل للك 
من بنك م ركز ى ل 


سبق أن ذكرنا فى عدة مناسبات' ضرورة تأسيس بنك مركرى , سد 
النقض فى النظام المالى والنقدى فى العراق , وهو الآمر الذى طالب به 
المطالبون دون ننيجة.. ولعل وقوف الحكومات العراقية هذا الموقف السلى 
من تأسين البنك مرجعه إقتناعبا بآراء الخيراء النريطانيين الذن ان استشارتهم 
فى الموضوع فأشاروا بالتروى القن حتّىتتغي رالظروف الاقتصادية. 
ومن هؤلاء ء السير هلتون يانغ الذى قدم مذكرة مؤرخة ٠‏ أخكتور كد 
٠‏ ناقش فها فكرة تكوين بنك مركرى فى العراق ورأى أن الظروف 
لاتساعد على ذلك » بل نوقع شرا إذا أقدمت الحكومة على تأسيس هذا 
البنك ذلك أنها سنتكيد خسائر فادحة دون فائدة تقابل ذلك . 

ونحن نرى أنالضرورة توجب على العراق تكون بنك مركرى19! على 
أن كوك ملرككا لله كه أن عط قر جد فررة قن ل لول ل يه 
المعذر نه لمكن عنس من اللاهواء السائيية ع يا حل علي عاتقة [صنار العملة 
وإدارة شئؤنها وتنظم المتداول وتسكوين رصيد ذهى ثم ليكورن واسطة 
اتصال بالصندوق المالى والبنك الدوى اللذين قزر مؤقز برتن وودز إنشاءهما 
واللذين انضم إلهما العراق فى آخر شبر ديسمين سنةا19.. 

وقد أجمعت المؤتمرات الاقتصادءة الى عقدت بعد الحرب العالنة الأولى 
على النصح بإنشاء بنك مركزى فى كل دولة » له من السلطة والحرية مابمسكن 

0 يراجع فى ابتوك المر كز بة (1933) عمأعاهد8 لمعأمعه 5ه أعة 154 ,ترماسوتر 


ععهء ممعت 1 رقتده81341 وع2 ش6أع50 رعملامدة لقغممهت رطعقك1 2 ملعلاع 
( 1944 مم06 ) عأقده ل أقمعامآ عتتقاعدملة1 


)2( الدكتور جابر ادج لاص /17؟ 



































الت 


كل دولة من انتباج سياسئة سديدة'ى شئون النقد والاتيان 490 .ويد ذلك 
مؤكر بران وؤدز. 

أما أن يكون البنك ملكا للدولة فذلك ما تقضى به المصلحة الوطنية) 
وما يوجبه الاتجاه العالىى من وجوب تركبز المشاريع الكبرئ المآلية 
والاقتصادية ابيد الدولة لشكون غايم! منفعة الجموع لا منفعة أشخاض 
أو هيئات 9" , ولذلك أمثلة فى العراق ؛ فبئك الرافدين حكو 


2 وهو ناجح 
(1) الاستاة الرفاعى يكاج ١ص‏ ايده م ويه 

( ") انغ والنك ال ركزى 

عارض يانغ فى تقريره سالف الذكر اشتزاك الدولة بقسم كيين من رأسمال 
البنك خوفا من أن يكون للنسياسة نفوذ حكبير عليه ؛ وتلك ملاحظة للا قيمتبا 
وخطرها إلا أننا ونحن نشاركه الحذر من أن يكون للسياسة تفوذ اكبيرن ءالا تيده 
فها ذهب إليه من وجوب ابتعاد الدولة عن رأس المال.؛. اوقد ذكرنا_الأسياب . 
أما كيفية التيخلض من هذا الخطر افيكون باتخاذ الاجتياطات لضيآن_ابتعاد السياسة 
عن شؤون البنك . لذلك وسائل متعددة كتقوية إدارته ٠‏ يوضع الضمانات السكافية 
ضد التعد يلات الطارئة المستعجلة فى قانوته . وقد أثبتت التجارب , بالنسية. لبيك 
الرافدين الذى تأسس سئة ١‏ 04 برأسال حكوى أن السياسة ل تتدخل: فى شؤونه 
المالية . كادلت حوادث السنؤات الى مرت على #تأسيس الحنكومة | العراقية أن 
الحسكومات المتعاقبة حرصت على موازنة الميزانية ولم تقدم إلا قلبلاعل الاقتراضن: 

ومن بين الأسباب الى استند عليها يان لتبزير رأيه فى تأخير تنفيذ مشروع 
البنك ضغوبة الحصول على رأسهال البنك من ١‏ كنتساب الشعبا:العراق. وزهى 
ملاحظة قد (صدق على سئة . مه ؛ ولكنها لا تصدق الآن .هذا مع أننا لانويد 
جعل رأس امال أهليا . 

كا أنه نصح بأن لا يكون البنوك التجازية سيطزة على البدك: المركيىء وهو 
أمر لابد من دوثه لو جمم رأجمال البنك من :الا كتتابات ٠‏ وتاك اتصليحة قيمةاء 
ذلك لان البنوك فى العراق أجنيبة: فى رأسيانها فإدادتها ومن الخطأ والخطل يلت 











حا سم 


فى أعماله المصرفية ؛ ومن الممكن جعله بنكا:مركزياً بتوسيع رأسماله وتعديل 
قانونه .كا أسست الحسكومة البنك الزراعى الصناعى وراسماله هو الآخر 
بأجمعه حكوى . 

والغرض من انشاء هذه المؤسسة أن تكون بنكا للبنوك؛ فلا يقتصرعملبا 
على إصدار العملة ومراقبة شؤونها وإما تتكون من قسمين : قسم الاصدار 
وهو الذى ينصرف إلى أص العملة فقط . وقدم الأعمال الصراففية؛ وهذا 
يقوم بكل الوظائف الى تقوم ا انوك التجارية ‏ مع ملاحظة أنه يعمل 
لا لغرض تحقيق الأرباح فقط وَإنما لغرض توجيه السياسة المالية والإنتهان 
الإتجاه الذى تتطلبه المصلحة العامة . 


ح اشترا كبا فى. تكوين رأسمال البنك . وبعد.أن آثرنا عدم اشتراك: الافراد 
العراقيين فى رأسمال البنك نكون أكثر حرصا على الحياولة دون هذه البنوك 
وتأميس البنك المركرى . 

وقد وصل يانغ إلى الحقيقه حين قرر اعراض العراق حكومة وشعبا عن 
الاعتهاد على الآجانب سواء فىإدارة البنك أو فى الاشتراك فى رأسماله : 

وأشار أيضا إلى صعوبة إدارة البنك المركرى لعدم وجود العدد الكافى من 
العراقبين الآ كفاء الفتيين لتولى الادارة الذين بحب أن تتوافن فيبم شروط كثيرة 
متها عدم علاقتهم بالسياسة . وهذه ا ا 0 
ار اله نلك نلك كانت العناصر الفنية الآن قد وجدت نوعاهاء 
وعكن أن تساعد فى إنشاء هذه المؤسسة . ومع ذلك فبذه الصعوبة لا يجب أن 
#تكون حائلا دون القيام بهذا المشروع الحبوى ..فان استخدام الختراء اسن 
لا غبار عليه مادام .أن ترشيحبم لا دخل للسياسة فيه » وماداموا يؤحذون من 
الماليين .الذين .انصرفوا هذا المنصرف فقط .. ولعل فى وجود هؤلاء الخبراء 
الآجانف:" بعض الضنان الدنتى حول دون رغيات المكومات لوزيأراذك أن تحنل 
البنك. يقدم على عنل لا يتفق مع الاسس المالية السليمة : ولاشك أن وجود 
أولئك البراء فى إدارة البنك سيؤدى خدمة أخرى هى تدريب العراقيين على 
أعال البنوك والشئون المالية » وإشاعة الغبم الاقتصادى الصحيح بين الناس . 














حا وت 


السك بز بل مساو كار النظام القائم : 

١‏ - تتوفر فسكرة السيادة فى حالة صدور العملة من بنكم ركرىمستقل 
ينبع فى الاصدار وضماناته القواعد المالية السليمة » ويتخذ العراق مقره» 
ويوجه سعر العملة حسب الهاجة والمصلحة. 

ون ,لااشكاق مروئة نظام الاصدار القائم وسهولة زيادة المتداول 
حسبشدة الحاجة إلىمقادير أخرىمنه؛ وذلك بالقدر الذىتوجبه معاملات 
التجازة . ولدكن النظام ما زالت تنقصه المروئة تجاه الطلبالداخبلى .فق موسم 
الانتاج الزراعى حيث تكثر الحاجة إلى المتداول يستطيع البنك أن يقوم هذا 
العمل بخصم الأوراق التجارية وشراء الاوراق المالية ؛ ويستطيع بعد اتهاء 
الموسم حب الؤيادة فى المتداول ببيع الاوراق ال#الية , والاقلال من < 
الاوراق التجارية ٠‏ وتعود الفائدة من الخصم وإعادة الخصم إل البنك وبالتالى 
إكى,البألات يدل أن أتمؤؤذ :إلى البتؤك اللموجودة - واه أجنبية - التى تستطيعأن 
تقوم بهذا العمل لا'ن رأسم الها جندهات اتكليزية فيمكنها زيادة. المتداول إذا 
كرالطاب على النقود بتسلم لجنة العملة جنيهات لنستل مقا بلهافى العراقدنانير. 
فإذا قلت الحاجة إلى المال ودفع المدينوان ديونهمسابت البنوك إلى مأمورالعملة 
فى بغداد الدنانير الفائضة عن الحاجة لنستلم ما يساويها من الجنييات الانكليزية 
من الاجنة فى لندن . وتؤدى البنوك هذه الوظيفة فى حدود مصلحتها الذائية , 
وتتقاضى علها فائدة مرتفعة تصل 0./. ولا شك أن هذه الفائدة المر تفعة 
تعوق الكثيرين عن زيادة نشاطهم الاستغلالى .كا أن هذا النظام لا يساعد 
تماماً على « التوسع 0 ) 10م )فى إصدار العملة .لان الذى يقوميهذه 
الوظيفة إنما ينشد المصلحة العامة وذلك لا يكون فى حالة .جمل الاصدار 
مرنبطاً بمصالح البنوك المالية . وزيادة على ذلك فإن اعتراضنا على هذءالسهواة 
فى الاصدارن حسب النظام الحالى نما يقوم فى حقيقته على خطرين يسيهما : 












ا ءإ|لا د 


الأول - إمكارن تضخم العملة » ما حدث خلال الحرب ؛ وهو 
0 أضر بالبلاد . 

#للاق كن يقوم هذا الإصدازعل الغطاء الذى يستند عليه وهو الجنبات 
الإنكايزية فقط . ونرى أنه فن الضروى الغددول عن هذه الطريقة - على 
الخصوص فالظروف الناتجة عنإبرام اتفاقية برتن وودذ - واشتراط جعل 
الغظاء ذهذاً » وأوراقاً ارية إلى جانب السندات البريطانية »5 هو المتعارف 
علبة ىكل أنظمة الإصدار السليمة . 

وفوق ذلك فان البنك المركرى يستطيع أ نا ور فق المتداول بالتاثيق 
لفن الغائدة اخطرط] دأو رفما بسلل اما تولحية النياشة'القومية اى أما النولك 
المونجودةافائها تخد يدها لسعر اللإصم والفائدة إنما تستهدفمصاحته التجارية 
وإن ناقضت تلك المصاحة الاغراض الوطنية والاهداف الاقتصادية . 

م بدا أثيتت التجازب النقدية أن الذهب لابد من وجوده غطاء للعملة » 
ولا أدل غل ذلك منعودة الدول من جديد إليه ‏ بشكل أكثر مرونة ‏ بعد 
أن خرجت عنه . ولا تستطيع لمشةا العملة»بنظاممبا الماض أن تؤادئ.هنذة 
الميمة : فالعالم كله يمعل أمر الرصيد الذهئ للبنك المركرى » فاذا توفر ذلك 
سل العزاق مر: ا انرافه فى تيان تقاات النقد البريطائية كا أمنت التجارة 
العراقية من إمكان تعطيلبا أو توجهها نو تحقيق الأاغراض الاستراتيجية 
لدولة نطف ١‏ 

عل حمق البنك فى الومن الطويل - مورداً كيرا الخرانة من فرعى 
الإصدار والاعمال الصرافية . أما فى أوائل عبد تأسيسه فقد يكون نصيب 
الحسكومة من أر باحه قليلا .كا أن نصيما من أرباح اللجنة قليل لايتجاوز 
ولاه بالناراعمنو نالك وأائل. 

هلدا إذا إصلاوظ:اللمنلة عل المتعليع/ حسية الشارزواط ال اذيك ثاها:ء 
أمنت البلاد شر التضخم النقدى لسبب قد لايكون للعراق منفعة منه . 















د رلمب 


الوظائف الى يديا المنك : 


أولا - إصدارالعملة وتنظيمه حسب حاجة المعاملات : البنك المركرى 
فى جميع الدول هو الذى يقوم بإصدار العملة وبمراقبة تداولها حك يطايق 
حاجة المعاملات ١(‏ . وطريقته فى ذلك التأثير فى سعن الخصم وفى عمليات 
الوق الجر ٠‏ فهو يرفع سعر الخصم إذا أراد 00 وخفضه إذا 
أراد زيادة المنداول تنشسط] ا . كا أنه يلجأ إلى عمليات الوق 
الحر لنفس الغرض ء فينيع السندات إذا أراد إنقاص لمتداول ويشترما إذا 
أراد زيادته . 

ثانياً تنظم الالتمان- يقرض الدولة , ويساعدالبنوك إذا حلت بها 
صَائعةا / ود أل إلى الناس إذا تهافتوا على سحب ودائعهم ٠‏ وإلى البنوك 
إذا اخط ل (مو رقا 

ثالثاً خصم الأوراق التجارية ‏ على أنتكون قوبة ‏ وإعادة ضما 
ايك اد نقود , ا تسهيل 
المعاملات 29 

رابعاً ب مراقبة سعر, الفائدة وتنظيمه بحيت يؤدى الاتتمان وظائفه فى 
تبيئة أسباب الرخاء للهيئة الاجتماعية . كا أنه يعمل فى ذلك من ناحية 16 
على إغراء أساب رؤوس الأموال الأجانب على استثئارها فى العراق , 6 
حؤل دون تسرب رؤوسالأآموال العراقية إلى الخارج . ولكلا الخالين نتائج 
علىدخول وخروج الذهبوالآوراق الاجنبية ٠‏ وهو يحقق ذلك برفع سعر 
الفائدة »:وخفض هذا السعر إذا رأئ أن الأموال المعروضة كثيزة حيث 

(1) وقد هربنا أن الحسكوءة العراقية اهتبرت اصداد ااعملة من البتك الركرق طريقة 


مثلى فى الاصدار . 
(0) الدكتور حابر جادج ا ءص +*مم 








10 ع 


تؤدى إلى ارتفاع الانيفان وما يعقب ذلك من ضعوية فى التصدير لارتفاع 
الاسعار . وهكذا يؤثر البنك على تشيت الأاثمان بواسطة السياسة النقدية . 
فيرفع سعر الخصم ‏ والفائدة ‏ ويقلل من خصم وخاز اوالتففن 
بذلك المتداوؤل حابا مالت الأسعار إلى الارتفاع ؛ ويخفض سعر الخصم 
والفائدة ‏ قتزداد الأموال فى السوق عند هبوظط الاسعارن لى ترتفع عن 
مستواها . وتلك وظيفة منوظائف البنوك المركزية فىغابة الاهمية ولايوجد 
فى العراق الآن من يقوم سما وينظمها . فلو أنئىء الك المر 0 
0 الود نع السو لوس 
- الاحتفاظ بالرصيد المعدنى والإشراف على الاوراق المالية 

111 لتكون فى“خدمة المصاحة العافة9) , 

سادساً ‏ إقراض الحكومة : فالعراق مقدم ء! لى عبد من الإنشاء 
يشمل جميع نواحيه » وعوضاً عن أن تعقد الحكومة قروضاً خارجية تدفع 
عنها فوائد سنوية » وقد تكون شروط القرض ثقيلة تلجأ إلىالبنك المركرى 
فى القروض الإنشائية بفائدة منخفضة لثلا يتحكم اكات 1 1 ال 

انل لخر كن ا الدالخك” والخارج , فى تعبين سعرالفائدة . وإنه وإن 
كان فى هذه الوظيفة خظر مضّدره احتهال كثرة الالتجاء إلى البنك لعقد هذه 
القرؤض » والتى قد يكون بعضها غير مفيد, ما قد يؤدى إلى التضخم 2 
أنمعالجة ذلك قد تكون باستقلال البنك فىتضرفانه وعا.م خضوغة لرغبات 
الحكومة فى<دود قانون دقيق مفضل .:وشرائط لاوز الابما 
وذلك بتخديد نتدية الذهب ف الغطاء بما يعادل مم بر: وكذلك تحديد نشبة 
من السندات المتكومية لايسمح بتجاوزها . غين أن الظروت حككبا ؛ وقد 

)١(‏ الزفاعى يك . الاقتصاد ااسنانى ج ١‏ اص 744 ب 863 وبيحثه عن تثبيت الأآئمان 
.بواسطة ااسياسة النقدية » محلة التانون والاقتصاد سنة (*) عدد (*) ص 47٠‏ . 

(؟) الدكتور جابر جادج "ا ء س 788 














لات 


تستدعى بغض هذه الظووف القاهرة مخالفة القواعد السليمة اق الإضدان, 
كاشتباك العزاق فى حرب مثلا .. وهنا لابد لنسا من النساح. فى القواعل فلا 
معدى لنا من قبول حت الإصدار على المكشوف لقؤيل الحرن3». 

عاونا - يتكون البنك. أضلح واسطة اتصال بين العراق والصندوق 
المالى والبنك الدولى . 


غطاء الرصرار : 

١س‏ الذهب بنسبة ه؟ بز ويحوز للبنك طبعاً أن يتجاوز هذه النسبة 
فنا عليك من هذانا !دز 
ا راق التجارية المستحقة الدفع بعد أجل قصير ٠‏ ويستحسن 
فبا أن تخصمم بواسطة أحد البنوك أو البيوت المالية المعتبرة . 
الات الحسكومية : وذاك لتسبيل القروض: وتلك إحتدى 
الخدمات الى يؤدما البنك . 

لادان المالية الأجنبية ‏ وهى في,مقام الذهب ب لاستمالها فى 
سداد الدنون الخارجية ء 


مناف تقر بر السسير هلتوده ناته ”7: 

ساق يانغ عدة اعتراضات على تأسيس بنك م كزى وذكز الصعونات 
الى عه مسنين ا ف ذلك على وظائف البنوك المركزية . 

ونلاحظ أولا عل تقريره أنه كتب فى ظروف غير الظروف الى تحبط 
بالعراق الآن؛ فقد كت فى سنة .18 وكانت الأازمة الاقتضّادية قد 


)١(‏ الدكتور جابر جاد ءاج «اصض 0 «” . (7) دأ ننان تربره الؤر 7٠١‏ موفير 
٠9٠‏ التدم إلى رئيس الوزداء . وقد يكون هذا التقرير أنحد الأسباب الى عطات تأسيسسن 


البنك ٠‏ نظراً لاحل اكير الذىحتله آراؤه فى الاوساط المسكومية . وءن أجل ذلك فد 
رأينا منافثة #تريره وتفتيد النقاط الى استند قليها لتترير #اخير تايس البنك الركرى . 












-_-- 


استحكيت حلقاتها فقل الإنتاج ؛ وانتشرت اابطالة » وتهافت المودعون على 
البنوكيسخبون ودائعهم فأفلست بسبب ذلك بنوك كثيرة » وتعطلت التجارة 
وقامت الغقبئات السكثيرة أمامبا » ولجأت الدول إلى ختلفف الطرق لإنعاشس 
حالتها الإقتصادية » كنظام الحصص » والاتفافات الثنائية وم اقبة الاستيراد 
إلى غير ذلك . وإذن فقد درس يانغالحالةفى العراق وهو تحت ثقل هذه اللازمة 
وما صاحبا من الاضطراب النفسى . ولذلك فانه إذاكان قد أصاب فى بعض 
نواسى|إمثاورتهاء, فان تغي الظروفالاقتصادية بعد زوال لازم وثنين 
كثير من الأوضاع السابقة , توجب إغادة النظر فى تلك الآراء . ذلك أنه 
حدثت منذ ذلك الحين كثير من الإصلاحات الداخلية » كشق الترع وبناء 
القناطر والسدود والسكك الحديدية. فازدادت الأراضىالمزروعة وتوسعت 
تجارة العراق وتحسنت مهزانيته وا كتشفت آبار جديدة البترولوقافت بعض 
المنشات الضفاعية. :“بل إن كثيزا من تلك الآراء أصبحت لاتنطيق على الآمر 
الواقع » بعد أن تغيرت الظروف العالمية والظروف العراقية . 
ذكر بانغ فمطلع تقرئزه وظائف البنوك المركزية » وعاد بعد ذلك ليرى 
إنكان ثمة مايقوم به بنك مركرى يؤسس ف العراق فرأى أولا أن البنك 
المركرى يقوم بمرمة تلق الإيرادات العامة ويتولى مسك حسابات الدولة 
ويشرف على القروض العامة . وبما أن الحسكومة مرناحة إلى خدمات البنك 
الشرق فما يتعلق بالشق الأول وأنه ليس على العراق ديون عامة » وإذن فلا 
حاجة إل اليك 
والواقع أن فبم هذا التعليل والنسييب صعب . فالوظيفة الويقوم سما 
البنك الشرق يستفيد منها فوائد جمة » فهو قد نال أعظم حظ من ثقة الناس 
به بسبب كونه مودع أموال ,الحكومة فكثرت معاملاته وأرباحه » كا أنه 
لايدفع فائدة علىأموال الحسكومة المودعة لديه وهو يستفيد منها فى معاملاته 
المصرفية . ونقّل حسايات الحكومة من هذا البنك إلى بنك آخر لايقرتب 














دولوم 


عليه اضطزاب.أمورها . وقد حصل فعلا هذا النقل فأصبح بسك الرافدين 
ايه تأنه مودع الإيرادات العامة » والحسكومة مرتاحة إلى ذإك م 
كانت مرناحة حين كان اليك الشرق يتولى هذا العمل . فلاس ذلك إذن ما 
يحث .عه تأخير.تنفيذ هذا المشروع الحيوى . 

أن ته الورك القائمة على عدم وجود قروض عامة ليقوم الينك 
لكا عا تقاضيه من خدمات ليلات [أكثرا وسجافة من" سائقتها.. فلإين م 
شروط الدولة أن تكون مدينة ؛ وليس من شروظ تأسيس بنك مركق 
ارت ون هناك قروض عامة » فإذا انعدمت ل يبق مبزر لإيجادو9© . 

ودآى ثانياً أن من وظائف البنكالمركورى إصذارالعماة ٠‏ ومايتبع ذلك! 
وما أنه قد قر القرار على أن تصدر العملة عن لجنة - هى عضو فى الحكومة - 
ومن ثم فلا ببق سبب لتأسيس الينك . ولماكان نظام الضرف بالجنبات 
الانكليزية هو الذى اتذ أسناساً للعملة » وأنه ليس هناك رصيد معدى يقوم 
البنك على حفظه , فقد انتتق من هذه الناحية أيضاً سبب إيحاد البنك . ونقطة 
البداية فى هذا التسببمرفوضة فقد رأينا فما سبق أن اللجنة عاجزة عن أداء 
وظيفة الاصدارٍكا يحب » ور أبنا أن نوع الاحتياطى أيضاً نحيط به كثير من 
الاعتراض الجوهرى » ورأينا بعد ذلك أن كلا الآمرين يحب أن بتغير » فاذا 
كان الآم رك ذلك كان إحاد البنك ضرورة كرى”: 7 

وذكر ثالثا أن أثم وظائف البنوك المركر بة ه استخدام احتياطى البنوك 
ومراقبة الاعتبار المالى للبلاد وتأمين حسن سير النظام الصيرفى فيهاء وما أن 
حالة العراق الاقتصادية لمتبلغ بعد درجةمن الرقى يتطلب إحاد مؤسسة تقوم 
هذه الأعمال , لذلك رأى تأخير تنفيذ المشروع إلى أن بوجد ثىء واضم 

(1) ومع إذلك فتد عتدت المدكوءة تروضا مغيرة ‏ تبلغ حوالى أريفة ملابين ٠ن‏ 


الدنا نير فاذا كان لابد من وجود قروض لاحاد اليك » فها فى التروضي قد مقدت, و 
بق إلا مكوين البنلك 1٠:‏ .! 











م 


من التقدم الصناعى والتجارى والزراعى . والواقع أن ليان العراا امن / خلك 
مركزى واعتهاده فى اصدار نقده على الطريقة الى اقترحما بانغ نفسه هى الى 
شتا الوك لل التنزا »!أ عتما طلب الى ناكلتيا :ال :لتك مد افوائن 
بريطانياً من نظام السكتلة الاسترلينية ‏ فضاعت عل البلاد فوائد استهار 
هذا الاحتياط » ومن ثم أصبح النظام الضيرفى فى العراق برتبط ركز هذه 
البنوك الارر يطانية .كا أن الاعتبار المالى للبلاد أصبح لفصكل ن ناملا البامال 
اللاي معاقا فى لندن . واستط رد من ذلك إلى قوله إن البلاد كاد 
لا يوجد فيها نظام مقن للودائع المصرفية » وأسواق حرة لقطع الاوراق 
التجارية . والوقائع المادية الآن تنكر عليه هذا القول . 

وايتضح من كل ذلك أن بانغ يأخذ بالاموز من آخرها لامن أولها : 
ذلك أن الحياة الاقتصادية المعقدة تحتاج إلى آ لة تنظمها؛ الم توجد هذه 
الالةاظل التعقيد-والاضظراب 'يصاحنان:. الحياة الاقتصادية ويعيقانها 
غن التقدم : 

اهدو لاعن واه كت لما كن لقان 
مادام النظام الصيرى لا يسيطر عليه بنك البنوك ( 25 عناومة8 3آ 
5س ) فإحاد البنك هو الذى سيزيل من الوجود معظم هذه النواقص. 
ويزول البعض الآخر بالتدريج على مر الايام . ومع ذلك فالبلاد قد سارت 
خطؤاتكبيرة ف فهم فكرة الودائع المصرفية وأقبلت عليها١‏ وبقيت 
الناحية التنظيمية التى ححققها البنك المركزى . 

هذه هى الاسباب التى استند عليها السير هلتون يانغ وهى ‏ ا عددها 
ا هه ل به وقت 

كتابة التقرير . 



























لالم 


الم 2 ل 


النظام النتقدى وقرارات ران وودز 








مقرم : 
كان للنتائج المبثة الي بيبا اشهارات سس السسلاي» ورد الاي 
والخروج عن قاعدة الذهب التى كانت عاملا فى تثبيت الاسعار والقيم » 
أثرها الو اضح فى الاتجاه الجديد الذى اتجه إليه العالم للقضاء على تاك 
الاأسباب ليعيش بعيدا عن عوامل الاضطراب والضيق . ومن ثم ولى 
وجبه نحو التعاون الدولى فى أمور النقود , وهى مقياس القيم ٠‏ ولا تستقيم 
التجارة الدولية إلا إذا صلح هذا المقياس . 
وقد أخذت الدولتان اللنان تتسيطران على أمور العالم المالية والاقتصادية 
والسياسية ' وهما بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية . بما تملكان من 
وسائل » فى العمل على تنظيم هذا الاتجاه .فوضع الاورد حكيز المشروع 
البريطانى المسمى ١‏ اقتراحات لإنشناء اتحاد للمقامة' الدولية ٠‏ ووضع 
المستر هوايت - المستشار الاقتصادى للخزانة الامريكية - المشروع 
الامريى المسعى ٠‏ اقتراح الولايات المتحدة لنسكوين رأمهال دولى لتثبيت 
نقد الامم المتحدة ومن ينضم إليها من الدول» .7 ونظرا لمابين المشروعين 
)١(‏ أنظر النص الزسى التكامل. للمشروعين ٠‏ تزجة الدكتور امد نظمى عيد اليد 
إمنوان « نظام التقد الدولى بعد المرب © ويسمى امشروع البريطانى هه ءهة اعوومه,م 


عسمأموواكن 6ن ويسمى الشروع الاهربى ة؟ اهومممءرط 65ؤأها5 لمازون 
مم مملخذو1ازطة)5 1 لمغداءمووم نمه لأ أأمنا ووزول 





0 
من خلاف”9 فقد وضع مشروع مثشترك . ودعت الحسكومة الامريكية إلى 
مؤتمر جمع مندوى 46 دولة عقد فى برتن وودز - فى أمريكا - من أول 
بوليو إلى 7١‏ منه سئة 1444 لبحث المشروع . فأقرته الدول بالإجماع وهو 
ينص عبل تسكورن مؤسستين تسعى إحداههما صندوق التقد الدولى » 

واللأخرى البنك الدولى للانشاء والتعمير . 
وقدكان العراق إحدى الدول الى دعيت إلىالإشتراك فى المؤممر » وقد 
أقرته فى حينه . ثم وافق البلمان العراق عليه فى 7٠‏ ولسمار نه 201740 
بعد أن وأفقت بريطائيا عليه إثر حصا على القرض الذىعقدته فىأمربكا. 
ولعل السبب فى هذا الآرتباط فى التصديق » ارتباط النقدين : والسياستين . 
كا أقرته معظم الدوال") فقد أذاعتك ورَارة'الخاربئة الامريكيةاقى بنان أن 
هم دولة صدقت على الاتفاقية من قبل سلطاتها النشريعية ومن بين الدول 
المبمة التى اشتركت فى المؤتمر وتخلفت عن برآم الميثاق روسيا؟؟ - وقد 
بلغت حصض :هو لا ءالاءضاء أكثر من هج :من ' رأسن المال بكثير ومن 
م أصبح تنفيذ الاتفاق أمرا قانونيا» إذ تقول المادة "٠‏ قسم ١‏ من اتفاقية 
صندوق النقد.الدولى « ينفذ هذا الاتفاق عندما يوقع عليه حكومات تملك 
هبز من جموع المصص البينة فى الجدول (1)» .وهو يبين حخصص 

الاغضاء ق"الصتدوق , 

( أنظر فى تتدير كل من.الشرومين والقارئة يينهما الدكتور حسين فهمى . فى بحئه 


سالف الذكر . وأنظر كذلك ‏ ( 1943 ) +18 ع5 تعاتة ترعمعوسسه ,متعم .م 
١ 2‏ 8.45 رط 


(0) جريدة الاهرام عدد 5 يتاير ستة ١541‏ . وقد ثقلت الريدة ما"كتبته حريدة 
( الديل هيزاك) الاتكيزية عن سبب تخلف زوسيا فقالت لأن الاتفاق ينص على تكايف 
الدول الى :تبرءه ‏ إذاعة العلومات الاقتصادية اللازة .لتنفيذه كيان ااعملة التداولة .ورصيد 
الدذهب وأدقام الصادرات والواردات وما الها . ومن احصا ءات ومعلومات جرت إسياسة 
اروس على اكتمانها . 
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وستشرح اتفاقية مؤيمر بدت وودذ بايجان فى مبت20©, ونرى: فق . 
مبحث آخر تأثيرها عل النقد العراق واستفادة العراق من الانضمام إلها . 


اللبحث الازل 


ات 0 برئى ورد 


قرر المؤمر إنششاء هيئتين دوليتين جديدتين , تشترك الدول الو حضرت 
المؤتمر » والدول الى تريد أن تنضم إليهما بعد إذلك, فى واس المال) 
وهاتان اليئتان هما : صندوق النقد الدولى » والبنك الدولى للتعميرو الإنشاء. 
وقد قرد المؤر.أن تنكون البلاد الى تملك ١‏ كبر حصة مقر هاتين الميثتين . 
ونظرا الآن الولايات المتحدة صاحبة أكر الحصصء وتبلغ حصتها فى 
الصندوق 6 مليون دولار رس جموع رأسماله البالغ ١..,م‏ مليون 
وحصتبا فى البنك ه/ا؟ مليون دولار من رأسهاله وقدره 41٠٠١‏ مليون, 
وإذن فستصبح مقر هاتين الطيئتين . وم الى تنسل الذهب والدولارات 
من الا عضاء المشتركين وتحتفظ بها حتى يجتمع علس المحافظين فتحول إليه 
هذه الا'موال . 

وما أن نصوص الاتفاقية - وقد عملت من نسخة واحدة - وديعة 
لدى الولايات المتحدة فهى الى تتلق تصديق الدول على الاتفاقية وتقوم 
باخبان بقية الاعضاء عن كل انضمام من الا“عضاء الا'صليين”. أما بعد أن 

)١(‏ اعتدنا فى نصوص اتفاقية برتن وودذ عل النسينة اموزعة على أعضاء اابرلمان 


الممرى وفيها _الذكرة الرفوعة من وزير الالة لل الوزراء؛ بشأن الاتغمام إلى هده 
الاتفاقية » وكذالك تترير الر اقب امام لاشثون الالية والاقتصادية عنها:. 








0-5 110 سم 
تنكون هيئات الإدارة للصندوق وللبنك فان الإنضمام الجديد. . يكون 
بواسطتهما . 

المطلب الآول 


صئروىء اللفر الر وى 


00 
اععرامم : 


٠١‏ - أن يكوا المنتوق وابسطة لحل الجا كل التولية النقدية ) بتشاور 
أعضائه لتشجيع التعاون النقدى بيهم . 

+ تير الهو المتوازن فالتجارة الدولية ‏ وتحسينالموارد الإنتاجة 
لللأعضاء : ومن نم فسي تفع مستوى المعيشة وبزذاذ الدخل الحقيق . 

غااضتاى الامشتذارى النثار العتااظة وطق عافن فى تصن 
اط ونا ريال فقا الى نص علبنا الاتفاق ٠‏ وف هذه الحدود 
ختلف النظام المالناعو لقاب «النهب الى :تدا يسن الوأدر تاقاب اتقرايية 
لايتتجاوز حدىخروج أو:دخول الذهب ؛ وبذلك تسكونالغملات حكومة 
بقاعدة تضمن انها واستقرارها مع المرونة الى تقتضها الظروف ٠‏ 

م - التخلص من قيود مبادلة النقد ونوفير نظام مشترك للبدفوعات 
الدولية العادية بير الاعضاء . وتشمل هذه المدفوعات مايتعلق 
بالتجارة لاي 5 وقراكد القروض والاسثمارات واستبلا كبا ».ؤم يدفع 
لنفقات الآسرة..7" 

ا ا الأعضاء لتصحيح تقلبات ميزان 
المدفوعات ٠‏ بدل الأساليب القدبمة التى تضر الاقتصاد الاهلى والذولى . 


. ذكرتا آلادة الأولى من الاتمافية‎ )١( 
(؟) الادة قحا طاء‎ 


















































0 ا 
5 ب تقضيز أمد الفترات الى تختل فهنا موازين المدفوعات الدولية 
للأعضاء والحد من درجة اختلال هذا التوآزن . 
وعلى الصندوق أن يتقيد هذه الأاغر اض فى جميع قراراته . 
اسن امال 3 
تبلغ زأس مال الصندوق مايون دولاز قنتم نين الاعضاء فى 
الملكة | المضة | "الراكر | الخصة | الله الل 


للست 








الولايات المتحدة 
0 6 | الملكة التحدة ‏ | ..م( | روسيا كردا 


الصين *هه إفرسا لد 1 
كذذا *” | الارافىالتضضة | ونم | بلجيكا يلف 
استراليا ٠‏ |البرازيل ٠٠‏ | تشيكوسلوفكا ١61‏ 
ولندا 6 | جنوب أفريقيا ب | اليك ع | مه 
وغرملانا ند ]اتوو سات | لو د 1ت ا 
0 0 رامقا “هه اكوريا 3 


مصدر |اليونان 4" ]إيران اليا 
برو ٠5‏ |الفلبين | فنزويلا 1 
أوروجواى 6 | نوليفيا ٠‏ الوكسمرج ٠١|‏ 


العراق 1 الحشة 5 ار 3 
دوفينيكا 0 أكرادور 5 جواتمالا 0 


هابى ه إسلفادور |1 فندوراس !9 


١ إسلندا‎ 


نيكاراجوا 8 براجواى 57 
8 + ]لبيريا ٍِ 
)١(‏ أنظر الجدول ] الللحق بالاتفاتية . 








الام 


هذه الدول هى الأعضاء المؤسسون للصندوق ٠‏ و>وز اتنساب غيرثم 
ف المواعيد والشروط التىيقررها الصندوق 7و حقله إعادة النظر فى الحصص 
جميعاً كل خمس سنوات . فاذا طا ب أحد الأعضاء تعديل حصته وجب موافقة 
+ جموع الأصوات المقررة على ذلك . ولا يجوز للصندوق تعديل أية حصة 
إلا بموافقة العضو صاحب الششأن . وقد روعى فى تقدر هذه الحصص تحارة 
البلد الدولية سنورا قبل الحرب ‏ وقدرته على الدفع وحاجته إلى النقد . 
يدفع العضو من الحصة المقررة إما ٠٠‏ : ذهباً أو ٠١‏ ب/ز ما فى حيازته 
رسمياً من الذهب والدولارات الآمبرحكية أمهما أقل . أما الباق ( ٠‏ /ز 
أو ..ة ب/ز) فيدفع بعملة العضو . وإذا كان الصندوق فى غير حاجة إلى عمسلة 
أحد الأعضاء يقبل الصندوق سندات أو صكوكا مالية مستحقة الدفع عند 
الطلت: وغير قابلة التحويل ؛ ولا تدفع عنها فوائد. وبالاختصار يقب ل تعبداآ 
من الحسكومة بالدفع ("2. 
التعامل مع الصتروى "" 
ويكون بواسطة خزانة العضو العامة أو بنكه المركرى أو إدارة موازنة 
النقد أو أية هيئة مالبة مماثلة.وا لاص ل أن يكون البنكالمركزى للعضو المؤسسة 
التى يودع فها الصندوق ما بملكد من عملة العضو . وفى حالةعدم وجوده يعين 
العضو مؤسسة أخرى يقبلها الصندوق ”24 فاذا طلب عضو شراء عملة عضو 
آخر وجل علنة أن يدفع أما. يشا بليا + حسب يبد التفادل لما ذها أو عاتم 
الخاصة . وفى الخحالة الاخيرة يشترط اثبات حاجته لتلك العملة»وأنلاتكون 
من العملات النادرة » وأن لا يسبب الشراء زيادة ما لدى الصندوق من عملة 


( 


(1) الادة ااسابعة : 

(؟) الادة الثامنة قسم #و“اوه وحوى قدم ع «اريقة الدفم فى حلة زيادة حصة العضو 
وما رده الصندوق إذا نتصت الحصة . 

(©) الادة الخامسة (4) الادة ١‏ 














ا 


امم لكا من ا /.من حطته خلال الاثنى عشر. شبرا الممثيية فى 
تاريخ الشراء ؛ وذاك بالقدر الذى يكنى لابلاغ ما فى حيازة الصندوق /ب/ز 
هن عملة العضو إذا كانت قد نقصت عن ذلك . فاذا زادت المدة عن سنة 
أن لا تيد عملة العضو قط عن . من خصته , ووز للصندوق التجاوز 
عن هذه الشروط إذا قدر أن حاجات العضو تستدعى هذا التجاوز . ورزاعى 
الصندوة ق فى ذلك استعداد العضو لتقد.م الضمان من ذهب أو فضة أو أوراق 
مالية لعدم ضياع حقوق الصندوق . ومع ذلك فانه بجوز للجنة التنفيذية أن 
تقرر وقف سربان شروط استعال موارد الصندوق باجماع الآراء ل 00 
وها ؤتترضة الام على مجلس المحافظين الذى يستطيع عوافهمفة4 4 جموع 
الآضوات المقرزرة أن بد الايقاف .74 نوما أخرى'فقط0©. 

أما شراء العملة مقابل الذهب فيجب على من حتاجها شرائها من الصندوق 
والغر ضهن 20010 بين أعضاء 
الصندوق م أنه بحوز العضو اد لساري الذهك من الصندواق 'ما 3 حيازة 
الصندوق من عماته زيادة على حضته . والذرض هن ذالك زيادة رأسهال 
الصندوق الذهى ؛ والحباولة ا مع الذهب من جديد لدى ذولة معيلة , 
على أن هذا الوا اجب لا بمنع العضو من ببع الذهب المستخرج حديدا فى أية 
سوق ٠‏ ويتقاضى الصندوق ردوماً بالذهب على لخدمات بع نقود للاعضاة: 

وقد حرمت الاتفاقية استعمال موارد ااصندوق لوجهة حركة مستمرة 
أو 5ر6 لحز برضل الأمرال الخارع . ويترتب على حالفةالعضو لذلك 
منعه من استخدام موارد الصئدوق 29 

فاذل ديحت إحدى العملات قليلة أى نادرة لدى الصندوق أعلن ذلك 
مع ببان ما يراه معالجة الحا , وله أن يتخذ إحدىطريقتين : [ما أنيقترض 


)١(‏ المادة 1١‏ (؟) المادة السادسة 











ح لعا 


العملة النادرة من صاخها » أو أن يعَترْضها من ,مضدر آآخر .وفكلا الحالين 
تحن موافقة'الدضؤ:صناحث' العملة:. وقبل أن تسر الضندؤق: مز ارد كاشة 
من تلك العملة.» فانه يلجأ إلى تقسم ما لديه.منها بين الاعضاء الطالبين بنسبة 
حاجتهم » وفى هذه الحالة حوز لاى عضو بعد استشارة الصندوق أن يضع - 
مؤقا ‏ القيود للحد من حرنة مادلة العملة النادرة (© , 


نيع 01 
سعر التعادل لعميرت 7 


تقومعملا تالأعضاء بالذهب أو بدولار الولايات المتحدة بوزنهوعياره 
فى نيل يوليو444١..وإذا‏ حدد سعر التعادل( عناد/ا ,دم ) امتنع الاعضاء 
عن شراء الذهب أو يبعه بأ.كثر أو أقل من الببعن الجدد امضافا: الله المقدان 
الذى غينه الصندوق فوق ذلك السعر أو تحته , وهو لا يزيد عن ١‏ ب/ا فى 
العمليات العاجلة » وزيادة أخرى. يعينها الصندوق ف العمليات الأخرىالخاصة 
بمبادلة النقد . 

وإذاتم الاتفاق على أسعار العملات وجب استقرارها ء ومع ذلك فقد 
أجاز الاتفاق تعنديل أسعار الصمرف بموافقبة العضو إذا اقتضت الظاروف 
ذلك . ٠‏ واتفق الأعضاء على عدم طلب التعسديل إلا لتصحيح جالة اختلال 
جوهرى» ”2 . ولاجل هذا الغرض سمم للعضو بتغيير سعر العملة باخطار ' 
الصندوق بمقدار ٠١‏ بر: من سعرها الآول . فاذا أراد تعديلا آخر بما لابزد 
عن. ٠‏ بر: أخرى » فلاضندوق أن بوافق أو يعترضنء فاذا اعترض حت 
أن يكون ذلك خلال ,7 ساعة بعد تلقيه بلاغ العضو . فاذا لم يتفق العضو 
مع الصندوق ومضىالعضوق رأنه فللصندوق أن يعلن حرا ندهن ا لاستفادة من 
الصندوق ؛ ولكن عليه أن نوافق إذا اقتنع أن التعديل ضرورى لتصحيح 


)١(‏ المادة السادمة 
(؟) الادة الرابعة (”) .ذكرة الراتب ااعام للشثون الالة والاتصادية 























ا 


حالة اختلال جوهرى فى ميزان المدفوعات . وفى هذه النصوص تخا لفة لقاعدة 
الذهب الى تجعل سعر الضرف,مرتبطاً بحدى الذهب , أمَا حسب الاتفاقية 
فالسعن إكوان حسب حاجة العضو الاقتصادية . وتلك ميزة كبرى للاتفاقية 
على قاعدة الذهت . 1 
و,ترتب عل تخفيض عملة أحد اللاءضاء أن ازديادها وجوب [ كال حصته 
الذهنية فى الصندوق أو استرداد مازاد على نصيبه الذهى من الصندوق . 
وفؤق ذلك فالصندوق :أن يقرر تعسديلا عادا نسبيا لعملات الاعضاء 
جيعا تغط أن توافق علىذاك أغلبية الاصوات فلس المحافظين وكذاك 
الأعضاء النن يلكون (٠١‏ بز :أو أ كثر من رأس المال - أى الولايات 
لمتحدة وبريطانيا وزوسيا - وييق لكل عضو حق الرفض بشرط إخبار 
الصندوق خلال ,7 ساعة . ولا يترتب على هذا التعديل العام إلا تغيبر قيمة 
العملات بالنسبة للذهب لا بالنسبة لبعضها بعضاً. 
الماهات الرعضار 000 
وضعت الاتفاقبة التزامات عامة على اللاءضاء فأو جنت علمهم أرماق 
لايفرضوا قيوداً على النسديدات والتحؤيلات الخاصة بالمعاملات العادية . 
وأن لايشتركو اف اتفاقات نقدية تنطوى عل تمييز فى المعاملة » وأن لاتقوم 
باهم اتفاقات نقدية متعددة الاطر اف ذات" أشاليت حاضة"؟ مم أوجرتك 
على كل عضتو أن يشترى أرصدة عملته التى بملكبا عضو آخر إذا كانت هذه 
الأرصدة حديثة العبد وننيجة عمليات عادية » وأن تحويلبا مطلوب لسداد 
)١(‏ الادة الثامنة 
(؟) وترى أذهذا الألتزام ينطبق دلى السكتتلة الأسترلينية لأنها اتفاقات تقدية متمددة 
الأطزاف. وقد استعلت أسا ليب خاصة سواء أثناء الأز مة الاقتصادية ااعالمية أو.أ ثناء المرب. 


وهى تنطوى فوق ذلك على ييز فى للعاملة ».ومن ثم فان روج الاتفاق تناقضها وإن كان 
ظاهر الاتفاق أبق علها 5 











5 


مدفوعات خاصة بعهليات عادية . ومعنى هذا الشرط أنالأرصدة التى تكونت 
خلال الحرب : كالارصدة الاسترلينية, لاتجبر صاحها على شرائها . وثرىفى 
َلك اناو زهنارا لمقزق أصاتةالاارصدةاوحاباة .لمن استفاد| ميا 
كا أنه ليس للاتفاقية شأن أيضاً فى تسوية مانتج عنقانون الإعارة والتأجير 

وفوق ذلك فالصندوق ‏ أن يطلب من الاعضاء تزويده بالملومات التى 
تمكنه م نأداء مبمته ومثانًا مالدى الءضو منالذهب ومن العملات الأجنبية 
سواءكانت مإك هيئات رسمية أو غين رسمية » وإنتاج الذهب» وصادرات 
زواردات الذهب والبضائع مقومة بالعملة امحلية» وميزاز: المدفوعات ؛ 
ومركر العضو فيا يختص بالاستهار الدولى , والدخل الأهلى ٠‏ والأرقام 
القياسية لأسعار ا+لة والقطاعى بالعملة الوطنية» والتدابير المتضذةراقبة 
ستعرةالميرفي: 

مركذ الصسر وى الفان و لانت ارايو لكي العلا 

الصندوق شخصية معنوية » يتعاقد وبملك الأموال الثابتة والمنقؤلة » 
ويقوم بغير ذلك من الإجراءات القانونية » وتتمتع أملاكه وأمواله أينها 
كانت » وأياكان حائزهاء حصانة دن الدعاوى القضائية . ولا يجوز تفتيشها 
ولا الاستيلاء عادها ولا مصادرتها ولا نزع ملسكيتها ولا الحجز عايها لابأم 
إداري ولا يعمل تشريعى » وتشمل هذه الحصانة حفوظات الصندوق 6 

تعق أملاكه وأمواله من جميع القيود والإجراءات . 

ويعنى الصندوق من الضرائب والرسومالكركية , ومنتحجيله مسؤولية 
دفع أى رسم أو ضريبة ولا تخضع سنداته ولا الصكوك التى يصدرها 
للضرية فى حالتين : 

الآولى : إذا خضصت الضريبة هذه السندات لغير سبب سوىمضدرها . 





. الادة التاسعة‎ )١( 






















































ح اللا 


الثانبة : إذ كان السبب القانونىالضريبة هو مكان العملة أو نوعبا أو حل 
الاداء 0 موقع أى 2 اشر أى عل يتولاه الصندوق . 

ويتمتع الحانظوررن. وأعضاء اللجنة التنفيذية ونواهم والموظفون 
والمستخدمون بالحصانة ضد الدعاوىالقضائية فيا يتعلق بالاعمال الى يقومون 
م| بصفتهمالرسمية » ويعفون إذا لم يكونوا من الرعايا امحليين من قيود الهجرة 
والنسجيل والدمة العسكرية ٠‏ وتعنى مىتباتهم مرنى الضرائب المباشرة 
وغير المباشرة . 

نظي ار اتفال : 

راعت الاتفاقية الظروف انى نشأت عن الحرب والقيود التى وضعت على 
0 التقدى فنصت على فترة انتقالاعتبرتها فترة تغيير وتنظم بجوز خلاهها 

2 تطبيق بعض مواد الاتفاقبة. على أن العضو الذى يريد الاستفادة من 

هذه الرخصة أن يخطر الصندوق برغته قبل أن يصبح غات لك راد لمات من 
الصندوق . وعليه أنيراعى أغر اض الصندوق فىتوجيه سياسته الخاصة بمبادلة 
النقد ٠‏ وأن يتخذ جرد أرن تسمم الظروف الإجراء عات لتسبيل التعامل 
التجارى والمالى الدول ٠‏ عل كك يحب إلغاء هذه القيود بمجرد أن يصبح 
العضو قادراً على تسوية ميزان مدفوعاته بدون هذه القيود . 

ويقدم الصندوق بعد ثلاث سنوات من ابتداء عمله تقريراً عن قيود 
مبادلة النقد الى مازالت قائمة » ويتابع إصداره خلال المنياثنايين وعندةل 
بحب أن تلغى كل القيود . فاذاكانت ظروف بعض الأعضاء تقتضى إبقاءها 
وجب استشارة الصندوق فاذا رفض وأصر العضو عل احتفاظه بالقيود» 
وجب على ذلك العضو الانسحاب من الصندوق . 


١4 الادة‎ )١( 






- 


نظي الفشر'وئ وإدادمم 9 

الصندوق مجاس عحافظين ‏ ويلخق نهم نواب الهم يقومون مقافهم إذا 
غابوا - وجنة تنفيذية وهدر عام وهيئة موظفين , 

يعي كل عضو حافظاً ونائا له بالطزيقة الت يقززها .اذة خمنن ستوات 
إلا.إذا بدا له تخيير أحدهما أو كامبماء وينتخب الحافظور: أحدم لرئاسة 
المجاس ؛ وهو يعقد اجتباءا:سنوياً وله أن يعقد غيرة من الإجتماءات إذا رآى 
ذلك أو إذا طلبت الاجنة التنفيذية » وهو الذى يقرر مكافآت اللجنة التنفيذية 
والمدير العام . 

يشرف هذا امجاس على أعمال الصندوق جميءاً » وتتركن فيه جميع 
الصلاحيات إلا إذا تنازلعن بعضبا الجنة التنفيذية؛ ذلك للآانه ليسهيئةدامة؛ 
إلا أنه لا جوز له التنازل عن سلطات معينة نصت عليب! الإتفاقية كقبول 
أعضاء جدد ‏ وإعادة النظرف الحصص؛ وتعديل سعر عملا تجميع الاعضاء» 
وعمل اتفاقات التعاون مع الهيئات الدولية ؛ وتحديد ما يوزع من صاى 
دخل الصندوق » والانسحاب من الصددوق و تصفيته» ويكون المرجع الآخير 
فى تفسير أحكام الاتفاق إذا اختلفت اللجنة التنفيذية مع أحد الاعضاء . 

وتقوم اللجنة التنفيذية بادارة الثدؤون العامة للصندوق وفيا أوكل لهامن 
صلاحيات ؛ وهى هيئة مستمرة تشكون ما لا بيهل كن ١١‏ عضواً - يعينكل 
منهم نائب] له - ١(‏ ) خمسة تعينهم الدول الكبرى المذس ألتىتماك أ كبر االخصص 
وقى الولايات المتحدة وبريطانيا والصّين وفر نساوالهند وقد خلت المندحل 
روسيا لتنخلفبا عنابرام الاتفاقية ‏ (0) واثنان تعينها دول أمُيركا اللاتينية . 
() وخمصسة لعينهم الاعضاء الآخرون ٠‏ ومدة العضوية ستتان : 

ويرأس اللجنة التنفيذية ملديرعام تنتخبة اللجنة من غير أعضاءها ومنغير 


١و الادة‎ )١( 








طفادة 
امحافظين , وهو كذلك رئيس هيئة الموظفين» يباشر الث.ؤون العاديةللصندوق 
تحت اشراف اللجنة التنفيذية : 
أما تصويت أعضاء الضندوق .فيكو نعل أساس أن لكلعضو .هم صوتاً 
إضاف اليا صوت واحد عن كل:.٠٠‏ الف دولار من حصته . 


1 0 
الل كاب مى لسارو ىه وتصفيط : 


5525 ا تتا اه 11 
للعضو أن ينسحب من الصتدوق فى أى وقت , ويسرى الانسخانٍ هن 


وقتاخطار الصندوق.ك يحقلاصندوقطر د العضو إذا ليق بالتزاماتهالمقررة 
فى الاتفاقية, أو إذا عدل الغضى سعر التعادل لعماته رغم ا الصندوق 
ويصق خسانه يدفع ما له لدى الصندوق بعملة العضو , فاذالم تكف يكل 
النتقص بالذهب. 
أما تصفية الصندوق فتكون بقرار من اس امحافظين.و يتوقفتالصنندوق 
جيناذ عزيمارسةأى عملعدا أعال التحصيل والتصفية. ووز الجنة التنفيذية 
فى حالة الطوارىء ‏ وقف العمليات مؤقتآ إذا رأت ضرورة التصفية إلى أن 
يصدر امن المحافظين قرازه . 
وتوزع أموال الصندوق أولا على دائنيه » ولا تدخل فى ذلك حصص 
الاعضاء .فيستعمل الصندوق فى السدَاد أولا العملة التىيجوز سدادالديون مها 
ثم الذهب * م العملات.الاخرى . ويوزع الباق على الاعضاء بطريقة خاصة 
نص على تفصيلها فى الجدول ه الملحق بالاتفاقية. 


(1) الأدة ٠,١‏ (؟) المادة الماشرة قسم ٠‏ 





[ال م 


المطلب الثانى 


الك الرو لى انسار 2 


عضوية البنك مقعورة على أعضاء صندوق النقّد الدولى » ولا سمح 
لخي رالاعضاء الا كتتاب ب رأساله» ولاالانضام إلىعضويته إلاطبقاً الشروط 
والمواعيد الى يضعبا البنك (3.. ذلك لان البنكوالصندوق يستهدفانغرضاً 
واحداً هو الرخاء العام كل فى حدود اختصاصه . 

أما البنك فيساعد على ذلك إما باعطاء القروض أو المساهمة بها م نأمواله 
أو ربالا كتتان لبا من: الاسواق 'المالمة» أو يضنان هدم القروض قبل 
الدائنين العاديين 20 

عراصم 5 

)١(‏ المساعدة على تقدم الاعضاء الاقتصادى وتعمير أراضيهم وزيادة 
قدر: تهم الانتاجية 5 

(١‏ تشجيع الطيئات الخاصة والافراد على الاستثهار الخارجى ضهان 
البنك القروض . 

و6 تذمية التجارة الدولية ؛ تسنادل ميزان المدفوعات بتشجيع 
الاستثار الدولى . 

(4) تنظم القروض المقدمة مت الك أو الأضموته منه؟ 

() المساعدة على انتقالالاعضاء من اقتصاديا تالحر ب إلى اقتصاديات 


)062( المادة الثا نبة قسم ؟ا عن اتفاقية البنك الدولى للانشاء والتعمير . 


(؟) الادة ع قسم ١‏ 
() الادة الاولى 














- ل 


السلم » وإدارة عملياته مع مراعاة أثرالاستثيارالدولىعل الخناة التجارية . 


ا 
1 الال كت" ١‏ 


دأسرللال در ١‏ امليزن دو لان أ بك بودنه وعيناء فى أول وليو 
سنة 1944 وهو مقسم إلى ٠‏ سهم » كن السهم ماثة الف دولان.. وقد 
فسمتك ٠.6‏ وعليون دولار مها عل الاعضاء تايل (علا يبن الدولارات) 22 


مسحتعب بعت ا 2 وك واه يك عير ااا راق ا د بر اا ا 
المملم المقدان الممله المقدار المملكر المقدار 


اياك لخ مونو ار لزن يكرا لبط راق 
بريطانيا ٠‏ |الأرويج للا 
روسيا مر / الحيشة 

٠‏ ايوغوسلافيا | .؛ أ|كوستاريكا 
4 أشيل دومنيكا 
اك رفسا جواتيالا 
كددا كينا هايى 
الاراضى الواطئة اليونان سلفادور 
بلجيكا إيران هندوراس 
أستراليا 0 إيسلئدا 
تشكوساوفا كيا الفليبين تيكازاجؤاق 
بوائدا أوروجؤزاى 1 باراجواى 
الرازيل نزوي ٠‏ اليريا 
تابه افزيتياء 1 سانانا 
المكسيك ف 

















)١(‏ الادة الثا نية 
(0) الجدول (أ) الملحق بالاتفاقية , 











م 


نقسم المبلغ المسكتتب به إلى قسمين : 

اين تدقع أو تبقى تحت الطلب جسب حاجة البنك » على أن 
يدفع ؟ ب/ز من تمن كل سهم ذهبا وتسدد خلال .5 يوما من بدء البنك أعماله 
والباق من هذا المقدار - ١‏ ب/ز يسدد منه خلال سنة مالاايقل عن// /: 
من تمن السهم أما ال ٠‏ الباقية. فتسدد بعد ذلك فى فتراث لا تقل عن 
ثلاثة شوور؛ ولا يقل ما يدفع فى كل مرة عن ه ب من قيمة السبم . 

ا ا الباق من قيمة السهم - يدفع حسب رغبة العضو 
بالذهب أو بالدولارات أو بالعملة التى ب ا البنك التزاماته النى من أجلبا 
طلب دفع القسط , ولا يقل القسط عن نصف مليون دولار . 

ويقبل البنك-كالصندوق ‏ سندات غير قابلة التدويل وبدون فائدة » 
أى بدا من الحكومة بالدفع : 

معاممرث الذك : 

يتعامل مع الدول الأعضاء بواسطة الحيئات الختصة , ويمنحها القروض 
ويجوز له أن يقرض الوحدات السياسية التابعة العضو أو أية مؤسسة تجارية 
أو صناعية أو زراعية فى أزاضى الأعضاء : على أن يضمن العضو تلك 
القروض ”© . ويجب أن لا تزيد هذه القروض على رأمماله . وقد أعطت 
الاتفاقية البنك مطلق الحرية فى التصرف بمدفوعات اللاءضاء الذهبية ‏ أى 
؟./.- أما الجزء المكتتب به فى القرض بعملة الأعضاء فلا يحوز اقراضه» 
أو استبداله بعملة بلد أخرى إلا بموافقة صاحب العملة 7" وذلكلثلا يواجه 
العضو يأموال أخْرى ف بلده دون وجود سلع أو خامات لامتصاص هلة 
الأموال نما يؤدى إلى التضخم 0000 


6 المأدة الخامسة قسم “او؛ع (9) المادة || رابعة قسم عاو ”مر4 
فرق مذكرة الراقب العام للشؤون امالية والأقتصادية فقرة ه 














ع لم 


2 )1 
ركز الفايرى وال صانات و ابورمشيارات ٠‏ *© 
ا سات و لومت 


للنك نفس المركر القانونى النى ,تمتع به الصندوق من شخصية معنودة 
كاملة ؛ وحصانة محفوظاته وأمواله إزاء أَى عمل إدادى أو تشريعىءك يتمد 
محافظو النك وأعضاء لجنتهالتنفيذية ووكلازه وموظفوه بالحصانة من الدعاوى 
القضائية فما يتعلق بأعمالهم الرسمية . وكذلك بالاعفاءات من الاجراءان 
الأخرى كالتسجيل والحجرة ؛ ولعفون من الضرائب المباشرة وغير المباشرة. 

وتعق كذلك أموال البنك ودخوله من جميغ الضرائب وا 
وكذلك سنداته فى الشروط الى ذ كرت عن سندات الصندوق . 


3 0 
التنظيم والزدارمٌ ‏ : 
عع 


سوم 1 


شه نظام ابتك وإدارية نظام الصندوق من وجود لس محافظين و نة 
تنفيذية ور ئيس وهيئة موظفين . 
ويجيمن مجلس الحافظين ‏ الذى مثل الأعضاء ‏ على البنك و يوجسيابنته 
العامة » وتذخل كل الاعمال فى اختصامه ؛ ونظراً للآنه ليس هيئة دائمة 
فانه يكل بعض اختصاصاته الجن التتفذية , وهذه تقوم بادرة الشؤون العامة؛ 
وتما أعطاها بجلس الحافظين من صلاحيات » وتكون من ؟اعضواً : خمسة 
منهم بمثلون الدول الكبرى ؛ والسبعة الباقون ينتخ الحافظون ؛ عدا ع 
الدول الكبرى , وتتتخب.اللجنة رئيس من غير أعضائها؛ وهو يرأسموظق 
البنك.» وهناك تج ساستشارى إلى جانب هذه الميئات يتخب هاس الحافظين: 
لا يقل أعضاؤه عن سبعة ويكون من يينهممن يثل البتوك والدوائر التجارية 
والصناعية والعالية. 
)١(‏ المادة السابمة . 
(؟) الادة الخامسة . 








: 0 3 000 
ال لكاب ووذف العصويً 


العضو أن ينسحب هتى شاء . أما وقففت العضوية فتكون فى الحالتين 
0 

. إذا قرر تجاس المحافظين ذلك عند اخلال العضو بالتزاماته‎ - ٠ 

6 علك ما تلتق مُْدةَ عضوية الدولة من صندوق النقّد الدولى. وقد 
حوى الاتفاق قواعد إذا ما أوقف البنك أعماله ٠‏ 

وإذا صدر القرار بتصفية البنك فتدفع ديونه أولاء ثم يوزع ما ينبق 
بعد ذلك على الاعضّاء حسب قواعد نصت علا الانفاقية . 


0 اتقافء: دتى ودر على النظاصم القرك 


هذهالقواعدالىقر رها مؤتمربرتن وودز فيبامساسجوهرى,أساسالانظمة 
التقدية العالمية » إلى جانب المزايا الاخرى الى ' تضءنتها. أغراض المؤسستين 
كتحر يزالممادلات النقدية من القيودء وتبيئة الوسائل لتعديل ميزان المدفوعات 
الج .. وقنا اتتظمت الدولججيعاً بموجبها فقاعدة جديدةللنقد خير من الانظمة 
القائمة » وخير من القاعدة الذهبية . 

أما مزتها على الانظمة القائمة اجمالا ‏ فلأانها تثب تسغر العملا تع أسامن 
قرئ بعالم - الذهب فلا حزب نقدية » وليس من حاجة إلى مال 1 
الصرف :ولا إلى غيره من الطرق التحكمية الى سلحكتبا الدول لتثبييت سعر 
العملة » ولا إلى هذه الاتفاقات النقدية الثنائية التى عرقلت خرية التجارة”. 

أما ميذاتها على الةاعدةالذهبية القديمة ات تسكاد كنآ لية فىعملبا ذلا'ن 


للق المادة السادمسة 











او 


فبها ميزة الذهب ف الثبات , ومع ذلك ففيبا من المراوية ما يزيل متناوىه 
القاعدة الذهبية الى تتأثر بالازمات أشد تأثر . ذلك أن الصندوق نهىء سبل 
الوفاء بغير حاجة إلى استعمال احتياطى الذهب وقت اختلالميزانالمدفوعات 
الس الذي لا يترتب عليه تأر سعر العملة ؛ لان الدولة تستطيع أ نتعدل سعر 
عملتها إذا اضطرتها ظر وفها الاقتصادية إلى ذلك فحدود ./.٠١‏ دون موافقة 
الصندوق ولل.ء يق بموافقته.م أنبا أن يضطرها عجز ميزان مدفوعاتها 
وخروج الذهب منها ‏ تحت ظل القاعدة الذهبية التقليدية ‏ ل الخروج عن 
قاعدة الذهب »وما يترتب على ذلكمن تتائج على التبادل التجارىوعل العملات 
الكو ى . ومع هذا الاختلاف بين القاعدتين فانهما فرعان من أصل واحد. 
دفى ذلك يقول الاورد «كينز » أن القاعدة الذهبية الجديدة أكثر مروئة من 
القاعدة القديمة لآن سعر العملة فى ظلبا يمكن أن يتغير تبعاً الظروف رغم 
ارتباطها بالذهب 299 , 

غير أن المؤتمرين وقد وضعوا هذه القاعدة الصالحة للنقد ليحؤلوا دون 
الإضطرابات النقدية فى المستقبل قد حابوا بعض الدول وأضاعوا حقَوقا 
لبعضها الآخر؛ وكانحسن بم وةدافتتحوا عبد جدينا التعاونالعالى: لو أنبم 
صانوا الحقوقورتبوهاء بدل تركها للاتفاقات الثنائيةالتوكانمن ششأنهافمامضى إثارة 
كثير منالصعو بات. ومنهذهالحقوق الى أجاوهاوإن لملوها » اليو ن الناشئة 
عن الحرب » فقد نصت الاتفاقية على أن ااصندوق ليس له شأن فى تسويتها 
وتلك هى ديون الإعارة والتأجير ل ليتق لاشيم أق نبا بو الارامية 
الاسترلينية اثى تحمعت خلال الحرب » وال نادى بعض كار البريطانيين - 
ومنهم تشرشل- بازوم خفضها كساعدة لبريطانيا التى دافغت عن البلاد 
الدائئة م نالظغيان الفاشستى”"". ولسمنا نريد أن نقارن بنهذا الطلب والطرق 

١44 أغسطس سنة‎ ١١ .الأبكونو.ست فى‎ )١( 


( 65 انظواق اهناقةة هذا العالب مقال اسماعيل صدق باشا فى جر يد ةالاهرام الصادرة 
فى ١1‏ دسمير سنة 6و١‏ 











الا ٠‏ للك 


التى لجأت إلبها المانيا فى البلاد التى احتلتها لتمويلحربهاء وأوجه الشنبه بينهما 
كبيرة . إلا أننا نشير مؤقتاً إلى صعوبة الوصول إلى حل. فها ‏ يتعاق مجتذه 
الار م شرو مله ألالك ولا لول ايت كمساو لأا 
مجلس _المحافظين للصندوق كان الحكم الاخير فى الاختلافات الى لاشك 
ستظن بين بريطانيا وأخابالأرصدة ؛ بعد أن تركحل , مشكاة » الأرصدة 
لاتفاقات خاصة بين من .همهم الأمى » وبذلك يكون الاتجاه الجديد نحو 
التعاون العالمى لصيانة الحريات والحقوق قد استكئل معظمشر وطه. لآن أصل 
اشر فى العام ترك دولتين ذات مصلحتين مختلفتين متناقضتينتقا بلان بعضهما 
دون ح بينهما 5 

سعر الريثار : 

تتطلب الاتفاقبة تعبين سعر التعادل بين عملات الأعضاء والدولار 
الذهى . وأنرهذ السعر يحب أن يعم قبل نهاية مارس سنة 144 : 

ول يذع بعد شعر التعادل بين الدينار والدولار.ء ولكننا ترج أنه 
سيكون تبعاً للبعر الجنيه الإنكليزى.: ويؤيد ذلك أن قانون العملة:العراقية 
جعل الداينار مساوراً للجنيه تماماً وميعدل القانون بعد فى هذه المسألة : وقد 
حدد هذا السعن بمناسبة القرض الام يك لبر يطانيا ب .رع دولاراً الجنيه: 
ومن ثم فسيكون هذا هو سعر الدينار العراق . إذ من غير الموجح أت 
يتغير سعر الجنيه الإنكليزى بما يخالف اتفاقية القرض .. 

ونرى مبدئياً أن هذا السعر مناسبٍ مادام فى الإمكان رفعه أو خفضه 
بعد ذلك بنسبة معقولة ( ٠١‏ بز ).دون تدخل أو اغتراض من" الصندوق . 
و بالإمكان أيضاً تخييره مرة أخرىإذا اقتنع الصندوق بأن التخيير ضرورى 
لتعديل اختلآل فى توازن ميزآن المدفوعات . 











م 00 الرهه: : 


تشترط الاتفاقية تسلم مقدار من الذهب للصندوق وللبنك الدول . وقد 
كان تعيين ذلك سهلا ميسوراً لو أن للورق النقدى العراق غطاء من الذهب » 
فيعطى عذدئل منه النصيب الذى حددته الاتفاقية » وللكن الغطاء كله جات 
انكليزية فيجب إذن شراء الذهب . ولاشك أن بريطانيا عرضت عل الفراق 
تسهيل شراء نصيبه من الذهب من المملكة المتحدةكا فعلت مع مصر". ولو 
اضطرت الحكومة العراقية إلى شرائه منالعراق لبا أعباء ثقيلة جد لغلاء 
أسعاره بالنسبة لأسعار الذهب الدولية . 
ولكن كيف تقدر حصة العراق الذهبية ؟ ذلك أن اتفاقية الصندوق 
عينت نصيب الأعضاء بأنه الآقل مقداراً من هم بر: من مققدار الحصة أو 
٠‏ من الذهب والدولارات التىملكبا الحيئات الرسمية العضو : ولاش 
أن المقدان تمين بالنسة اللثر اذا لحرا هذه النسبة أو بتلك . ومع أنه من 
الممكن أن يستنتج من صيغة المادة الثالثة قم م (ب) أن العراق يلك 
أن يدفع ٠٠‏ ,,: من خصته ذهياً مادام أن هيئاته الرسفية لاتملك الذهن الذى 
يب أن يدفغ ٠‏ به منه إلا أن هذا التفسير مرقوض لآن المقصود بذك 
ترك الخيار للعضو يدفع أى النسبتين أصلح له ٠‏ وبالتالى فقد أريد النسهيل 
على الاعضاء . وما أن نصيب العراق لو دفع هم 7 منه ذهراً لبلغثك حصته 
الذهبية مليونى دولار » ولو دفع ٠‏ بز مله ليلغت ٠‏ دولارءوبما 
. أنه لايملك ذهبآً وإنما بماك مقدارا من الدولارات تخصصه له بريطانيا فتكون 
نسة ٠‏ إذن هى واجبة الدفع , فقسد أصاب العزاق من الدولارات فى 
كل من ستى ه144 و 1445 أربعة عشر مليون دولار . وغنى عن القول 
)١( ١‏ أنار صينة السكتاب الى .ن المسكوءة اابريطانية فى حفر الله اراعة 


لس الشيوع المندقد فى “7 ديسير سنة 19848 -أمافها إمختص بالعر ض علي ا'عراق فلم نر 
فى مناقعة مجلس الاعيان ولا فهااكتب فى الوضوع ما يشير إلى ذاك . 























ع غلابت 

أن هذا المقددار وإنكان نزيد عن حصة العراق,جميعاً فى الصندوق إلا أنه 
لايترتب علىذلك وجوب رفع النسبة إلى ه, ب: من المخصة ء لانهذه [اندبة 
وضعت اللأعضاء الذن يدفدون الذهب فقط ؛ أما الذين لايشملبم هذا النصّ 
لءىَْ الذن دعوت ذهراً ودولارات فان نسبة ماددفعونه منها حددت ا 
ونون [نخيضة 1 

فهل تدفع الحصة بالذهب فقط » أم بالدولارات » أم مهما 10 
الاتفاقية فى المادة م قسم م (ب) «يدفع كل عضو بالذهب كد أدنى أممما 
الأقل مم : (0)1, بز من حصته (*) ٠١‏ بز بمافى حيازته رسمياً 
من الذهب ودولارات الولايات المتحدة» . وواضح من اثستراط الدفع 
بالذهب فى صدر المادة أنه هو القاعدة التىأكدتها الفقرة () وأضافت إليه 
الدولارات تسيلا للأعضاء ء. وليبر>من المقولٍ أن يحب النسبيل القاعدة . 
وإذن فلا بمكن اعتباز الدفع بالدولارات فقط. إيفاء بالتزام العضو ..يؤيذ 
ذلك أمران : الأول قسم » من نفس هذه المادة الذي يشترط على العضو 
في الفقرة ( ) فى جالة زيادة حصته فى الصندوق أن يدفع هم يز من الزيادة 
ذهباً . الثاني تصريم مش المسكومة العراقية فى مناقشية الاتفاقية في بجلس 
الآعبان ( الفيوخ  )‏ وكان أحد منذوبها فى مؤمر برتن وودز ب بأرنب 
««العشرة بالمائة يدفع حما ذهيا بقطع النظر عن الموجود من الذهن(9, , 


ومع ذلك فنحن نرى أن الدفع بالذهب والدولارات مءآ جائر مقبؤل 
تطبيقاً لازخصة التى نصت علبا المادة ». وتسهيلا للأعضاء . أما النسبة بين 
الذهب والدؤلارات فبئ من اختصاض ملسن المحافظين» الذى يستطيع ماله 
من سلطة واشعة أن يعن من شرط الدفع بالذهب الأعضاء الذين يثبتلدية 
يحرم عن ذلك » ويسكتق منهم بالتولارات . ولابد له أن ينشدد.فى استعال 


(1) «ضبداة جلدة علس الأعيان فى 0# / ١7‏ / وئة١‏ 














0 


هذة:الرنخصة.لآن تسكوين رصيد ذفى كبير الصندؤق شرط جوهرئى|: 

وبا أنحصة العراق فىالصندوق ثمانية ملايين دولان أو جوالىمايوق 
ديناز حسب سعر الصّرف الحالى ل فيكون مايدفعه .٠......م‏ دولار ؛ رأت 
الجمكومةآأن تسدده منمواردها العامة دون الاستعانةبالإحتياط'الزائد عل 
المتداول بمقدار مليونى دينار ومع ذلك فقد نض القانون الذى صدر لتنفيذ 
اتفاقيةرن وودز ف.مادنه الخامسة على جواز عقد قرض الا يتجاوز ها ينبق 
من حصة العرا قف الصندوق وف البنك , إذا لم ككف الممزارد العاقة لدفع خصة 
العراق : والغرض من ذلك ست كا قال مثل الحدكومة فى مجلس الاعيان ‏ 
« جعل عماة م إلى البنك والصندوق وعنلة المبالغ المةترضة عملية واحدة 
يغ بعضها بعضاً »دون أن ينقص ذلك من الاجتياطى النقدى لدىالحكومة 
أوالدى يلد ة العملة . وهذا النص احتياط لان ل بالغ الموجودة الآن فى 
الخزينة العراقية كافية لتسديد بد المبالغ المظاون دفعبا دون اللجوء إلى صندوق 
الغملة أئ الاقتزاض©". 

وسيكون هذا المقذار الذقي الذى يعطى للصندوق نواة الغطاء الذهى 
للعملة الذى نرى لزوم تسكويته وجمله أ حد أنواع الغطاء للإصدار ‏ وذلك 
ماصرّحت به الحسكومة عند مناقشة القانون الخاص بالانضمام لاتفاقية برئن 
وودز فقد قال ممثلبا :إن هذه المبالغ المودعة لدى الضندوق أو لدى البنك 
يوز اعتبارها كاختياطن للنةد المتداؤل » . وهو اللا الذى أخذت نه مصَرْ 
أيضاً » فقد جاء فى المذكرة ال ذفعها وزير المالية إلى مجلس الوزراء عل 
اتفاقية برئن وودز «لماكان الغرض من إنشاء هيئة الصندؤق الدء ا 
معان مبادلة النقد فيمكن اعتبار الحصة الى ستدفعها مضر ذهياً مشابة ئة جزاء 
من غطاء ورق النقد المصرى» . 

ونرزى أنالفر صة ماداءت قد حلت » ومادمنا نستطيع شراء الذهب من 
بريظانيا- وهو أرنخص من سعره فى العراق بكثير - فن الخخير أن نرقع 
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نصيبنا الذهى فى الصندوق من ٠١‏ بز إلى 5" بز مر الحصة وفى ذلك 
فائدة ذات وجبين : 

الأولا.ت ,أن تقتر ب انئلة ,العظام الذهل العضلة:فن جدها المعقرل 
(0م ب مثلا). | 

لا يكون ذلك عاملا لتقليل المتداول فىالعراق بمقدار كبير فتزداد 
قوة ششراء الدينار من ناحية » ويتكون سيبآ لتقليل الرصيد الاسترلينى فما فيه 
منفمة ين ناجيه الى . 

ونرى - إذا عر"ت الموارد الخاصة عن تحقيق ذلك أن تعقد الكومة 
قرضاً داخلياً لامتصاص .بعض أوراق النقد تشترى به غظاء العملة . 

أما الباق من حصة العراق ‏ أى .4 بز فيدفع بعملته بالطريقة النى 
ممت بنا فى المبحث السابق . 

وتبلغحصة العراق فى البنكستة ملايين دولار أو حوالى مليون ونصف 
مليون دولار يبلغ المقدار الذهى منها ؟ بز من تمن السهم ‏ ونه ٠١٠٠١‏ 
دولار - والباق وقدره مه بز من الخصة يدفع 8 منه أى مليون وثمانين 
ألف دولار بالعملة العراقية على ألا يقل ما يطلب البنك سداده من الاعضاء 
فى غصون سنة واحدة من بدء مباشيرنه أعماله عن ,/ بره من تمن السهم علاوة 
على الاثنين فى المائة » ولا يطلب أكثر من ه بر: من ثمن السهم فى خلال أية 
ثلاثة شبور : وهكذا تكون ٠.‏ بز من قيمة السهم يدفع * بز منبسا ذهبا 
و 18 بز بالدنائير . أما الباقمن ثمن السهم 0١‏ بز »أى أربعة ملايين دولار 
فبعطى ما سندات غير قابلة التحويل وبدون فائدة أى تعبد من الحسكومة 
بالدفع إذا احتاج البنك . 

الجه: : : 
لهالل اق بثمائية ملايين من الدولارات . والواقع أنبا أقل 
منخاجة البلاذ إذا أخذنا بنظر. الاعثانْ يمن الميان التخارزى بضورةمداتمرة 
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ذلك العجن الذى بزيد فى كل سنة » قبل الحرب وأثناءها ؛ عن جموع حصة 
العراق فى الصندو ق ٠‏ وماادام أن المنزان التجارى قد اعتي أحد العناصر 
الإبشاسة لتقدير حصة الدولة فى الصندوق فكان يحب أن تنئاسب 'الحصة 
مع المين ان بحيث تستطيع الدولة دفعالفرق بي نأثمان مستورداتها وصادراتها . 
ولو لم يكن العراق أحد بلاد الكتلة الاسثرلينية . ومن ثم يسبل عليه تصفية 
ميزان المدفوعات مع أعضاء المكتلة لعجز عن الاستيراد مادام أنه لايستطيع 
أن يقترض من الصندوق أكثر من ربع حصته وما دام أن حالته الانتاجية 
تجعل ميزانه التجارى مدينا بما لايقل عن مليؤق دينار فى أية سلنةا: 

يضاف إلى عجز الميزان التجارى فى اللأوقات العادية الاتجاه الجد يد نحو 
استيراد الآلات والادو ات لتحسين حالة البلاد الصناعية والزراعية . ومن 
شأن ذلك أن يزيد الميزان اختلالا ؛ خاصة فى السنوات الآولى على الأقل 
حيث نزداد الإقبال على الاستيراد لسد الحاجة من بضائع الاستهلاك ومن 
مواد الإنتاج . ومع أن الارصدة الاسترلينية يمسكن استع الما فى الشراء من 
بريطانيا والدول المرتبطة مها إلا أن حالة تلك البلاد الاقتصادية وقلة وسائل 
الشحن لد-ها لاتساعد على الاستيراد إلا إذا انتظر العراق أن تتفرج عر 
بريطانيا الازمة » وهو انتظار يننافر كل التنافر مع المصلخحة الاقتصادية . فا 
م ياجأ العراق إلى الصندوق مده بحاجته من النقود الاجنبية يحو ع نالاستيراد 
إلا فحدودتلك الحصة , لآنهلايماك الذهب لشراء العملة المطاؤية» ولامنا 
ذهب لبيعه حيث يريد الشراء .5 تحول صغوبات كثيرة للشراء بأرصدته 
الاسترلينية »أما الشراءبعملته الخاصة فيقوم دونهاشروط وقيودمنها ه أن عملية 
الشراء المفترحة لاتسبب زيادة مالدى الصندوق من عملة العضو بأكثر مل 
٠ن‏ بر: من حصته خلال الاثنى عشر شبراً المنتبية بتاريخ الشراء » ولا تبجعل 
ما تجمع لدى الصندوق من العملة المشتراه يزيد على "٠٠‏ : من حصته(3), , 


)١(‏ الادة الخامسة قيم )١(‏ فترة 
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فاذا قارنا بين نصيب العراق من العملة التادرة ستّىه194و945١و<صته‏ 
فى الصندوق لرأينا قلة هذه الحصة . وما دامت الإتفاقية قد تر حمسكت الباب 
مفتوحا لتعديل الحصص فيجب أن يبادر إلى طلب ذلك مستنداً إلى ميزانه 
التججارى وتحاجاته الاستبلاكة والإنتاجيةوالإسترشاد بنصيّبهمنالعماةالنادرة. 


أمر الرتفافه: على ١‏ اليا م النقرى * 
إن بيقف تغير || لنظام النقدى » انعا لاحكام الاتفافية ؛ على دولة 0 
ار فكل الدول أل تى أنرمتها قبا نت بالقاعدة الجديدة . وهكذا أصبح 
الا تكليزى والدينار أل رَاقْ مقو ومين بالذهب و بالدولار ا 3 
يكون احتياطى الدينار وهو جنمهات انكليزءة - مقوما هو ادن بالذهب 
وذلك من حيث ارتباط سعره بالذهب على الاقل حسب الظروف القسائمة ؛ 
وإذن فإن الاحتياطى النقدى والقاعدة النقدية متح انسان 00 كلاها مقوام 
بالذهث 9 .ولا شك أن هذا التعديل فى الاحتياطى فى صا العراق فقدد 
مك من التعامل بما يملك من دولارات ذهمية وسندات بزيطانية معكل مكان 
دون قبد وحزية لا تقيده إلا اعتباراته الخاصة . وما دام أن قاعدة القييز 
والتفضيل الغتبما الاثفاقية , فلن تكون هناك إذن مصالح خاصة تمل على 
العراق تو جيه سياشتة التجارية وجبة معيئة 3 
ولااشك أن ارت اط العملات.بالذهت نزيل من الجتيه الانكليزئ 'ميزة 
ثبات شعر الصرف مع عملات أعضاء. الكتلة الاسترليئية ومع غيرهم - 
)00 ون تخالف الذكتور سين في حي فيا حب اليه دن أن لاحت اط لى اانتدى أب مح 
بخالف التاعدة الثقدية ء'لأن الاحتياطى جنهات السزبة وقاعدة التقذ أصببحت متومة ع 
ا والد ولاد الذهىي ..والواقع أن الاحتباطى ببذوره 00 قوما بالذهب ومن ألمبفلا مدو 
الوضع ويا 1 ات اق كذاك لولم تنفم م ترزيطا نيا إلى اتفاقية يرن وودز», 


20 مالف يمت الذكز فى لة المتوق اس 45 ١‏ ) 
[(609) يان وزير الا لة فى مجاس الشيوخ العرى جاة الا ديسمبر شئة ١9468‏ 
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بواسطة مال موازنة الضرف(البريظاى ‏ وسهؤلة الاتخار معهم » وه الميزة 
الى ربطت ابه كثيراً من العملات » لآن:شأن أقل العملات! أهمية خسن 
النظام الجديد سيكون شأن الجنيه الا نكليزى ما داما يتبعان قاعدة واحدة وما 
دام ميزان المدفوعات متوازناً . وذلك مع اعترافنا بما يمكن أن يؤدية نظام 
السكتلة الأسترلينية - نحت مع وجود النظام الجحديت من' الخدمات الاعضائها 
فى سهولة التحويل دون رجوع إلى الضندوق لنسوية ميزان المدفوعات : 

أما منألة ازتناط سعن :الدينار عر الجنيه فقد بنيّت فبا الاتفاقية فسا 
ذلك أن الغملات جميعا تقوام: بالنسئة للذهب فاذا تغير سعن إخحدى العملات 
أصانها وحدها هذا التخيير:..فلو فرَْضْناأن انخفض سعرا لجنيه الانكلزى 
أو ارتفع فلن يتبغه الدينار بصورة آلية كاكان الخال من قبل ؛ ما دام لبية 5 
اراق ابنفسه .نا :التخلير. عن أناقانون الغاالك د يوضع الحالى.ة بيطلل تغيير 
سعر الددينان ا لسعر انيه لهذا الارتناط الوثيق الذى وضعه بين سغرها. 


فالم يعدل قانون العملة فى هذه النقطة وجب على ا مسكومة تغبير سعر الديناز 
كبا تغير شعن اتلجننه . وإذا كان الام سبلا فى التخيير الأول السعر - بنسبة 

٠‏ بز لا حتاج إى موافقة الضندوق 27 . إلا أن الصعؤية لاتلبث أن نظبر 
إذا أققاترك نزيطانيا على تغيير ثان لسعر الجنيه , ذؤافق الضندوقعل اقتراحها 
ورفض فى نفس الوقت الموافقة على تغيير سعر الدينار لعدم توفر «الأسباب 
لهذا التغيير كا توفرت فى حالة الطلب البريطانى » اعندئذ إما أن يحرم الغراق 
من الامستفادة امن موارد الصندوق إذااأضر عل ' تغبين سعر الديئال أو-.أن 


يعذل قانون العملة فيفصل بين سغر الديناز وسعن الجنيه » وهو الامل الذى 
نقترحه دون اننظار لتحقق تلك الفروضن 5 


)١(‏ وقد لايتذق غير ااسمر مع جالة اراق الاقتصادبة » فى حين تتطلها الحال فى 
بريطانيا الى يكل أعباءها الذين الضخم قالداغل والؤازج + 
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ومن ثم يحب أن يكيل الغطاء . أما بالنسبة للعلاقة النقدية بين البلدين ‏ 
إذا تغير سعر الجنيه وانقطعت الصلة بين سعره وسعر الدينار ‏ فستكون له 
نفس النتائج بالنسبة للبلدان الأخرى الى لا ترتبط بالنقذ البريطانى . 

والذى يبدو لنا أن النظام النقدى العراق سيتغير تحت تأثير هذه 
الاتفاقية ما يستدعى تعديل قانون العماة للأسباب الآتية : 

و لد أن أل الحهلة!ججيعاامؤكل بلجنة العملة » ومن ثم فلوس الحكومة 
ضلاحية النظر فى أمى تثبيت سعر الدينار» لآن سعر الديئار علق بسعر 
الجنيه الإنكليزى .كا لا تملك اللجنة هذا الحق ولا الوسائل الى تنوسل بها 
لمعرفته » لآن القانون حرمبا ذلك:ولأانها بعيدة عن أرض الوطن فلاتستطيع 
أن تعلر بالضبط حاجاته وتطوراته . فاذا بقى سعر الديثار فى المنظمةالجديدة 
كسعز الجنيه فى أول الا » فان الظروف قد تضطر العراق إلى استعالحقه 
فى تغيير سعر العملة » أو البقَاء فى السعر إذا أرادت بريطانيا تفيير اسعر 
عملتها : 

؟ ب بعد أنكان الاحتياطى جميعا جنيبات [نكليزية أضبح إلى جانبها 
مقادير من الذهب والدولارات ؛ وإذن فسيكون جزء من غطاء ورق النقد 
ذهبا ودولارات وهو ما خلا منه قانون العملة » وما بحب معه تعدي لالقانون 
8 هذبن الاوعين . 

م إن الااه لتسكوين رصيد ذهى يتوجب معه تعبين اطيئة الى 
تقوم بهذا العمل » ولا تصاح اللجنة له حك تتكوينها ومركزها واختصاصاتها 
وبا أن الذهب سيكون غطاء للاصدار فلابد من تغييْر نظام الإصدار 
ليتماثى مع تسكوين هذا الرصيد . وبحل هذا الإشكال بتسكوين بنك مركرى 
011 

م - تقوم لجنة العملة بعمل آلى فى ويل ما يحب دفعه سواء لداخل 
العراق أو خارجة: ويقتصر عملها على أخذ الجنيبات الإنكليزية أو أخذ 
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الدنانين سواءكان التعامل مع داخل الامبراطورية البريطانية أو خارجبا. 
والنظام الجديد يركز فى صندوق النقد الدولى التعامل مع الأغضاء » فلن 
تكون سوق لندن ح فى المستقبل خف وادطة الوفاء» ومن مم شيجب 
أن توجد هيئة أخرى فى العراق تقوم بأعمال الاتصال مع الصندوق » وقد 
يؤدى ذلك إلى التءقيد والتعديل فى النظام التماء م ؛ لوجود هيئتين تشرفان 
عل أمون النقد: و إذن فالخيرة: فى تو ا تسكوين البنك المركرى الذى 


يشو لد الاعمال جميعا ُ 
22 2 


الردصرة اللكرلفة : 
قرت الاتفاقة أنه ل شان ها بالارصدة المتدمدة أثناء المرب, 
00 أمرها لاتفاقات تعوّد دين أعواب الشأن . وقد حاول مادو بو مضر 


الوصول إلى قرار من المؤتمر يقضى بتسبيل تسويتها فى نطاق العملات 
المتغددة “أىئ عن طريق الصندوق ء وأيدهم” فى ذلك الوفدان العراق 
والإيرانى ولكن المحاولة فشملت .”ا فشلت محاولة الهند حيئما أثار وفدها نفس 
الموضوع("© . وقد كان مشروع هوايت بت الأمريق يتضمن تسوية هذه 
الارصدة عن طزيق الموسطسَة الى افتز حا ؛ 

عل أن اتفاق القرض الأمريك البريطانى تعرض هذه الأرصدة فقسمبا 
إلى ثلاث له أقسام لد م الأول بدفع فورا بالدولارات ؛ والقسم 
الثانى يدقع ب 1 ابتداء من زمةوء والقسم الثالك سيكون حل تسوية 
( أمعسادسزوع ) بين أصعاب الشبأن . وهذا القسم الثالث هو أم هذه الاقسام 
من حيث الكمية . 

والواقع أن الارصدة ليست جديدة وإنما الجديد فيا تضخمبا وعدم 
ال 0 ٠‏ فلم , يعد بالإمكان استخدام 7 


)600 ا الشيوخ اله, رى عن اتناقبة برتن وودز ض م 
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فى شراء السلع من مختلف بلاد العالم . ومن ثم فقد قدت القوة الشرائية 
للأرصدة بثلاثة قبود : 

١‏ ) لا.يمكن الاستفادة من قوتها الشرائية إلا من بلاد الكنتلة 
الاسترلينية . 

0 ويترتب على ذلك -عصر الشراء من هذه المنطقة التى تصبح لطا ميزة 
احتكار ترفع أسعار سلعها . 

)عر المنطقة “لاست ليتتة 2 موف "م عن سن اجات 
المستور د 200 

أما منشأ هذه الارصذة قبدابته ما كان لدول المكتلة “الاسترلينية من 
حاط عاق لذن والامر ال الى الت 0 البنوك والشركات ال 
تعمل فى تلك الدول فى انكاترا , م ؛ م المبالغ التى اعت الول درن 
وبعدها_ لنفس أسباب الزيادة 0 اي اه قسم الذى سبق الحرب 
والقسم الذى ااانا الحرب - ول يعين مقدارهها بعد س فقد قيل 
6 واجبا السدادكاملا . وبقى معظم الرصيد وهو الذى تجمدّع خلال 
الحرب والذى ترتفع بعض الإصوات طالبة تخفيضه . ولاشك أن هذه 
الاصوات تخالف ما قاله اللورد كينز فى مؤتمر برتن وودز : « وإذا ما أشرفنا 
على نهاية رودنا الحرنى وأمك.ننا أن نرى طريقنا فى وضح النبار فسنتناوها 
د الارضدة الاشترلنه ب 5ن تأخير السلد ررق ١ا‏ أعط اتاد ف 
وكرم 10 

ولابد لمقابلة هذا الانتقاص ؛ لو حدث » من أحد أمرين : 

أولا ‏ انكاش ( «مننها؛وك ) نس فى أوراق النقد المتداولة» تتحمله 

)١(‏ أنظر »تال سنى الاقانى بك عن الأرصدة الاسترلينية فى عد الاهرام الصاذر فى 


حم مه 
(؟) ”تر ير.اللجنة امالية لجاس الشيوخ عن اتفاقية برتن وودز ص ه 








سم بن من 


الحسكومة العراقية وقد استفادت منه السلطات البريطانية , .وف .ذلك شبه 
باستيدال المددن . 

الثانى ‏ أن تلجأ الحسكومة العراقية إلى الاستدانة ( عداسساممءوط ) 
تؤانن نين 2 والنقود المتداولة وتتحمل: فى ذلك عبء سداد زأسن 
المال والفائدة0© 

ولوكانتك هده الا رطق قد تجمعت ثتيجة قروض بالمعنى المفيوم لذ 
لامكن استساغة طلب التخفيض مساهمة من العراق فى الجهود الحربى ؛ على 
مافى ذلك من تحفظات . ولكنها فى الواقع ليس تكذلك؛ بل أنها تجمعت 
بعد أن أصابت القوة الإتاجية للنلاة ؤ رأسناها رالا تاجى تلف أو النتبلاك 
شديد بحيث تحب معهما استردال بعضه كاياً وادخال اصلاجا تكِرةٌعللى بعضه 
الآخر » اتنتطيع النلاد السير فى الطريق الذى أراده مؤمر برتن وودِن 
لأءضائه . ومثالذلك ما أصابالسككال+ديدية والجسور والطرقوالمصانع. 
وفوق ذلك فآن للبلاد خاجة قصوىللتوسعفى أعنالها العمر انيةومر افقها العامة 
وتمتاج إلى أ كر من هذة الأرصدة لتقوم بتلك الاعمال . 

والأرصدة الجديدة الى تكونت خلال الحرب وبعدها إما أثمان بضائع 
صدرت من النلاد» أوشتملكتها الجيوشن- المتحالفة“فنبا» أو نفقات تلك 
الجيوش فحاجاتهم وراحتهم ولهوهم - وهذهصورة منصور نفقاتالسنياحة- 
أو خدمات أذاها عراقيون ؛ موظفون. وعنال .لتلك: القؤات . وبعضها! من 
مصدر أميركك أنفقها الآميركيون دولارات أخذتها ريطانيا موجت الإتفاق 
مع العراق وَسَلت“تلك القوات دنانير بقيمتها أنفقتها فى البلاد ووضعت لقاء 
تلك الدولارات سندات بزيطانية تسلءتها اللجتة . ولو قبلت تلك الدولارات 

١4م0‎ 3417 الدكتور حسن فبى'. ثثه ااسابق ص‎ )١,( 


00 أنقار بق.مناقشة الفنكرة. .«قال سنى. الذانى. بك سنالف ,الذلكن » وءةال الأستاذ 
جورج نوفيق حد بزب فى عدد الأهر ام,ااء غادريق ١١/9١‏ / 46ؤا. 














اهيلات 


ضناناً للاصدار لتعدد المدين ‏ ول ينحصر بر يطانيا فقط - ولآمكن استيفاء 
الدن من عدة أفبواق فضاد ار هيه ذلك لسد كغيرذ من الحاجات 
لا تستطيع البلاد ‏ فىظل النظام القائم ‏ استيرادها لقلة ما بيدها من 
الدولارات © . 

فليس من العدل بعد ذلك أنتترك تسوية هذه الأزصدة معلقة برغبة 
المدين مختار لما الوقت المناسب وطريقة الوفاء . أو أن يضطر امالك إلى قبول 
حلول تنيجة النسام بالامى الواقع لاإقتناعاً بأنمصلحتهقدحقةتما تلكالحاول . 

وقد ذكرت لتسوية مشكلة الارصدة الاسترلينية أربعة حلول: 

(١)ؤهيادة‏ الصادرات البريطانية . وهى وإن كانت خير الحاول لتسديد 
بعض الأرصدة إلا أن ذلك يستغرق وقنآ طويلا حتى تعود بريطانيا إلى 
الانتاج السلى . 

(؟) تخفيض العملة البريطانية فتقل الأرصدة بذسبة ذلك التخفيض» 
ويؤثر ذلك على الثقة ببريطانيا وبعملتها ٠‏ أو تخفيض العملات المرتبطة مهاء 
وهذه الطريقة غير بجدية 000 

(+) تحويل الأرصدة إلى درن طويل الأجل » ويحول. دون ذلك أن 
الأرصدة فردية لا حكومية . 

4( التنازل عن جزء من الأرصدة » ويعترض عل ذلك يأنها ناشئة عن 


)١(‏ أنظر متأل صدق باشا سالف الذكر . ويقول فى آخره « إن دءون ممر على 
انكترا ست ديون دولة على دولة » بل دبون أفراد عثلة مطالهم فى صورة سندات على 
الخزاببة اابريطانية . م الديون المترتية علي البتكنوت الذى ىله . هى الدبون الثرتية على 
حسابائنا الدائنة بالبنوك . وهذا وذاك عطاء ٠ن‏ قراطرس صدرت منالحزانة اابريطانية ». 

)١(‏ ولا يقل أن تسلك الدول الى مك هذه الارصدة هسنذا الطريق » إذ 
ليش هناك ميرو اقتصادى أو مالى يستدعى ذلك ٠‏ علاوة على مافيه من تضحية لاوجب 
ها ء وما ينتجه ذلك من 'اختلال فى العلاقات الاقتصادية بين الافراد فى الداخل . 








افع 
مغاملاتخاصة لا عن معاملات بين حكومتين (© , 
والحق أن خير طريقة لنسويتها هى أن تعيد بريطانيا بشرف ما أعطى 
ا بكرم ؛ فتحرر هد ذه الارصدة لمكن الاستفادة منها من غير الكتلة 
الاسثرلينية . ولاشكفابرام اتفاق القرض الأميركى ابريطانيا سيخفف من 
حدةهذهالمشكلةرغم أنهتر كأ كثرالآر صدة مقداراً لمكو نموضوع اتفاق 
بين إريطانياء و حاب الارصدة.. 
فوائر العراى, مىئ امونمام | الر فاق : 
تحقق الاتفاقية كثيراً من الفوائد وتزيل كثي رآمن نواقص النظامالقائم وهى 
بعد ذلكت ؤكدضرورةالأاخذ بمعظم الاقتر احاتالتىسبقت . ومنهذه المنافع : 
١‏ - تجعل العملة مقومة بالذهب . ومن ثم فنستلزم أن يكون بين غطاء 
العمل ةكية من الذهب . 
١‏ - تجعل سعرالدينارمرناً يمكن تغبيره إذا اقتضت الظروف الاقتصادية 
هذا التغيبر » ولن يكون التغيير بسبب عوامل خارحية لا دخ لالعراق قنها . 
5-5 أصبح الجنيه الانكليزى أكثر ثانا وأقوى ما كان لارتياطة 
بالذهب . ومن أجل ذلك فقد أمنت البلاد من احتال انخفاض سعر الجنية 
انخفاضاً كبيراً يؤثر على الثروة القومية؛ لآن تغير هذا السعرارتيط مهيئة عالممة 
ووضعت له القيود والحدود . : 
ا يقضى النظام الجديد على قيود التجارة وعلى قاعدة الغينز وجعل 
الاستيراد متعلقاً بالجودة والرخص لا على مصدر البضائع ٠‏ 
6- نطرا لما بضعه الصندوق من ثر وافلا للاستفادة من مواردهبالنسة 
للاعضاء الذين تستمر موازين مدفوءاتهم ختلة مدينة « فانه سبكون حفر 
للبيئات الرسمية والآهلية علىتحسين وضع الممزان التجارىوالعملعلموازته. 


١ال]‎ 5 محاضرة الرفافى يك عن" الازصدة الاسترلياية ل جريدة  التطم غدد‎ )١( 
؛‎ 1١9845 مارس سنة‎ ٠ ناديم‎ 























ع لوت 


اشسبوة لحرلا درون بزعر وكا لست ب القلطة الدواء لاك 
بمساعدته بل اللجوء إلى اللاسواق المالية وال أسعالبين لعقد القروض:وسيحتاج 
العراق إللكثين من المتَال لأاعنال التعندير والإنشاء ورفع مستوىالمعيشة بين 
سكاته . وقد كانت القروض الى عقدتها الحكومة ممتفعة الفائذة : 
باتباجانب النظام الجديد عل تحقيق الخطوة اللاخيرة فى الإضلاح 
النقدى الذى يحب أن يتم بعد فترة منالزمن . وهو الاتفصال التام ب نالعملة 
العراقية والعملة البريطانية .:ذلك أن« الارتناط يوضعه الحالى .لن بيككون 
له وجود بعد اتفاقية ران ؤودز طعا لأحكام هذه الاتفاقية » التى جعات 
ه لكل دولة استقلالا نسبراً عن عملة الدولة الأخرئ إلا ارتباطبابالدولار» 
والدولار مرتبط. بالذهب » . ويتتج من ذلك « أننا حك الاتفاقية بعيدين كل 
البعد عن كل تبعية 27 
وقد أخذت الحسكومة العراقية هذا التفسير ‏ فصرح مثلبا فى مجاس 
الاعيان أثناء مناقششة القانون الخاص بانضمام العراق إلى اتفاقية رن وودز 
بأن الاتفاقية تضمن استقلال العملة العراقية »ولاييق بعد تنفيذهاععلة تستند 
على عملة أخرى . بل إنمبا ترم على الدول عقد اتفاقات. بينها الغرض منهسا 
تقوية عملة أخرى ء لآن العملات بأجمعبا أصبحت على أساس زاحد ويمركن 
واحد وقد حدد سعرها عل أساس القاعءدة النقدية الحديثة . وخلص من ذلك 
إلووجوبتعديلقانون العملة لعاثئى هذا التطور فى أمرها.» والوضرورةإيحاد 
بنكمركرى يقوم بأمر إصدار العملة ٠‏ بدل اللجنة » وبالاتصال يصندوق 
النقد 0 
2 برتبط الثرق العربى بروابط كثيرة زادتها ظطروف الحرب قوة » 
0 سان ازدياد نال تصبال مها تس اهلان السيحة الله 


(1) مسري وزير الازة العمر بةتى مجلس الشيوخ فى "ا ديسمير ساة. 1١54©‏ 
)2( راحم «ضبةاة جلسة ملس الاعيان سالنة الذكر . 








حا اأج” نه 


العر بية شبه وحدة اقتصادية , تستطيع , اذى »من التدظ اأننك تيجعلبا وحدة 
اقتصاديةكاملة . وإذاكان الآمر كذلك فان توحيد 3 النقد بين أعضاء 
الوحدة الاقتصادية التى يكبل بعضها بع دفن المرغوب ب ؤميا لان تمدام 
القواعد والوحدات النقسدية من شأنه أن يضع بعض الصعاب عل التبادل 
التجارى . ومن بين الدول الى اننظمت فاتفاقية رن وودز مصر والعر 7 
ومن الخير لسورياولبنانوفلسطين وا ملكة العر بية السعودية والعن أنتنض 
للآدائ إلى الصندوق فتقطع الصلة هذا الماضى الذى م 0 خيراً 0 من 
من الناحية الاقتصادية به عل الأقل » ولتبعد اقتصادياتها غن محال ال 
الاجنى » 0 تنتظم بعد ذلكجميعاً فى نظام نقدى واحد ؛ خاصة وأنالاتفاقية 
تعترف يبدأ الاتفاقات الإقليمية النقدية . 

ولا ريد أن ندخل فى تفاصيل هذا الاقتراح الذى يحقق الآمل الذى 
يختلج فى نفوس العرب جميءاً وثوحى به مصايحم 200000 
أن الخطارة له تيكرن لايس امتتادل نقود هذه البلاد ‏ بتسكون. بنك 
ممكزى عربى عام وإلى جانبه بنوك مركزية فى كل بلد عرفى - وهى بمثابة 
فروع لبننك العام ٠»‏ وإن كانت مستقلة.ء إلى اعتبار أن كلد نبا يك 
للدولة# وتشارك هذه,الينوك ب أو الحلكومات. ‏ فى يكوين رأسمال 
البنك العام الذى نسكون مهمته رسم السياسة التقدية العامة لببلاد وتوجهبا 
الوجبة الى تحقق مصلحة اتجموع . وتقوم البنوك الأخرى المركرية بتنظم 
الثؤون النقدية الداخلية للد الذى تعمل فيه من إصدار ومراقبة . على أن 
تعمل فيا يمس سلامة النظام النقدى بالخطة التى يمختطها البننك العام . 

ولاشك أن تطبيق ذلك خطوة ضرورية 1 الدول 
العربية عملية نافعة . فليست السياسة اليوم هى حكل ثىء وإئما يحب تراعى 
مقتضيات الحياة الاقتصادية والاجتاعية أيضاً . ولا شك فما ينتجه هذا 
الاقستراح مر منافع كثيرة خاصة إذاكانت القاعدة النقدية رصيئة قوية 











تان" سه 


حاءوو جود الذهب كر ءا مل الغطاء أمر«جوهرى 'ت ذلك أن البلاد الغربية 
فا هوأآزة هائلة امن شتات ومعادن :ولك لنضرا ففن الحين الاكر. 


من 2 نكزن وخدة كبيرة تيد لما حتما مكانا قَْ اللجنة التنفيذية الصندوق 


وللنك الدوليين 5 وجدت ودر ال اللائشة 4د أما والوضع ما هو 
«فان طربقة الانتخاب التى نص علما المؤمَر تجعل كسب هذا المقعد فى حلبة 
الاتتخاب أمراً بعيد الوقوع إن لم يكن مستحيلا (© . سواء بالنسبة للعراق 
أو بالنسبة لمصر . 


)60 الدكتور حسين فهعى ص 1 














5 0 أ 5 

مس على البلاد فى تسكو ينها الحديث عقب الخرب العالية الأولى نوعان 
من النظام النقدى::النقد المندى الذىيقو معلى أساس الأوراق الاجنبيةالذهبية, 
والنظام العراق الذى يسئند إلى نظام الصرف بالجنيبات الإنكليزية . وقد 
سبب النظامان أن يتدفق الذهب من العراق باستهرار .دون رقابة على 
تصديره » إل توجد المتكومة فى العبدين هيئة تعنى بأمره . ولعل السبب فى 
ذلك أن النظام النقدى لا علاقة له بالذهب ومن ثم فقد أصبح سلعة ككل 
السلع قابلا التصدير . ولا. شك أن هذه السيائدة خاطثة كل الخطأ فكان يحب 
منع تصديره أولا والعناية بتسكوين رصيد ذه ثانا . ولو فعلت الحكومة 
ذلك لكان لما منه الضمان القوى لعملة مستقلة قوية . 

وللنظام النقدى القائم يحسنات وعيوب » وهو إن عاد عل العراق بمنافع 
معيئة فقد عاد على ريطانيا منافع أخرى . أما حاسته. فتطبر فى ,ثانا ليرا 
صرف الدينار له تصفية. الميزان: التجارى سمواء مع الامبراطورية 
البريطانية أوغيرها مالدول , وفى مرونة الإصدار ‏ فى خدود ‏ وف أنه 
يحول دون آضخم تريده الحسكومة العراقية ٠‏ .كلدالة عىء لا مونها لذ بأمن 
0 الأموال الإنكلين وغيرتم على استهارها فى 
العراق أو فى الاكتتاب بالقروض العراقية ؛ أما.عيوبه فبى خضوع العراق 
لتقلبات النقد البريطانية » وعدم وجود بنك للاصدار مما ترتبعليه حرمان 
العراق من امتلاك الآوراق. الاجنبية » وإمكان تعطيل التجارة العراقية, 
وإمكان تضخيم العملة إذا اقتضت ذلك مصلحة. .ريطانيا». يضاف إلى ذلك 
مساوىء طريقة استغلال الاحتياطى الى تتبعبا اللجنة . ولا شك أن معظم 
محسنات هذا النظام يمكن تحقيقها فى ظل نظام آخر اللاصدان يوم به. بنك 





ح ؤوخ"ا له 


مركرى ؛ أما العيوب فلا يمكن الإبتعاديعن أضرارها ما دام أن نظام النقد 
باق على حاله . ٍ 
واللاد الآن وشيكة الذخول ف المرحلة الثالثة من مراحل النقد بعد أن 
قومت الدول الى أنرمت اتفاقينة برتن وودن: ب ومنها العراق. بت غملاتها 
بالذغب ؛ فتحرر الثبادل النقدى من قيوده السابقة + وشيطن :صندوق النقد 
الدولى على أمور النقدء يستبدف.من ذلك تثبيت أسعار الصرف فى العالم ‏ 
ودفع القيود'التقدية التى وجدت قبل الخرب وف أثناء الحرب» وقيود 
التجارة مما يؤدى إن أسبؤلة التنادل التجارى وازتفاع مستوى المعيشة . 
ولاشك أنهنة المرحلة الى نقبل عليبا العراق: ما:هئ إلا التطور الذى 
يستدعيه نظام التعاون النقدى الدولى : فلا يك بعد اليوم. أن تقوم: العملة 
بالجئيه الإنكليزى وإنما بحب أن تقوم بالذهب لتثبت الأسعار د توعامات 
وتقل الأزمات أو تخف حدتها ؛ وينس للدول الصغيرة أن تقف فى صف 
الدول السكبيرة على قدم المسناواة لنستفيد من الفرص الى هيأتها هذه المنظمة 
الدولية . 

وهحكذا يصبح. نظام الإضداز -الذى أنشأه قانون الغملة العزاقية 
شنة إمهى لا يلاثم التطور العالمى سئة ١.4‏ . فائه علاوة على التعديلالذى 
يحب أن نحدث عل نوع الغطاء , فقد سلب البلاد حقها الطبيعئ فى أن تننظم 
أمون نقذها حسستٍ خاجتها . .وأن'تليطر. عل زيادة المتداؤل -أو::انقاصه 
الوسنائل التى تتبعبا "كل الدول لا أن تترك هذه الآمور ولا ضَابط لها تحت 
متت أله نقمة تا المقاذيو !افا +ذلك:اتقاض» لمظبراك السلياسةناالقوايية] 
وانتقاض لحقيقة السيادة الاقتضادية » وضياع للمصلحة الوطنية : 

وإذا كان نظام الصرف بالجنيبات الإنكليزية قد أذى خدمة للبلاد حين 
صدرت العملة أثناء اشتداد الآزمة العالمية سنة بو | فانه لم يعد يصلح الآن 
طامنة «بعه بأ منبب التظام :النقدى هذا التضيخم الحائل فى العملة ‏ وما. أعقب 
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ذلك من نتائج على الأسعار . ولكن الانتقال الفجائى من هذا النظام إلى 
نظام آخر تحول دونه. عؤامل كثبرة » دولبة وداخلية » وإذن فلابد من 
التدرج المتزن بحيث تكو نكل خطوة فى الإصلاح تلاثم الظرف اأذىتتخن 
فيه . ومن ثم فلايد من فترة انتقال قبل قطع صلة تبعية الديثار للجنيه 
الإنكليزى قطعاً تاماً ديما تعود الحباة العادية أو ما يقاربها إلى العالم. 
ولاشك أن العراق سيستطيع خلال فترة الاتتقال التى حددتها اتفاقية. برئن 
وودز بمدة أقصاما خمس سنوات تصفية بعض مثنا كله , ما دام أنه مكن 
خلالها استمرار بِقَاء القيود التى فرضتها اهرب . فاذا أمكن خلال هذهالفترة 
ترا ير /ذأ يسن نظامه ,النقدى فى.المستقبل استطاع أثناء افترة الاتنقال .من 
ظروف الحرب إلى ظروف السلم أن ينتقل هو أيضا من حالة التبعية [لىجالة 
الاستقلال ..ويقيننا أن هذه الفترة كانت تطول او لم تبرم اتفاقية بر تنوودزء 
ولسكن ابرامها قصر أمدها كثيرا , بل أن ما تنطوى عليه الاتفاقية يشب 
على سرءة الاستقلال فى شئون النقد .ما دام أن العملات جميعا ارتبطت 
بمقياس واحد.. 

أما إبقاء الإتفاقية عىكتلة الاستر ليى - وأية كثلة نقدية أخرى - فرجعه 
أن من أغر اضها إزالة كل العقبات القائمة أمام .المبادلات النقدية . ومع أن 
نظام المنطقة الاستزلينية ينطوى على أساليب خاضة. وتميين فى المعاملة؛ الأامل 
الذى أرادت الإتفاقية إزالته من العالم , إلا أن الإبقساء عليها كان ضرورة 
عملية » ومن أجل ذلك.فقد اعترف ما رجاء أن تتطور فى ظل النظام العالى 
ما حقق أغراضه . ذلك أن المكتل النقدية من شأتها تسبي لهذا التبادل التقدى 
والتجارئ:. وما دام أن الاتفاقية قد اعترففت بالاتفاقات النقدية لأنها تحقق 
أغر اضا نافعة . وتخدم المصلحة العامة لاعضائها - وبالتالى للعالم ‏ فلا بد من 
تسكوين وجدة نقدية جديدة تقوم على أساس:وحدة المصاحة » لا غبن فيها 
ولا اجحاف , بن البلاد العر بية بعد توحيد أنظمتها النقدية » سواء منحيث 
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الملاء اومن لقنو حذة النقود . وبذلك بزداد الاقتراب بين هذه البلاد » 
وتزداد طرق الاتصال التجارى والمالى » فتظهر حينئذ وحدةاقتصادية تستطيع 
أن تسد معظم حاجاتها من انتاجبا دون قيود التصدير والنقد الى توجه الناس 
وجبة خارجية . ولا بد لاستكال هذه الحاجة من تسكوين .بنوك مركزية ف 
هذه البلاد تتصل ببعضبا أشد اتصال بواسطة بنكم ركزىعام يتولى الاشراف 
والتوجه . ولتحقيق ذلك , .لا بد من استقلال نقود هذه البلاد وانفصالها 
عن الجنيه الانكليزى أو الفرنك الف رنسى . 

ولغلحاجة العراق إلى وسائل هذا الاستقلال أشد وأظبر» فبو عضو فى 
صندوق النقد الدؤى » وعليه الترامااتكا أنه يريد استعهال حقوقه . وكل ذلك 
لا .يتلاءم مع نظام لجنة العتملة العراقية » ولا مع نوع الاحتياطى : فلا بدإذن 
من تسكوين بنك مركرى يقوم بالاصدار ‏ وجميع الوسائل له مبيأة » و كثير 
من المصالم معطلة بسبب انعدام وجوده ‏ ويتخذ الذهب غطاء لجزء من . 
الاضدار ويستغمل. الكبيالات.فى جزء آخر ء ثم السندات الحسكومية 
والسندات الاجنبية الأخرى , ولا خوف من تعدد أنواع هذه السندات 
إتنوع سلطات أصدارها لاه لاخطر' من انخفاض سعر العملا تإذ قدأأصبح 
ذلك محكوماً بالقيود والشروط:. وأول هذه السندات فى المقومة الدولار 
الأميرى » ما دام أن هذا الدولان الذهى أصبح العملة الى تقوم عل أمناسه 
بقية العملات » وكذلك السندات البريطانية لكثرة ما بين العراق وبريطانيا 
من لاك تجالاية:) وين ق أذلك شيو بنافض] القاعدة النقدية لان الجللة 
الانكلازية أصحت هى الاخرى مقومة بالذهب. 

لآ شك أن ابرام العراق لاتفاقية برتن وودذ سيفتيأمامه حال الاستفادة. 
إلا أن تلك الفائدة كانت تتضاعف او ازدادت حصته فى صنندوق النقد عن 
القلمة علديت مولار :الى خصصا للضي أفل دي سابة: عاعة يضقي 
الضيق والحرمان الطويلة» إلا أن امكان تمسديل الحصص ‏ حسها تنص 
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الاتفاقية. 6 خف من أثر ذلك ولا.بد له .أن ينتير أوال فرّصة: لطلت 
الزيادة بما يتفق ومزانه التجارى وحاجته العاجلة إلى الانششاء والتعمير . 

ولو" أن لوقلل واببة انطو اقطان والمواق والممدااغانا الأرهةة 
الاسترلينية ضمن نطاق الصندوق » فلا تتكون محلا لاتفاقات ثنائية لكات 
الفائدة أكير و أعم ,أذ كات تشاعة تاك الإوظرة الششلة 1 شرعة اليناء 
والتجديد . أما استبعادها حجة أنبا من قبيل ديون الحرب» أو أنها نثبأت 
فريك الحرت وأثنائها »فيه اجخاف واضحوتكى لانباليست قروضاً عقدت 
برضاء الدائن والمدن » بل أنها وجدت وكانت مصلحة البلاذ لو أنها لم تتكن 
هكذا . وقد تكاثرت بسرعة مدهشة لأننظام الاصدار ساعد على إبجادهاء 
وما هى إلا أثمان بضائع وخدمات ونفقات الآفراد » بل فيها استبلاكارأس 
المال المتتج . ونرجو أن يوفق الطرفان ‏ أصماب الأرصدة وريطانيا ‏ 
لحلبا بما لا بجعل جزاء البلاد التى عات كا امد : رب الويلات خلال 
الحرب كزاء سار . 

وإذا كانت اتفاقية برتن وودز قد أوجدت استقراراً فأسعار العملات 
«وضعبا جميعاً على قاعدة الذهب بشكل جديد , فإنها لم تهمل معالجة عناص 
الضعف ف قاعدة الذهب القدمة . فسمح لللأعضاء بتغيير سعر عملاتهم مادام 
ميزان مدفوعاتهم مختلا ؛ ولا يمكن تعديل هذا الاختلال إلا بتغيير سعر 
العملة ؛ وهو علاج يحول دون اضطرار الدولة ؛ إذا خرج الذهبمنها سداداً 
لديوها » إلى العدول عن قاعدة الذهب وما يعقب ذلك من تأثير لا علها 
وحدها فقط , وإنما على العالم أجمع . فبذه المرونة فى القاعدة الجديذة مقصود 
مها معالجةحالات خاصة .الآن الالنئقرار ليس هو الغرض المنشود لذاته» 
د ري إل ارد ١‏ بطلل الاستكوان سيل لانعائل الجا 











ب بلو ب 
وتحشين مستوى الدخل الفردى والقوتى . وقد سبيت القاعدة الذهبية القدعة 
بااستةرارهل لابق ]| تمفال المدول اعبار تيا وها تيج ذلك م 
اضطراب التبادل التجارى . فاذا سمح النظام الجديد بالتغبير فى حدود معينة 
فلأنه رى إلى إزالة مساوىء الاستقرار . 

ولا نشك فى أن قاغدة الصرف المرنة هذه تحقق العراق مصلحته وتجعل 
تغيير سعر عملته حسما تمليه ظروفه الخاصة ؛ لا متأثرآ بعملة أخرىفى حالتى 
اها ادها جز قا لكان اتنلر لاسر ناقمل. عن دقار ارق أن الذي ؛ الخاصة 
ال قد لا يلام ظروف العراق سواء من ناحيتى الانتاج أو الاستبلاك . 








ايد 


المتراجع 


االقئس: 


ان الأثير ‏ التاريخ الكامل ج , 

ان خرداذية ب المسالك والمالك . 

أن خلدون ‏ المقدمة 

ان خلكان - وفيات الآعيان ( بولاق 1196 ) 

ان عابدن ‏ رسائله . رسالة تنبيه الرقود فى مسائل النقود 

ان الفوطى - الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى أخبار الماثة السابعة 

أو ريده؛ حمد عبد الحادى :- الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع ا مجرى 

أبو يعلى الفراء ‏ الأحكام السلظانية 

جاد :2 0 جار الاقتصاد الساسى - تغداد ‏ جزآن 

حماده » سعيد ‏ النظام الاقتصادى ف العراق ( يروت 1998 ) 

حماده » سعيد النظام الاقتصادى والصرافى "فى سوزيا ترجمة شبل دموس 
( دوت هم9١)‏ 

خليل ‏ دكتور عثيان ‏ تطور نظام الحكم فالعراق الحديث (بغداد )144١‏ 

الخورى » فارس ح موجن فى عل المالية (دمشق 1474 ) 

الدميرى - حياة الخيوان ج ١‏ 

الرفاعى » دكتور عبد الحسكير بك - الاقتصاد السياسى جزآن (القاهرة,) 

لواف لين الب اراق 

زيدان » جرجى - القدن الإسلاى ج ١‏ و١٠‏ 

شركيس ) يعقوب ب القبوة وَالتنَ فى العزاق مع بع ض كلام على التقود 

العثمانية ( يغداد 141 ) . 
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لصائغ » اتنس سليان ‏ تريخ الموصل ج ١‏ 
عبد الجيد » دكتور أحمد نظعى - النص الرسمى الكامل لمشروعى كيز 
وهوايت ( القاهرة 146 ) 
العمرى , ياسين ‏ غر اب الأثرفى أخبار القرّن الثالث عشر (الموصل1478) 
الكرمل ».الاب أنستاسن مارى - النقود العربية وعل الفيات ( القاهرة 
98 ) وفيه خمس رسائل : 
١‏ ) كتاب النقود للبلاذرى 
( حاتت النقود الإسلامية القديمة للبقريزى 
م ) تحرير الدرم والمثقال والرطل والمكيال وبيان النقود 
المتداولة صر لمصطى الذهى الشافعى 
؛) السكه ‏ لان خلدون 
ه ) الدنانيرالمسكوكة مايضرب بالديار المصريةللقلةشيدى 
المارردى بت الاجكام السلطانية ( مصر ١.9‏ ) 
مبارك ؛ على باشما ‏ المخطط ج "١‏ 
المقريزى - إغاثة الآمة فى كشف الغمة؛ 
المقزيزى 2 شذور العقود ( اسكندرية ١981‏ ) 
.( 1938 هملده] ) لإعممل! 16 :مزأاء211000! سم رق .لا رتومطاننه6© 
.( 1943 ضملصم1 ) عقلالا عط] ععالم لعن رابوط ,عأجماع 
أ لصقظ لدنامع© راءدتكا ع8 مااع 


مدق لتناوع 01 أعة ع1 , .1 ,لاكا لد 


ععناعة:ظ8 لتم نزأبوعط 1 11 5135030 6010© عط :8 ,رتضام ك1 
( 1939 :ه02 ) 


ممع تتنجزواء باع0] أهء تلوط عط]1 ها نزإلناد ه ,وقء! , .0 .لنداعم] 


هنا نلاعته] ععأقاع ممالا ععمعنى معرع ]1 ,ركممنتئولة 5ع 500616 
٠‏ 1944 ,م06 ) 
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.1924 درملدهآ ) ععصدماظ لصم تزعتع تنا مقتلم! , .ل روعصرزء>] 
عراعء1! ا عط عالعلا هآ لك عناوععء81 ع1 , 1 رؤلاعءاطاصمآ 
٠‏ طانوترع8 ) 
.1161350 لدتطتلعغعط؟ا! عط1 هآ نمزم عتطمعق , .5 ,عاوممطءعمجآ 
تلوتالظ عطا صز قطة!ألاقط! مسرعافمدظ عط[ أه ومزه© عطة ,ى » « 0 
( 1875 ) الأناءع5 ناا( 
ع1 117 5 11ة8ئا0] شدلع 7لسطوتله11! غط1 أه 5قزه0) عل , » 
. ( 1876 ) «اناءكتللة طاةناتر8 
-مللطز8 هط[ ع1 713065 أناكناا 801113165 و5ع12 عترعه1[هاة© ر .1 زه310آ 
011211 وع اآللقطا رعأهمهتادلظ عياوغا 
.11ل ءمع1110 10 عأملمقاطا تصمء]ا وهع]ا ,أدعصعظ ,مندلا 
.( 1924 عاتملا ملظ ) تزع عار1 صترع 810 , .0 أمنالع روتوع اللا 
.(3030 لاك '6 عثلا هلآ ,ل عتمم 
© 5تتزعاولزة لإ7قاء رمال رتدتاطة عط أه «ماععئز0 عط آه عن 0111 ,5 .لا 
(1914 رماع منطعة/1ا) لأعوثالا ع1 أو 5ءوتعاصنهي) لدمتعملءط عط 


الثقاء بر : 

تقرير اللجنة اللنتَدَبةِ م وزارة المستعاهرات؟ البريطائية لبخغا المركز 
المالى للعراق ممنة ه0١١‏ ( بغداد ) ( مومع :5 :8 عملا .81 ) 

تقرير السير هلتون يانغ عن الازة الاقتصادية ( بغداد ١5.‏ ) 

تقارير جنة العملة السئوية من سنّة 8م98١1‏ - ه144 

تقارير مراقب الحسابات العام اللننونة عن أعمال لجئة العملة امن شئة 
عو ه4وا١ا‏ 

شان ماهو ف الدملة الستوية 

تقرير السير أتى نمي عن الاساس الذهى للعملة (:1518) 

تقرير السير هلتون يانغ عن مشروع الغملة» والمذكرة الملحقة به 
بيغداد )١90.(‏ وعن تأسيس بنك مركزرى (:ا|) 





التروهات : 


الملفات رقم أ ْ١6/مه‏ 3-5 مديرية الحاسيات العامة 0 وزارة المالية ٠.‏ 
جموعات القوانين والانظمة السنوية من سنة ١910‏ 144 
جموعة الوقائع العراقبة السئوية من سنة ١96.‏ 1444 
المجموعة الاحصائية العامة وزارة المالية للسنوات 00و ممو؛ 
للسنوات 5ه .0و1 معو ررم 
الجموعات الاحصائية السنوية ‏ وزارة الاقتصاد. للسنوات 
ا 045 
احصاءات التجارة الخارجية ‏ إدارة الكارك والمنكوس للسنوات 
“15-0 
نشرة الاحصاءات الشهرة ‏ وزارة الاقتصاد 
مذا كرات مجلس النواب العراقى . اجتماع سنة ١‏ 
, , 0 , , «ه اموا 
0 0 الأعبان العراق هده « ه4ؤا 
0 0 الشيوخ المصرى اجماع « ه4ؤ١ا‏ 
اتفاقية برتن وودز ومذكرة وزارة المالية المصرية عنها وتقرير المراقب 
العام للشئون المالية والاقتصادة ( ه54١‏ ) 


ع6 8110016 عط1 01 01 لقعناأذلاة)5 ,لإعمععة طاؤأبعل 
(1944 ديع اودبمع[) 5ع تنأمبره6 


دوامر ا معارف : 

دائرة المعارف البريطانية طبعة ١41١‏ ( بالإنكليزية ) 
: ذائرة المعارف الإسلامية ( بالإنكليزية ) 

دائرة المعارف للبستانيى . 






































الهمرت : 


بحلة الحقوق - اسكندرية 
ا م 

د القازون والاقتصاد 

ه القضاء ‏ بغداد . 

« المقتطف ‏ القاهرة 

جريدة نداء الشعب ( سنة ١9.‏ ) 
جريدة السياسة ( سنة ١ه‏ ) 


( 20016 - عمصمآ .5 ) 1884 ع8 1883 رعاءتممغعطن 1216 1وت سلج 
. ( 1944 ) أةاتترمصمعظ عط" 
. ( 1945 ) «ععامد8 عط1 





داع )عالت 


ال موضوع 
المقغهدمة العامة 
الكتات ارول 
النقاام التقرى انر سر مى و تطمية, فى: العراية 
مقدمة 
الناب لاد 
النقود الآولى للسسليين - مقدمة 


الفصل انر ول 
التداول حتى سنة 6/ للبجرة 
التداول فى العراق 
المبحث الول : أنواع التقود المتداولة فى الحجاز 
الفضة أقل من الذهب فى التداول 
المبحث الثانى : التعامل بالوزن لا بالعدد 
أسباب التعامل بالوزن 
الفصل الثالى 
الحاولات الأولى ف النقود العربية 
المبحث الول : الحاولات الآولى لضرب النقود الاسلاهية 
المبحث الثانى : للماذا لم يوضع نظام نقدى للدولة 
د لخاد لنقس ادن 
؟ ‏ عدم الحاجة لمزيد من المتداول 
+« التنظم الادارى واجباية 
- ليس بيد المسلبين مناجم للبعادن 








عاوو* - 


الموضوع 
هل بداوة العرب وسذاجتهم 
> - الثقة العامة بالنقود 
المبحث الثااث : الركاة ووزن النقود الإسلامية 
الرد على أقوال الأؤرخين 
وزن الدينار 
الباب الثالى 
النظام النقدىق الإسلاى مقّدمة 
الفهل انرول 
أسباب وضع النظام النقدى الإسلائى 
روايات المؤرخين العرب 
الآسباب المشد لتعرب قد 
١‏ - الأسباب السياسية 
+ - الاسباب"المالية 
50 الأسباب الدينية 
الأسباب العمرانية 
المببحت الآول : الخليفة عبد الملك واضع النظام التقدى 
دور الحجاج 
المبحث الثانى : تحديد تاريخ الإصلاح النقدى 
أقوال المؤرخين والتاريخ المرجح 
المبحث الثالث ؛ توحيد النقد فى الامبراطورية الإسلامية 
مراكز الضرب 


الفهيل الثالى 


آنا الغملة 





م 


الصفحة ا موضوع 
37 الح الأول : النظام الإسلاى قائم عل أساس المددنين 
ه10 رأى فون ا وفيشل 
5 حرية السك 
3 0 الصرف ببن المعدنين 
0 ذرة ثراء النقرد وكتا 
ل لمك إصدار العا 
هدب البحث الثانى:الأوزانوالعيار _الاجزاءوالمضاعفاتوقوةالابراء 
7 وزن الدينار 
3 الصنجات 
عبار الدينار 
مضاعفات الدينار 
أتجرااء الدينان 
وذن الددمم 
عبار الدرثم 
مضاعفات الدرثم 
0 اء الدرثم 
قوة ابراء النقود 
النقرادارالمبا علة 
وسائل أخرى قَّ التأديات 
الباب الثالى 
النتقد العراق فى العبد العثمانى 
فضل مفرد 
تطورات النظام النقدى العثماى 























00-5 
ا موضوع 

النقود المخداولة 

أجزاء ومضاعفات الوحدة 

النقد التراى خلال الحرب العالمية الأول 

"كية النقود وقوة شرائها 


انناب الثالى 


النظاص الشقر ىا حر بت 


الباب ابرول 
التقد الهندى عملة العراق القانونية 
الفهبل ارول 
التقد الحندى فى العراق 
النقد المندوى معروف قبل الحرب 
جيوش الاحتلال تدخل النقدا الحندئا 
النقد المتداول ونسبة العملة الفضية إلى العملة الورقية 
أسباب زيادة المتداول فى السنين الآولى للاختلال 
تنظم العلاقة بين العملة التركية والعملة المندية 
الفهمل الثالى 
النظام النتقدى ال هندى 
معدمةهة 
الأوراق النقدية 
الإصلاح النقدى سنة م؟و,؛ 








م سه 


الصفيحة الموضوع 
احتياط العملة 
سلطة الاصدار 
العملة الهندية خلال الحرب العظهى الآولى وبعدها 
المضاعفات والاجراء 
الباب الثالى 


المُفْر الوطنى و تياودات اصرااه 
الفصل الر ول 
مراخل التفسكير فى إصدار العملة الوطنية 
المبحث الأول -- دور الوزاراتا لختلفة فى المشروع 
هل للسياسة الغليا دخل فى التاجيل 
المبحث الثانى ‏ الإختلا فاق أسناس العملةالجديدة 
رأى الاحزاب المعارضة 
راق الغرف التجارية 
ردود الحسكومة 
زاأق خا امالىيف)) الإسياض_الذهو 
اقتننايخه ف /أباس الغملة ,٠ب-1/‏ : 
رأى السيّر هلتون بان ف أسناس العملة 
أسباب الزوبعة الذهبية 
الضجة لم تؤثر فى المشروع 
لماذا لم ؤسس بنك مركزى لإصدار العملة 
الفصل الثالى 
ز فال الثاون وملاتاكه 





د 


ا موضوع 
البحث الأول أساب إصدا زالعملة العراقة 
حملات على العملة الهندية فى الببلمان 
إمكان عرقلة التجارة العراقية 
جنة العملة توصى بتعديل القانون 
المح الثاى ا تأجيل إصدان العملة وأسيايه 
التأجيل الاول 
التأجيل الثانى 
التأجيل الثالث 
المبحث الثالك - صدور العملة 
العراقيون والعملة 


المطلب الاو ل - منع التداول والتعامل بالعملة الهندية 
القابون الخاص بذلك رقم ع لسنة ممو١‏ 
المطلب الثانى ‏ عمليات الاسيتبدال وأسيعار التحويل 
شراء الجدبات الإنكليزية 
كيف تعلن أسعار التحويل 
اختلاف أسعار التخويل 
تنظيم إعلان أسعار التحويل 


الباب الثالتُ 
النظام التقرى المراق 


الفعل الزرول 
وحدة النقود 
الدينار عملة ورقية إلزامية 





الصفحة 
1١5/‏ 
1516 
12 
نا 
لا 
16١‏ 
؟ه1 
وك 
كه 
16 
لجل 


كا 
ا 


نوا 
16 


عب بيهم يد 


الموضووع 
المبحث الول ب.مضلاعفات الديثار.وأجثاؤه 
المنتلكويكات' الفضئة 
المسكوكات التبكلية 
المسكواكات النجاسنة 
الفاعدة العشرية 
اختمار الدينار كوحدة كيلف انيلا 
اختيار الفاس كوحدة صغرى 
المحث الثافى ‏ ضمان العملة 
المح الثالك ‏ فرق ل التي 
أحكام الجا 


ليحت "الزابع. ‏ طريقة'التحورّل بين لندن والعزاق 
قاعدة“الصرفت بالكجدسهات الا نكليينة 
إصضذان ذتانين مقابل اللنيمات ( زناذة المتذاؤل ) 
إعطاء الجنهات الإتكليزية مقاْل الدنائير (تقليل المتداؤل) 
تحليل المادتين اوم من القانون 
مقابل الإصدار أوّل الأآمن 
نقص الرقابة على الإصّدار 


الفعنل الدالى 
وزنث المسكوكات وعنارهًا ُُ الثفاوت اللسموح به فها 
المبحث الآول - النقود الفضية 
المطلب الآول ‏ أنواعبا 
المطلب الثانى ‏ النقاش جزل العبار 









































- الاي 


المؤضؤع 
طلب تز يبد فسبة المعدن النفيس 
الحسكومة ترفض الطلب 
تقرير مدير المحاس.يات العام عن نسية الفضة 


وعن حجم المسكوكات 
هبوط سعر_الفضة سنة ١#‏ 
المبحث الثائ ‏ المسكوكات غير الفضية 
نقصها فى الوزن لايؤتر على قوة إبرَائها المعينة 
المبحث الثالك ‏ المشسكوكات غير القانونية 
الفصل. امالك 
لجنة العملة العراقية 
المبحث الاول. فى سيل تشكيل الجنة العملة 
اشترااك بنك اتكاثرا. . اللنجنة: 
اشتراك المنوك الثلاثة 
تتوضيح الفقرة. (ب) من المادة- ١‏ 
المحث الثانى ‏ تشكيل لننة العملة 
مرشم البنك لاتماك المسكومة رفضه 
عدم إمكائز.. إقالة' العضو 
العضوان العراقبان 
أحكام النشكيل 
مسو وليةا أعتنناء.اللجنة 
المبحث الثالث - أعمالها ومقرها .وا ثتباء.مبمتبا 
المطلب االاول ‏ أعمال الابدنةةووظيفقها 
































الموضوع 
تعيين عمولة التدويل والمبلغ 
الأعمال الإدارية والتقارر 
المطلب التاق لك مث اللجسة وككان حفط انا 
رأى السير هاتون يانغ 
مناقشة هذه الاراء 
المطلب الثالك - أنتهاء مومة اللجنة 
المبحث الرابع - استقلال لجنة العملة 
متى تجب استشارة الحكومة 
الإشراف على أعمال اللجنة المالية 
الإشراف الإدارى على أعمال اللجنة 
ميّى تنفرد اللجئة بالعمل 
مقدار العملة لين من عمل الحكومة ولا اللجنة 
الحسكومة لاتستطيع تضخم العملة 
ثبات سعر صرف الدينار 
المبحث الخامس # حق لجنة العملة فى الاقتراض 
القصيل الس ابيع 
النقد المتداول وتطوراته 
المبحث الآول ‏ تطور المتداول والاحتياطى 
المتداول والاحتياط من سنة مم[ و4١‏ 
النسبة بين المسكوكات والأوراق النقدية 
المبحث الثانى ‏ أسباب ازدياد الثقد المتذاول 
الفسترة الأول 
الفسترة الثانية 




















3 


المو ضوع 
الفسسرة الثالثة 
زيادة المتداول وتطورات الاسعار 
مقارنات 
نسية الارتفاع فى منتجات الصناعة والزراعة 
ملاحظلة 
زيادة المتداول وعلاقته بزيادة الثروة 
تطورات أسعان إخلة فى سوق ايناد 
الفعدل اطق 
احتياطن العمتلة 
مرولة هذا النظام 
المبحث الأول شكل الاحتياطى 
السندات ليشت هى الاحتياض 
السبم لايتكون علا للاستثار 
الاحتباط على نوعين 
ماهية السندات الى تكون القسم المستثمر 
زيادة الاحتياطى من ترا كم فضلة الإيرادات 
المبحث الثانى -- إدارة الالحليافل 


القعصل السادرسى 


قانون مراقبة التحويل الخارجى 
اللجئنة ١‏ 
حال الزقابة 


اتقييك تسد 020 





ا 


الموضو 2 
سيطرة وزير المالية واللجنة على الغدوريل.الخاوجى 
عقوبات عخالفة القانون 

الفهدل السابيع 
النظاغ التقذى وتحازة:العراق الذولية 
الصادرات والواردات 
المبحث الأول .علاقات الغراق التجارية مع مختلف المالك 
ادم السلم 
صلل البلا نالع بسة من ياللشجارية 
المبحث الثانى ‏ الميزان التجارى والميزان الما 
المجرارن التجارى : 


المبزازنك المفسان 
طوف المويت رفاك بوعل كل التجارد 
التعامل معكثلة الاستؤليق 

الكئات الثالتُ 


ماقمل النظام النقرى 
الفعبل ل 

تقدير النظام النقدى ‏ مقدمة 
فوائد النظام النقدى وعيو به 
فوائد النظام ومزاياه 
١‏ - كنات سعر الصرف وسبولة الانتجار 
١‏ -مزية أختيار نوع الاختيا 
17- أدباح اللجنة 























نا ا تت 


ا موضيوبع 
0- مرونة الإصدار 
5- سبولة الحصول على قروضن من انكلترا 


١‏ - خضوع العراق لتقلبات النقد البريطانية 

5 النظام فيه انتتقاص لفكرة السيادة 

تون الشساوكء الاستغلال المتبع 

0 وجود بنكبللإصدار 

ه- اتعدام رصيد من الأوراق الاجنبية 

- إمكان تعطيل >ارة العراق 

تيبحة 

الفصل الالى 

طرق الإصلاج.# مقدمة 

المبحث الاول ب الظرزوف:اللحاضيرة,وتخيي انظام النقد 
العوامل الدولية 
العوامل الداخلية 
الإصلاحات الوقنية 

المبحث الثانى ب تأسيين .بلك مركرى :عرزا 
البنك يزيل مساوىء النظلم/النقبى 
الوظائف الى يؤودبها البنك 
غظام_الوصدإن ‏ 
مناقشة تقرير السير هلتون يانغ 








ارات 


الموضوع 
الفهمل الثالتُ 
النظام التقدى وقرارات برتن وودذ 
المبحث الاول ‏ قرارات مؤعر برتن وودز 
لكك الأول مندوق التقد الدر 
أعراضنشة 
راس الشتال 
التعامل مع الصندوق 
سعر التعادل لعيلاتالاعضاء 
التزامات الأعضاء العامة 
مركر الصندوق القانونى والحصانات والإمتيازنات 
تنظم فترة الإنتقال 
تنظم الصندوق وإدارته 
الإنسحاب من الصندوق وتصفيته 
المطلب الثانى ‏ البنك الدولى للإنشاء والتعمير 
أغراضه 
رأس امال والاشثرا كات 
معامللات البنك 
امرك القائوى والخصانات والامتيازات 
التنظم والإدارة 
الانيحاب ووقف العضوية 
المبحت الثانى ‏ تأثير اتفاقيّة برتن وودزعلى النظام النقدى 
سعر الدينار 











الال 


الموضوع 
الحصة 
أثر الاتفاقية على النظام النقدى 


الود الاسترلينية 


فوائد العراق من الانضمام إلى الاتفاقية 
الخاء 

المراجع 

الفبرس 

فربرس الجداول والخطوط البيانية 











الصفحة 
1/8" 
15 
52 
نا 
/1؟ 
4 (هامش١)‏ 
52025 
51-7 
5226-4 
5 
31> 
لكالا 
دنا 
نا 
زمنا 
70-7 
01 (هامش١)‏ 
إزذفا 
50 
7 
9 
كم 
”7 


اج ام ع 


فبرس الجداول والخطوط الميانية 
الجدول 
أسعار الصرف بين الدرمم والدينار 
مادفعته اللجنة الحكومة 
المتداول فى السنة الآولى .لضدور العملة 
المتداول والاحتياط من ١960‏ ب و44١1‏ 
النسبة بين المنكوكات والأوراق النقدية 
صادرات ووردات الذهب من ١899‏ - 4و١‏ 
الزيادة الشبرية للمتداول خلال ست 49و4١‏ 
تطورات أسعار الجلة فى سوق بغداد 
ا الأرباح والخسائر ( للجنة العملة ) 
عسات الاضدار والاستتدال 
حساب صندوق احتياطى العملة 
الحساب الإجمالى 
بيان تخمينى بالوضع العام 
الواردات والصادرات وتجارة الترانسيت 
النسبة الموية للدول الاجنبية فى واردات العراق 
النسبة المئوية للدول الجنبية التى يصدر الها العراق 
القادمون إلى العراق والمسافرون منه 
خ المتكرم ند 6ت اقول 
احضضن |الأعضاء فى رأميال الصندوق 
خصصر !لذ عماء قرالا ألنيك 
خط بيانى رقم ١‏ ع نأسعار اجملة ببغداد وتطورات المتداول 
خط بياق رقم ؟وع بين تجارة العراق الخارجية 
خط بيانى رقم » بين تجارة العراق الخارجية ؛ الصادرات 
والواردات من :8و١‏ م54١‏ 











الاغلاط المطبعية وصواا 


الصفيحة الخطأً الصواب 
7 بيات بياب 
0 الراسلة الرسالة 
هه" ص على 
ا .5لنالظ عأعتمه رط ,ممعط© .وتسوسلم 
"0 يكن يختاف بكونا ختلفان 
1 الناجعة الناجة ” 
ا أرجع رجح 
0 جود بك جديدك 


هه إلى يعزو إل أن يعزو 
65 ى نبق 
4 0 0 

اه مه 

التخبين لنخيير 

0 مقدارها 
تختارهها 
لشعيية 
ارتفعت 
ار 
ا الحبس ء فلما أن 
1 ل تنفق 
ا أو 1 








وهناك ‏ مع الأسف ‏ أغلاط أخرى طفيفة لاتخن على القارىء , نعتذر لوقوعا 


























«جروبووة عط 
الجليلى ,عبد الرحمن 
النظام النقدي في العراق 


وععمعون +نعاعق عه «ررمعع/االرن المعلععاللم 
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